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الباب الأول منه 


في عريم البصر والشير والبطر والمسهر [۸۸] 
وشركة البشر 


قال عرّان: حريم البحر أربعون ذراعا من حدّ ما يصل مدده لمرافق الناس شم 
الطريق ثم البيوت بعد ذلك. وقيل: خمسمائة وما بعد ذلك مما لم يتقدّم فيه أثر عمارة 
فهو موات لمن أحياه» وذلك ‏ قیل - يجو(١)‏ الانتفاع به ولا جوز لأحد منعه ولو 
بنى فيه وعمّرء والحوزة الكائنة في البحر يحميها قوم ويدّعونهاء فإن كانت احوزة 
يحرز عنها الماء حينا ويد فيها حينا حاز ذلك لمن حماهاء وإن دام الماء فيها آبدا فليس 
في البحر حماء ولا ميراث. 

وحريم النهر مائة وقيل: ثلاث مائة وقيل: مائتان وقيل: حمسمائة» وقيل: يفسح 
النهر على النهر مسمائة, وقيل: ثلاثمائة وقيل: مائة» وقيل: ما يرى العدول من 
المضرّة» وقیل: حتى تصمّ بشهادة عدلین» وقيل: قدر ما لا يضر النهر بالتهر والبعر 
بالبئرء وقيل: يطرح القطران أوالبصل في واحد فإن ظهرت رائحته في آحر علم أنه 
یجدب ماءه» قال هیس: وإنه ليعجبي ولیس عندي فيه أثر. 

وحريم البثر أربعون وتفسح بها عن آخرء وكذا يفسح التهر عن التهر بها على 
1 

وعن ابن علي: لا عنع آحد عن الحدث حتی یعلم أنّ حدثه ینقص النهر أو 
البعر. آبو المؤثر: آنا آحذ بقوله في البغر خاصّة وأمّا فی(۲) النهر فيما حاء في الأثر في 
الفسح وحرعه من أعلاه وأسفل؛ وين وشمال ولا علك ظهر الحريم: ولا بدی عنه 


مصروفة. 


وسل عزرّان عن الأنهار كم يفسح بينها إن أريد إحداث حفر فلج ؟ فقال: 
خمسمائة وقيل: ثلاث وكذا الآبار عن الأنهار» وقيل: حتى تصح المضرّة فإذا كانت 
ابقر إذا نزحت نقنص(» التهر صرفت عنه؛ وكذا إن حفر نهر إلى جنب آحر فنقص 
منه صرف عنه. 

ابن خالد: إن قوما تنازعوا إلى الأزهر بن علي في فلج وركايا قريبة منه» 
فاحتج أهله(4) ها إذا زحرت نقص من فلجهم» فرأى الأزهر أن كل بثر بينها وبين 
الفلج ثلاث مائة ذراع أو أكثر كانت بحافاء ولا يرفع عنها الزحرء وان كان بينهما 
أقلّ من ذلك صرف عنها الزجرء قال: وأمّا ابن علي فرأى على أهل الفلج البّئة أنه 
ينقص من زجر هذه الركايا. 

أبو عبد الله: حضرت ابن علي وقد تنازع إليه قوم في مشل هذا فکلف أهل 
الفلج البينة أن ماءه ينقص من زجر هذه البئرء قال: فقلت له لو أحضروك شهودا على 
ماكلفتهم, أتقبل شهادتهم على الغيب ؟ قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله ؟ قال 
أقول: يقف العدول على الفلج والبئر لا تزحر وينظرون منتهى الماء في جريه من ناحية 
البئر» ثم تزحر وهم ينظرون إلى ضرب ماء الفلج فان لم يروه نقص عمّا كان قبل أن 
تزحر البگر ‏ يصرف أهلها عن زجرهاء وان رأوه نقص عنه صرفوا عنه» قال فسكت 
ابن علي. 

أبو الحسن: في فلجين في قرية أحدهما آعلی(۵) فإذا شحبه أصحابه نقص ماء 
الأسفلء واحتلفوا في ذلك فقال إن اتحد مخرحهما وجراهما لم يجز لأصحاب الأعلى 
أن يفعلواء وكان الاء بالقسمةء وان لم يتحدا وكان بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع جاز 
لأصحاب كلّ شحبه؛ ولا عنعهم أصحاب الأسفل حتى يتيقنوا أنّ الأعلى يجدب ماءه 
بعادلة» وإن كان بينهما أقلّ من ثلاثمائة فقيل: لا يجوز لهم فعل يضر بفلج حيرانهم من 
شحب فلج ولا حفر يثرء وأحاز ذلك قوم؛ وأمًا المنازف والزواجر الكائنة على 
الأفلاج فما قدم منها فهو بحاله» ولا یزال عنهاء وما أحدث على أهل الفلج فته يرفع 
عنهم وقيل: لأهله منع أرباب المنازف من ذلك الا من صح له حق فيه أو ينزف أحد 
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من مائه أو من ماء من أذن أن ينزف من مائه» ولا حجّة لهم إن قالوا: وحدنا أربابها 
ينزفون من هذا الفلج لإمكان کون الذين أدركوهم ينزفون بإذن أهل الماء وإباحة 
منهم» إلا إن صح لهم حقّ معروف ف الماء. 

وأما المنابط الي تطرح على الفلج فليس لأحد أن يحمل منها الاء إلا فيما يجوز 
الانتفاع به من الفلج» لأنّ حكمها حكمه. 

وقيل: في فلج إسلامي يسيح في أرض وفيه عيون وسواعد تجري إليه وهو في 
إثارة القوم غير الذين في أيديهم الفلج» فتوقع أهل الإثارة على ساعد من سواعد الفلج 
فحفروه فقال مسعدة: إننّه لو حری سبعين ساعدا كان أولى عا حرى إليه» و کل 
أرض غشيها وساح عليها فأهل الاء أولى بهاء الا ما صعب من الأرض فلم يغشه الماء 
فهي لأهل الإثارة» فقيل: إذا كان واد يسيل وقي أسفله مال لقوم ويفضي منه إلى 
البحر وحيث لا ينتفع به وهو ماء كثير» فوقع قوم في أعلى(5) الوادي فقطعوا منه 
شعبة» وبقي للأسفلين ما يكتفون به وأبى الأسفلون عليهم» فلا يمنعون من ذلك ما 
لم يضر حدثهم بأحد من الأسفلين» وإن كان فيه ضرر لم يجز هذا الحدثء قال: 
وصرفه عندي من العدل ولتترك الأشياء بحافا على ما [84] سبق لهءا وان لم يتبيّن 
ضرر على الأسفلين فلا حبٌ أن يمنعوا من طلب الرزق الذي لا يضر بأحدء وهذا إن 
كان الماء من السيل أو من الزائد في آيّام الاحصاب الزائدة» والماء الكائن منه أصل ماء 
الأسفلين القائمة عليه أموالهم لا يجوز عليهم الحدث فيه. 


سكسل 
روي عن النيء صّی الله عليه وسلّم» أن حريم البثر العادية مسون ذراعاء 
والحذثة خسة وعضروة» والبدي الحدثة والقلیب کالعاديت والبدي اضور في 
الإسلام والقليب احفور قبله. 
وقيل: حريم البثر أربعون» وقيل: قدر ما لا يضر البئر بالبئر إذا زحرت. 


-غ- 


واختلف في حريم المساحد والفسح بينهما لمن أراد إحداث مسجد بقرية» فقيل: 
إذا كان بحيث إذا مع الرحل الأذان أراق البول وتوضىء ثم ذهب إلى المسجد ۸ 
يدرك الصلاة مع الجماعة فهناك يجوز بناء مسجد آخر. 

وقيل: إن كان لا يتراءى المسجدان في قرية في العمارة» أو لا يخرب الأوّل 
بعمارة الأخير بتحوّل الناس إليه فلا بأس ببنائه. 

وحريم المسجد ذراعان والجدار ذراع ونصف. 

وحريم الساقية ذراعان وقيل: ذراع. 

وقال عزّان: إذا حفر إنسان بثرا جنب الطريق فعليه أن يفسح بقدر ما لا تصل 
الرطوبة منها من ماء المستقين والمتوضئين إليه» وأجاز السلمون الانتفاع بماء البعرء لما 
روي أنّه لا عنم نفع البثرء ويخرج معناه على أنه إذا نزع المنتفع منها الماء بحبله ودلوه 
ول يضر بذلك ربّها في أرضها وطرقها وبحاريها جاز الانتفاع بهاء وان كان بين قوم 
بئر مشتركة لزمتهم المغارمة في الحبال والمنجور وجميع آلات الزجرء وفي إخراج ذلك 
ضررا ومشقة» ويكون ذلك على الأنصباء واعتیر أن يكون عاملهم واحدا إذا لم يكن 
لأحدهم ما يقيم عاملا على انفراده» وان وقع هدم على بثر بين شركاء فرغب بعض 
في حفرها وبعض يقول لا نحتاج إليها ولا نتغارم فيهاء فقيل: إن كانت تزحر من قبل 
ففسدت لزمهم معا إصلاحها کل علی(۷) قدر حصته, وان خربت من قبل فرغب 
بعضهم في حفرها وكره الآخرون» فلحافرها الانتفاع بها؛ فان رحع من كره وأراد 
أن يدي ما عليه من الحفر وينتفع بنصيبه فله ذلك» وان كانت بين انين فزرع 
أحدهما ولم يزرع الآحر فقلٌ الماء على الزارع فأراد حفر البثر» قلا يلزم من لم يزرع 
لا رفع الطين لا قطع الصفاء؛ وإن كانت بين قوم لأرضين معروفة فأراد أحدهم أن 
يسقي منها أرضا له آحری» فقيل: إن اشتركوا في الأرضين فلا جد أن يشتركوا وان 
اقتسموا ماءها بأيّامم فلمن اراد أن يجيز ماءه حيث شاء فله ذلك من آيّامهء وان أباح 
بعضهم ماء ابعر للتاس وحرّمه آخرون» فإن عرفت الأسهم حاز الانتفاع من ماء 
المبيح لا من ماء الحرّم. 


الباب الثاني 


في ماء الأنهار وما يفعل فيا ادا رقم الخلاف فیرا 


أبو سعيد: آحتلف في ماء السيل إذا حملته الساقية الي تجمع أهل الفلج» فقيل: 
هو لأصحاب الخبورة کلهم وقيل: لأهلها عقدار مائهم والزائد عليه مباح» وإن كان 
يقل ويكثر فعلى الأغلب من أمور الفلج؛ وقيل: إذا دحل السيل الفلج فإنما لصاحب 
الماء تلك الساعة مقدار ماء الأصل والزائد عليه» فلکل من له في الفلج(۸) ماء أو لم 
يكن أن يسقي منه ويسقي هو منه أيضاء وإنما لصاحب الفلج أصل الماء والزائد عنه 
للكل؛ وان كسر الفلج ورفعوا الماء من الوادي في ساقية الفلج قسموه على قسمه, 
فليس لمن لا له في الفلج شيء أن يسدّ من ذلك شيكا. 

وإن هرب أهل قرية وعمّاهها منهاء والتبس قسم مائها ولم يعرف أحد ماءه أنه 
في أي وقت. فقيل: إن تقدّمت هذا الفلج عادة وعليها درك فهو على ما آدرك ورن 
لم تعرف له مادّة احتمع أصحابه فيصطلحون على نسق الأوادي والخبائر يبتدؤون 
الأوّل فالأوّل حتى يأتي على المعتاد» ويثبت ذلك على المسجد والغائب واليتيم» وهذا 
ليس بقسم وإنما هو اصطلاح من جهة الفلج» وقيل: يطرح السهم على الخبائر وإن 
عرف کل موضع مائه فعيّنه أو صح عنده فهو أحسن. 

وقيل: إذا كسر السلطان ماء الفلج فن المكسور يكون من جملة ماء الفلج» 
وجاز لمن قدر على أذ مقدار حقه ما أحذه الجائر أن يأحذه وان اغتصب ماء أحد 
بعينه حاصة فله أن ينتصر من ماء من غصبه» ولا جسب الكسور على أهل الفلج, 
وان وقع فيه هدم من أعلى الفوارق فقال الذي وافق ماءه: لا أسقي بالماء الناقص» 
فقيل: يكون لأصحاب الفلج كلهم فإذا أصلح الفلج أقيم على أدائه الأوّل. 


قيل: في ماء يؤجل وهو بين أيتام وبلغ وماء الأيتام يطلق باللّيل وماء البلغ حيس 
عند طلوع الفجرء فجاء البالغ ليحبس ماءه فوجد ]٩۰[‏ فيه باقيا من مال الأيتام» 
فقيل: که إذا حضر ماؤه وأطلق الأحل حتى عر الماء في الساقية ثم بوحل هذا ماءه» 
وقيل: يعلم الماء الأوّل ويعرف حيث بلغ» والزائد للثاني كان الأوّل ليتيم أو حاضر أو 


غائب. 


الباب التالت 


في عفر الأفلاج 

ویوخذ أهلها بإصلاح أنهارهم الي شم إن فسدت. فأمّا ما يقترح فلا يلزمهم 
لا إن اتفقوا على ذلك» والحفر على جميع أهل الأفلاج ولو فيهم غياب أو يتامى على 
قدر السهام» ويجبرون عليه ولا تترك القرية تهلك كان الفلج أصلا أو سهاما لا إن 
كان في الحفر ذهاب أصل أموال الأيتام والغیاب في الأحرة. 

أبو الحواري: ليس عليهم قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين والهوام ولا 
يجبرون على زيادة قرايح(؟) أو بناء بحص أو آجر» لم يسبق فيه إن أراده حاضر أو 
بالغ إلا إن تراضوا عليه» فان زاد زائد فقرح قرايح فزاد منها الفلج» قيل لأهله: إن 
شكتم روا عليه منه ما ينوبكم من الغرم على قدر ما علیکم» ويكون لكم جميعا ولا 
نظرنا ما زاد وجعلناه لمن قرحه من أهل الفلج؛ وقد حكم بذلك محمّد بن علي لبني 
ا حواري على بني عبيد الله بن زياد وكذا عن ابي علي. 

وقيل: في الجبهة ويأتي معناها إذا اتفقوا على إصلاح فلج واستأحروا له من 
يحفره ثبت ذلك على كل من له فيه شيء» فمن كان من أهل الأفلاج حارجا من 
الصر ثبت عليه القضاء وأقام الحاكم له وكيلا إن لم يكن له وباع من ماله بأمره في 
ذلك» ومن كان في المصر احتج عليه ولا ينفذ عليه الحكم ما دام فيه» الا إن احج 
عليه أو على وكيله قي ذلك؛ وان كان لا يعرف أين هو أو في محل لا تبلغه الحجّة فيه 
ولو كان في المصرء فهو كالقائب منه في الأحكام في کل ما يلزمه. ولا يقدر على 
إقامتها على جبابرة العجم والعرب» وينفذ عليهم ما صح عليهم من الأحكام ولو 
كانوا في الصر ويلزمهم بناء الجامع كما يلزمهم إصلاح الفلج» وقيل: يجوز لجبهة 
الفلج الاعطاء لحفره شيعا من أراضي أهله ماكلة سنين معيّنة» ویثبت على جميعهم وان 
غصب الفلج لم جز أن يحفر بأمر الجائر» وقيل: إذا دثر الفلج ويس وصار في حدٌ 
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الذهاب فقام رحل له حصّة فيه فقهر أهله على حفره حتی حفروه» وأخذ منهم 
بالإحبار والقهر حتى انتفعوا بفلجهم فإنه لا يلزمه في ذلك شيء إن أخذ من كل ما 
يلزمه فقط على العدل» وقيل: إذا قاطع أربابه الحفار على حفره فحفر بعضهم ثم وقع 
فيه هدم من سيل أو من سوافي الرياح أو من عدو ولم يفرغوا ما قوطعوا علیه. فقيل: 
لا يازمهم إعادة ما حفروه وعلى أهله حفر ذلك وعلى الحفار الكمالء ولا یت 
عليهم الشرط إن شرطوا عليهم أن ما انهدم فهو عليهم لأننّه بحهول وان قاطعوهم 
على أنّ لهم نصف الفلج لم يثبت ذلك على الغائب واليتيم ونحوهماء إلا إن بلغ الكل 
وحضر وأتموه لهم. 

حكى ابن محرز: عن أناس اجتمعوا على إخراج فلج دمّر فقاضوا عليه من 
يخرجه ويسيحهم إلى فلجهم وحددوا له حدًا في قلة الماء أو کثرته» على أن للحفار 
ماكلة الفلج عشر سنين» وكتبوا ذلك بينهم. فلمّا حفروه وساح الماء طلب بعض أهله 
نقض المقاضاة واحتجوا هم ۸ يحضروا ها والفلج مشاع» فقال: إذا تقدّم مساند أهل 
البلد فقاضوا عليه فان قضاءهم حائزء ولو على غائب ويتيم ومنكرء الا إن احتجّ 
النکرون على الحفار قبل أن يحفروا شيقاء وأمّا إن سكتوا ولزموا منازشم حتی حفروا 
لم يجدوا ذلك. 

ابن محبوب: كل فلج سقي في الإسلام وأعطاه مساند أهله من يحفره ضم فقد 
حاز على جمیع أهله» ولا يجوز على من ۸ يحضر قرح فلج قريح ولا جاهلي» وقيل: 
عمل به أبو علي برأيه إذ أمر بحفر فلج حيوب لأهل أزكى الجاهلي» وأنفق عليه من 
معدنهم وفيهم الأغياب والأيتام ولا سهم لمن مات ومنفعته لمن جاء بعدهم فلم يعب 
عليه» وقيل: إذا ذهب فلج القرية أصلا فقيل: ليس على أهلها أن يقترحوا حديداء 
وقیل: علیهم أن یقترحوه ويجبرون علیه» ولا تعطل وان لم يك للفلج موضع يخرج فيه 
حرج في آراضي التاس» ولو کرهوا أو تقوم بالعدول لأربابها على آهله ولو كانت 
للغياب والأيتام» كما حاء في فلج الأخطم بقرية منح نا احتاحه السیل وذهب به أصلا 
وذلك في سنة غرق فیها الامام وارث بن کعب فبلغنا أن القاسم بن الأشعت وصل 
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إلى الامام غسّان وقال له: ذهب الأخطم وليس لنا سبيل [41] إلى إخراحه إلا في 
أرض بن زياد من أهل نزوی» فأمر الإمام ابن الأشعت أن يستتزواء وأرسل الإمام إلى 
سليمان بن عثمان فحضر فقال له الإمام: ما تقول ي فلج لقوم كفلج نزوى عضي في 
أرض أهل مد وهي لبن أبي المعمر فاحتاحه السيل فلم يقدروا على إخراحه الا في 
أموال الناس» فهل م ذلك ؟ فأنعم له سلیمان بذلك بقيمة العدول فلمّا عرف الإمام 
رأي سليمان في ذلك تمسّك به وأحذ به ولم يعلمه .مما يريد منه؛ فلمّا انصرف من 
عنده أرسل إلى القاسم وقال له: اذهب أدع خحصماءك فدعاهم» فلمّا حضروا عنده 
طلب القاسم بحرى لفلجهم فقال الامام: اذهبوا فأخرجوا لهم بحری له بالثمن» فقال 
أهل نزوى: ليس علينا ذلك» فقال هم الإمام: هذا رأي سليمان فانطلقوا إليه فأعلموه 
بقوله أنه رأيك» فقيل: إنّه قال هم غرّني غسّان وأراد الرحوع في فتواه فلم يقله 


لفلجهم بالثمن؛ فقال الإمام لأهل منح(۱۰): اذهبوا فأخرجوا فلجكم فان طلبوا الح 
كان غم برأي العدول أو كما قال؛ فانطلق أهل منح فأخرحوا فلجا في أرض أهل 
نزوى برأي الإمام لا برأي أهلها وهم كارهون له وهو قائم بعينه في أرضهم إلى يومنا 
هذا. قال میس: ولعله لا يزال إلى يوم القيامة. 

وما تذاكر فيه الأشياخ وعرض على ابن علي أنّ أهل قرية أرادوا حفر فلج هم 
فاختلفواء فقال بعضهم: نزيد في دور فلجنا خبورة فنطنيها فيكون في صلاحه 
وبعضهم: نعطي ما ينوب علينا في الحفر بلا زيادة في دوره قال: فما نرى أن يجبروا 
على أن يزيدوا في دوره وهم يدّعون أن يعطوا عليهم غير أنه تج على من غاب فإن 
لم يعطى أطي ماژه في حفره. 

أبو الحواري: إن اتفق الحباة أن يزيدوا في دور الفلج حفره كان هم» فمن ادى 
ما عليه من الحفر فله نصيبه من الماءء وقيل: إن احتلف أهل الفلج فيمن يقوم بأمره 
فمنهم من يرغب فيه أهله أن يقوم به ويأبى علیهم» ومنهم من يرغب في الدحول فيه 
وهم يأبون منه فقيل: يقيم له الحاكم وكيلا أحنبيا يقوم به ولو بأحرة وتکون على 


مت 


أهل الفلج وقيل: إذا قدّموا رحلا وضمًوا إليه مياههم» فمن أراد أن يسقي حاء إليه 
ليعطيه وتراضوا بذلك» فقيل: يجوز لمن أعطاه منهم بقدر مائه ولو لم يعلم ماءه بعينه 
إن اتفقوا على ذلك أن يسقيه» لا إن أعطاه أكثر منه» الا إن قدّموه أن يفعل في 
مياههم ما شاء. 

ون كان فيهم يتيم أو غائب حاز لمن أعطاه منهم المقدّم قدر مائه أن يأخذ من 
يده إن كان بصيرا بأمر دينه وظهرت منه أمارات الورع» وان كان غير ثقة وأعطاه 
من جملة ما بيده من المياه المختلطة ففيه حلاف. فقيل: إن الحلال إذا احتلط بالحرام 
ول يمير واحتمل فيه الوجهان فقيل: إننّه يلحقه الاشکال ولا يجوز الإقدام عليه 
وقيل: يجوز تناوله حتی يعرف حرامه بلا شك فيه» وقيل: إنّه حرام حتی يعرف أنه 
حلال عا لا شك فيه. 

ومن حاء إلى هذا المقدّم من لا شيء له في الفلج فأعطاه ليسقي زرعه من جملة 
الما لم يجز له الأحذ من عنده حتی يعلم أنّ أهل الماء جعلوا له أن يهب ويعطي من 
اراد وكانوا بلغا عقلاء حضرا. 


کک 


الباب الرابع 
في تصريع سواقي الأفلاع وني ا حريم 


ابن حبوب: إن كان الفلج لا يتوصّل إلى الانتفاع به وصرف الضر عنه الا 
بتصریجه» جاز لأهله تصريجه ويحكم به على الأيتام والغياب وعلى حاضر آب منه 
وكان لازما والقيام به واحبا وبه قال بو سعيد وغيره. 

وإن كان في وسط قرية واد فيه أفلاج مرفوعة منه ببلاد تسقي من غربي 
وشرقي وبعضها أسفل من بعض» وأراد أصحاب الأعلى أن يصرّحوه بالحجارة 
والصاروج في عرض الوادي» وكره ذلك أصحاب الأسفلء فقيل: إن كانت هذه 
الأنهار مرفوعة من الوادي من ماء واحد متصل لم يجز لأصحاب الأعلى تصريجه إن 
كان فيه ضر على الأسفلين ويأحذون من الاء أكثر من عادتهم وينقص على الأسفلين 
منهم إذا صح الضررء وجاز على غير هذا الوجه؛ وان حرحت هذه الأفلاج من 
الوادي ودخلت في الأموال ۸ يمنع أحد من أهلها أن يحدث في ساقيته ما آراده من 
كبس أو قطع أو تصريج إلى منتهى دخول الاء من الوادي» إذا لم تكن فيه مضرّة على 
أحد؛ وإن أراد أحد قرح فلج في هذا الوادي أعلى من هذه الأفلاج بأكثر من 
خمسمائة ذراع(۱۰) أو بينها وبينه وبين الذي أعلى منه أو أسفل أكثر منها؛ فان كان 
هذا احدث يقطع عنهم الماء ويلحقهم به الضرّ لم جز ذلك وإن كان الماء للأفلاج 
ظاهرا أو متصلا لم يحز أيضا ولا بان منه ضرّ فلا نقول عنم هذا المحدث. 

واحتلف في تصريج السنواقي الي عليها عواضد النخل والأشجارء فقيل: إذا كره 
أرباب [417] العواضد وخافوا الضرّ على آمواهم و لم يتقدّم صاروج في الساقية فإنه لا 
يحكم عليهم بذلك؛ وقيل: إن كان في تصريج السواقي صلاح أهل القرية وف تركه 
ضر كثير على الأموال فلا عنعون منه» وإن ۸ يتقدّم صاروج في الساقية. 


وكذا إن كانت تمر في منزل رحل أوماله وأراد أن يصرّج موضعا منها لغسل أو 
لغیره(۱۲) من منافعه ما لا يضر أهل الأموال لم يضق ذلك علیه.(۱۳) 


سكسل 

حريم الساقية الكائنة بين الأموال الحائزة ذراع وقيل: ذراعان. ولا يجوز لأحد 
أن يغرس فيه ولو شجراء وله أن يفسل خلفه وأن يفتح لما فسل أحالة من الساقية إن 
كانت جائزة وكان أعلى منها أجالة أو أكثر. 

وحريم الساقية من مفتزق الأفلاج من أسفل هو من حيث يصل ضرب الاء كذا 
عن ابن قريش؛ وقيل: إن الجائز وغيرها إن كانت في أرض رحل جاز له أن يغرس 
على الوجين حيث لا يضر الماء ويترك للشحب قدر ما يجزيه وإنما لأصحاب الماء 
حري مائهم لا غير. 

وما حريم الفلج في الوات حيث لا علك فكل ما نشأ فيه من نخل أو شحر فهو 
لأهل الفلج» وقیل: للفقراء. وان كان المحرى في مال أحد فنبتت فيه نخلة أو شجرة 
فهي له؛ وان نبتت في جانبه فهي لأهل الأرض» وإِمّا الأثقة فقال أبو سعيد: يجوز 
للناس أن يحدئوها في آمواهم على السواقي الجائزة إن لم تضرٌ بالاء وكان النفع محدثها 
فيها بلا ضر على غيره؛ ولو ضاقت الساقية على ما كانت إن لم يبن فيه ضر على 
أصحابها؛ وكذا البناء والسقف عليها ما لم يضر بالماء امار فيها. وقي القناطر حلاف» 
قيل: يجوز إحداثها بقدر ما تلتقي أيدي الشاحبين ولا ينال ضرب الماء منها شيء ولا 
نع من الشحب. 
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الباب ا خامس 
في السواقي وكويلبا وصفة ذلك ومعرفة عرضیا 


وحاز تحويل السواقي والطرق مطلقاء وقيل: غير الجوائز لا الجوائزء وقيل: لا 
يجوز تحويلها مطلقاء والأكثر على أنه يجوز تحويل الساقية إلى ما دون أربعين ذراعا 
كذا عن أبي المؤثر؛ وكتب عثل هذا نبهان. قال هیس: ومعنى ذلك عندهم أن 
الطريق والساقية إن كانت تجيء من نعشي حتى تعود بين مال رحل إلى شرقي ثم 
تعود إلى سهيلي فإذا أراد الرحل أن يحوّها قطع الطريق من حيث تلود في ماله إلى 
شرقي ثم آحدرها سهيلينًا في ماله» فإذا أت عشرين ذراعا رجع يقودها مشرّقا فيه حتى 
يلقاها من حيث تلود من شرقي إلى سهيلي أسفل بعشرين ذراعا بحيث كانت من 
أعلى وهذا على المشاهدة فلينظر في ذلك. 

وقيل: من عليه طريق أو ساقية فله أن يحوّها حيث شاء من ماله بلا مضرّة على 
صاحب الطريق والمسقى» وقيل: إلى أربعين ذراعا وان ثبتت الطريق في واد في موضع 
لم تتحوّل منه فهي بحالهها في مكانها(4١)‏ وان كانت تنتقل من مكان إلى آخر ولا 
تستقر جاز تحويلها. 

ومن عليه في ماله أو منزله طريق أو مسلك قائم ففي تحويله حلاف» وان لم يقم 
بعينه آحرج مسلكا من حيث شاء من ذلك بلا مضرّة على أهل الطريق. وقيل فيمن 
أراد أن يطرح ماءه من ساقية مرتفعة تمر في أخرى مارة إلى مال له(8١)‏ يسقيه من هذه 
الساقية» فان كان يطرح من ماله في ماله والساقية له خاصة حاز له ذلك؛ وان كان 
لغيره فيها حقّ لم يجز له. وكذا من له ماء على فلج وقربه فلج له فيه أيضا ماء وما 
بينهما له خاصّة فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفلج ويجريه في أرضه إلى أن يطرحه في 
الآخر في وقت حضور مائه فله ذلك. 


أبو سليمان: من له مسقى على رحل وأراد صاحب الساقية أن يجعل عليها 
مليلا ويحري فيه الماء من الزاحرة أو غيرها جاز له ذلك على قياس ما قيل في الطريق: 
إِنّه إذا لم تكن في المسقى مضرّة حاز الانتفاع بها. 

وحدّ العرض في السواقي أن الأنهار بالنظر على ما يجزي لما من الأرض ما ۸ 
يضر بحري الماء على كير النهر وصغره. 

واختلف فيمن يمر ماؤه في ساقية عليها تخل وشجر فأراد أن يمر مایه(۱۳) في 
أخرى فقال له ربّه: لا تذهب عائك في غير ال عليه نخلي وشحري فقيل: انته تج 
عليه ما أن بر ماءه في تلك وإمّا أن يبطل حجته منها حتی یسویها من تمرّ في ماله 
عائه» ومّا أن عضي ماءه فيها كما كان أوّلا؛ وقيل: لا تبطل حجته منها. 

ومن عليه الجري في أرضه فلا جوز له هدمه وتسويته بارضه ومتى أراد أن 
يجري ماءه أحراهء ومتى اراد تركه ت رکه» وبه قال الأكثر. 


في المعوی وا حلم في المسقى والعارية في ذلك 


ومن له قيل ‏ قطعة عليه فيها ساقية لقوم ثم ادّعاها أصحاب المسقى أصلا 
وقال رب الأرض: إنّها له وإنما هي عاريةء فقيل: إن القول قول صاحب السقی. 

ومن طلب إلى قوم مسقى فأعطوه ولم يستثنوا عليه فزرع وأثمر وفسل النخل 
وأتمر ثم هدموا السقی وقالوا: ليس لك علينا مسقى أصلاء أيثبت عليهم؟ آم لهم أن 
يرجعوا عليه؟ فقيل: [*417] إذا أعطوه مسقى وزرع وفسل فقد ثبت ولا رجوع لهم 
فيه بعد أن يجري فيه ماءه والعطية ثابتة في المسقى وغيره إن أحرز العطی له وأحرى 
ماءه على العطيّة إلا إن صح هم أعاروه» فإذا صحّت العارية كان غم الرحوع» ولا 
ثبت المسقى ولا رجوع شم فيه؛ وإذا صحّت العارية لزراعة فلا رحوع فيها حتی 
تحصد؛ وان فسل عليه فسلا فقيل: إذا ۸ يجد مسقى غيره فلهم عليه قيمته بالعدول» 
ولا تعطّل النخل بعد أن فسلها وأحذت مفاسلها فلهم عليه القيمة إن كان عارية؛ وان 
لم يشترطوه عليه عارية ثبت له عليهم بلا من. 

وقيل فيمن له ساقية تسقي له مالا وحده وعليها نخل بغيره فطلب له جاره أن 
يعيره مسقى منها لأرضه فكره رب النخل أن عر عليه أكثر من سقي ماله هوء هل له 
ذلك على صاحب الال؟ قال: لا يقرب أن يعبر ذلك غيره» وقد قالوا أيضا: إِنه لا 
يسقي مالا غير ماله هذا من هذه الساقية الا يإذن رب النخل الي عليهاء وقيل: لربّها 
أن عر الاء على النخل أكثر من عادته إن كان لاله الأوّل ما لم تبن مضرة على رب 
المال أوالنخل. 

وإن طلب رجل إلى رحل إعارة مسقى وأراد أن عر بالماء في ساقية مر في طريق 
فلا يسع العبر أن يعيره ولا أن يعينه على باطل؛ فان أعاره على ذلك لزمه أن يجتهد في 
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إزالة ذلك ما وحد السبيل إليه إن قدر عليه» ولا يدع الإنكار لثبوت الحدثء ولا 
غاية له لا الوصول إلى إزالته» وأن يتوب مما دحل فيه وأعان فيه المستعير. 

ومن استعار مسقى لثمرة أو حضرة فإن كانت تما حصد كاليرٌ والشعير فإلى أن 
تحصد؛ ون كانت مثل الرمّان والأترنج فإلى سنة. وكذا القت إلى سنة بعد اللجزة 
الأول؛ وأمًا الموز فحتى يأكل الأمهات والأبكار. ومن اغتصب مسقى وحضر عليه 
صرف عنه إذا قدر عليه ولو هلکت(۱۷) حضرته ويسقيها من حيث شاء. 


مام مز 
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الباب السابع 
في الإنتفاع من السواقي والضمان والخالاص منها 


وجاز أن يوخذ الطين من وسط الساقية الجائزة والقائد والحملان إن لم يضرّهاء 
قال يس: لا يعجبنئ ذلك الا إن تعورف من سد الأحائل. 

ومن أخذ قيل حصى من الطريق أو غيرها فطرحه في الفلج ثم أراد إخراحه 
فوضعه حيث يرى الشحب موضوعا فلا جد ذلك واختیر له أن يحمله إلى حيث 
يجوز له طرح ماله فيه. وان طرح حصی من وعب نم أخرجه اختير له أن لا يجعله الا 
فيه؛ وان طرحه فيه لکن في غير موضعه الأوّل كره له؛ قال: وأرجو آثّه جوز له؛ فإذا 
لم يعرفه بعينه اختير له أن یتحراه؛ وان آحرج أكثر ما طرحه وهو يعلم مقداره أو هو 
بعينه» قال: فلا يعجبئ أن يخرج إلا قدر ما طرحه؛ ولا يطرحه في غير الموضع من 
الوعب الا إن كان الوعب كله لواحده ولا فرق في ذلك ولا في مضرته ولا في نفعه. 
والساقية إن كانت تمر في بيت رجحل وتسقي الآخرين وهي مغمى عليهاء فإن خرب 
السقف أو غاب شيء منه فعلى رب البيت إصلاح سقوفه؛ وعلى أرباب الساقية 
كنس ساقيتهم؛ وكذا إن أراد رب البيت أن يفتح منها موضعا ينتفع به ويغسل منه 
جاز له ما لم يضر أصحاب ابحری. 


ومن كانت الساقية في منزله فأراد أن يجعل حجرا في المحرى ليمنع الدواب أو 
غيرها من الدخول إليه بلا مضرّة تلحق بحراهاء فإن لم يضر به أصحاب الماء بحبسه 
جاز له؛ وان كانت مذمومة فلا يجد أن يفتح فيها بابا ويجعلها مظهرة ولا له أن ینم 
ساقية مفتوحة إلا بإذن أصحاب الفلج؛ فإن فعل ذلك فكل حدث وقع في الساقية من 


ومن بأرضه ثغاب فلج فليس له أن یسمها(۱۸) ويزرعها إلا إن كانت أصلا له 
ولا يجوز له لا ذن أهل الفلج. وجاز قيل أن يبني على الساقية في أرضه بقدر مفسله 
أو نحوه من اليسير؛ وأجاز ابن سعيد البناء عليها إن كان وجينها للباني بلا شيء 
محدود. ون غرس في بيته شجرا عليها بلا مضرة عليها لم يضق عليه. 


الباب التاس 
في فتع الا مائل 


فمن آراد أن یفتح في ملکه أحالة إلى ساقية حائرة تضر الأحالة بأهل الساقية 
وتسرق ماءهم و کان هو احدث وطلب آحدهم أن يسدّها عنهم لزمه أن يس الأجالة 
الضرة عائهم. وقد رفع ذلك إلى آبي عبد ۱۹(۱) بنزوی وحکم به؛ وان كانت 
الأحالة قديمة وقد أحدثها غیره ثم صارت إليها لم يلزمه أن یستهاء وقیل: [4 ۹] إنما 
له أن يحدث أجالة في جائزة إن آحرحت الأجالة من ابحدار أو الحضارء وكذا الساقية 
السارقة ليس له أن يفتحها في حصن ولا في غيره» والساقية هي اليّ يشق على هل 
ابحری سدّهاء وقيل: ليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية على فلجهم إن ۸ 
تسبق وكان الحدث أعلى من أجائله كلها فليس لمن يحدث ذلك على أهله إحداثه 
لأنّه مضرّة عليهم. 

أبو المؤثر: إن كانت الساقية في أرض رحل وهي له وعليه فيها أجالة لرحل ثم 
بیعت الأرض لأناس أو مات وتركها بين ورثته فقسّمت وأراد کل منهم أن يفتح إلى 
نصيبه أحالة» لم بجدوه إلا إن كانت جائزة» ولكن تكون أحالتهم واحدة ويسقي 
بعضهم على بعض» ويكون القسم على ذلك. قال: وعندي آنه إن كانت لا مضرة 
فيها على أهل الساقية في مائهم وإتما تمر فيهاء جاز ذلك واباثرة هي الي عليها مس 
أجائل فأكثر كما مر. 

وقيل: إن كانت قرب مال رحل ساقية ففتح فيها أحالتين لحري الماء منها إذا 
حازت في ماله ويرجع منه إليها فهل له ذلك؟ قال: عندي أنه إن كانت لا مضرة 
فيها على هلها في مائهم وإنما عر فيهاء فعندي أنه يجوز له. قلت له: أرأيت إن ققح 
على الساقية وت ركه أصحاب الاء ولم يسدّوا عليه بحراه في الوضع ورجع إليها؟ قال: 
فعندي أنه إن كانت الأحالة حارجة وأمكن سدّها لأهل الماء فتركوه فلا بأس عليه في 


ذلك. قلت له: أرأيت إن سدّه أحدهم فهل له فتحه ولم يرد أن يحدر فيه ماءله 
إحداره فيه؟ قال: لا أحبه له» إلا إن كان الماء يجوز له إحداره. قلت له: فان تركه ول 
یسده ول يفتحه فجاء بالماء صبي أو عامل فتركه المحدور له فدحل الموضع فهل له 
ذلك؟ قال: عندي أنّه إن لم یز که قصدًا إلى ضرر وقد جاز له الفتح ۲۰(۸) يلزمه 
ضمان. قلت له: فهل لأصحاب الساقية الساقين منها سدّه لأحل مائهم؟ قال: إن 
أرادوا سدّه كسد مائهم من الأحائل جاز لهم عندي. قلت له: فان طلبوا صرفه عنهم 
فهل يلزمه؟ قال: عندي أنّه إن لم يكن فيه عليهم ضرر(۲۱) كان جائزا ول يحمل 
عليه صرف ذلك ويفعل في ماله مايشاء بلا مضرة. 

وقيل في رحل أراد أن يبدع أرضا له ويسقيها من فلج جاز له ذلك إن أحدث 
ساقية على أهل الفلج في جائزة بعد افتراق السواقي» وأمّا قبله في الكبيرة فليس لأحد 
أن يحدث هناك على أهل الفلج ساقية لم يسبق لما حكم. وما الأحائل في السواقي 

أبو المؤثر: لا عنع بعد أربعة أن يفتح خامسة وبه قأل أبو عبد الله. وقيل: لیس 
لأحد من أهل الفلج و لا من غيرهم أن يفتح أجالة في أعلاه من حيث أدرك الفلج 
فليس فيها أحالة» لأنّه لو كان مباحا له لجاز له أن يفتح أجالة في م(۲۲) الفلج 
ويخرجها إلى جانب وكان مضرة على أهله لأننّه ليس على أهله أن يحدث عليهم 
أحالة إلا من أسفل ما تفترق الأجائل ما لم تضرّ الأحالة المحدثة؛ ولا يجوز له أن يحدث 
على أهل الفلج ما یضرهم ویضره. 

أبو سعيد: إن افترقت ساقيتان من أعلى الفلج واحدة تسقي غربي القرية 
والأحرى شرقيها وليس من أعلاها من مفنزقهما شيء من الأحائل فان کل واحدة 
على انفرادها كالكبيرة في فتح الأجائل؛ وليس لأحد أن يفتح على إحداهما من أسفل 
من مفترقهما أحالة إن أراد أن يحدث من أعلى الأحائل الى عليهاء كما لا يجوز أن 
يحدث على الكبيرة من أعلى الأجائل على معنى قوله. 


-۲۱- 


ف بر الاد من الأجائل وصدره 


أبو الحواري: وعادة البلد جائزة على ما جرت في حدر الماء من إجالة إلى إجالة 
ومالکل من الآثار في الحدر والرفع ما لم يطلب أحد نقض ذلك فإن طلبه نظر فيه 
وقت ما تقلّ الأفلاج أو تكثر وحعل للأجائل بقدر ما لا يكون مضرة على الحادر ولا 
على احدور منه في بلوغ الماء في حين ما يكون على الفلج من زيادة أو نقص. وأمًا 
الذي يسدّ الماء وفي احری سيبة فله أن يسدّ ماءه عليها. 

ابن أحمد: إن اشترك ثلاثة في بادة اشترى الأوّل من أحدهم أثرا من ماء وأراد 
أن یجره إلى مائه وكره شر كاؤه ذلك» قال: یرحع في ذلك إلى عادة البلد في مساقاة 
هذا الفلج فإن كانوا يتقالبون ماءه ويس بعضهم من بعض ول يعقد أن له أن يجره 
إلى مائه وكانت عادة أهله أنّ کل ماء على أصله لا يتحوّل عنه» فهو على حاله. 
وكذا إن كانت ساقية رفيعة وأخرى خافقة» فإذا حدر الماء من الرفيعة إلى الخافقة 
رحع من أسفل إلى أعلى فإنه يقتفى فيه العادة من سد أو ترك وجاز لن يسدّ الأحائل 
أن يأخذ من طينها وما قرب من [۹۵] الطين الذي يشحبه الماء في الساقية. وقيل: إن 
كانت جائزة جاز الأخذ من طينها لس الأحالة ما لم يتولّد عليها الضرّ منه» وكذا 
أذ الحجارة إن اطمأن أنّها موضوعة لسدّ الماء من الأحائل. 


-۲۲- 


الباب العاشر 
فيين له مسقى في مال رجل لال وأراد أن 
يسقي منه آضر 


فمن له ساقية في مال رحل وهي غير جائزة لمال فأراد أن يزيد آخر يسقيها منها 
وكره رب المال أن يسقي منها غير الأوّل فأحاز ابن المبشّر والأزهر بن علي أن 
يسقي منها ما شاء ولا عنعه؛ وقيل: لا يجوز له إن كانت غير جائزة» وهو رأي ابن 
علي. وكذا إن اشترى رب القطعة السفلى قطعة أو ورثها أو وهبت له وأراد أن 
يضمها إلى الأوّلى ويسقيها فلا يجوز له وقيل: يجوز؛ وإن كانت الساقية جائزة حاز 
له ذلك. 

أبو سعيد: من له مسقى مال يمر على طريق جائز فأراد أن يسقي آخر له من 
ذلك المسقى فإنه يمنع منه إذ لا يجوز أن يحدث الأحداث على الطريق من ساقية أو 
غيرها فوق ما أدركت علیه لأن الزيادة هنا حدث وشدّد في ذلك. 

واختلف فيمن يبيع قطعة من أعلى ماله ومر مائه فيها و م يكن لشربه شرط من 
البائع ولا الشتري» فقيل: ليس له على الشتري مسقى وهو قول أبي الحواري؛ وقيل: 
للبائع أن يسقي من مسقاه قبل» الا إن شرط عليه الشتري أن لا عر ائه في ماله؛ 
وقيل: إن كان في ساقية عشرة أحائل وأراد رب (۲۳) السفلى أن يسقي أرضا له 
أسفل من أرضه ول يعتد للها شرب من الساقية» فقيل: لايسقي منها لأنگه إن كان 
أسفل فكأنّه حامل للضرر على من هو أعلى منه؛ وان كان أعلى من أربع أحائل 
وهي أسفل منه فله أن يسقي من أجالته ما شاء بلا حلاف وقي السفلى وثانيتها 
والشتها ورابعها(؟) حلاف» فقيل: يجوز ذلك» وقيل: لاء وذلك إن كانت حائزة 
وجاز أن یر عاء الزجر في ساقية النهرء إن لم يحدث في ذلك على غيره حدثاء إذ لا 


-۲۳_ 


مضرّة في ماء الزجرء كان في الأموال أو في المنازل أو الطرقء الا إن تبيّست أكثر من 
مسقى الفلج؛ وان كان مثله أو دونه جاز ‏ قال وهو حسن؛ وبعض لم يجزه لأنّ 
الزجر يدوم أكثر من النهر. 

ومن له في ماله على رحل ساقية زحرء فأراد أن يسقي عليه منه فله أن يحمل 
في ساقية الزاحرة من النهر مقدار ما يحمل منها. 

ومن له في فلج عال فاراد أن یطرحه على أحفض منه فله ذلكء إن كان 
يطرحه في ساقية لا فلج فيهاء ويطرح في ماله أو في براح مباح(۲۵) و إن طرحه في 
ساقية» وفيها ماء لغیره وقي طرحه مضرّة على أهله أو عليها أو غيرهماء فلا یسعه 
ذلك. الا بإذن من رب المال والماء والساقية. 


-غ7- 


الباب الحادي عشر 


في الشرب ومعناه 

أبو الحواري: من اشترى من رحل نخلاء واشترط عليه شربه» فأقلعت أو 
قطعت. فان قاطعه .عاء معروف» كثلث أو ربع نهار أو ليل» ثبت ذلك للمشبري؛ 
وإن ۸ يقاطعه بذلك» وكان يسقي له البائع من مائه» فهو بيع مجهول؛ ون تتماماه 
على شيء وان تناقضاه انتقضء وأخذ البائع أصول التخل» ورجع عليه المشتري بقدر 
نه وثمن الشرب عا زاد في ثمن النخل والغلّة للمشتري» وذلك إن كان نه بلا شرب 
مائه درهم مثلاء وبه ماثتان ثم تناقضاء فإنه برد على البائع أصول التخل» ويرد هو 
عليه تمن الشرب» وهذا إن كان البيع على ما وصفناء ويحسب على المشتري طناء ما 
سقى من الماء؛ فإن كان قدّر الثمن فلا يرد عليه شيئاء وإن كان اقل رد عليه الفضل» 
وإن كان أكثر منه» فإن كان طالب النقض هو البائع» لم يرد عليه زائد الثمن» وان 
وی وي ا ری وی مب و 
كان الشرب لنخل انقلع» فلربه أن يحرث موضعه ویسوقه إليه» أو إلى أرض له آحری 
برأي العدول, وله أن يسقي ما شاء فيها أو قي غيرهاء إذا قطع له شربه برأيهم. 

ومن تزوج امرأة على صداق نخل» فوقع النخل أو بعضه قبل أن يقطع الشرب» 
فله أن يغرس مكانه وأن يزرعه ويسقيه قبله» وإذا قطع الشرب جاز ها أن تفسل موزا 
أو نحوه أو حرثا أو غيره. 

وقيل: إذا تنازع البائع والمشتري قي فضلة الشرب. قبل قول البائع مع يمينه» 
وعلى المشتري بیان دعواه» والفضلة للبائع وذو الشرب ليس صاروجا. 

ومن باع لأحد نخلا وشربهاء فقال للبائع: أعطنيه لأنّه يستحقه النخل؛[45] ۸ 
یلزمه له إلا شربها الذي فا. 


-۲۵- 


ابن محبوب: إن كان لصافية شرب على قوم» فإنهم يزرعونها ما شاعوا من 
ال لأن الميساني يبطيء في الأرض 

ومن له قيل ‏ آرض فيها نخل» وها شرب على رجل آخر» فوقع النخل» فإنه 
ليس على من عليه شرب القطعة» أن يسقي أصوله. وهي موضع القلل بعد وقوع 
النخل؛ وإنما لزمه شرب الباقي من الأرض غير أصول النخل. 

أبو الحواري: من له شرب تخل على رحلء منه موتلف ومنه مفترق في القرية» 
فمات بعض النخل, فقام ربه يخلط أجلة النخل» ويزرع ما خرب فيما بينه» فان كان 
على الرحل شرب النخل بعينه» فلا عليه لا شرب ما قام حيّاء لاما سقط أو مات؛ 
وان كان هذا الشرب عليه لسهم من النخل» كصداق بشربه ثبت علیهء ولا يكون لا 
للنخل» فإن فسل مكانه كان عليه شربه» وشرب ما مات وسقطء وحاز لريّه قبل 
محلهء فإن أراد زراعة الأرض لم يكن له عليه شربهاء الا إن كان نا سلّم إليه النخل 
سلم إليه شربه ماء مقطوعا فله الماء المسلّم إليه فيسقي به ما شاء وان غيّر النخل؛ وان 
لزمه شرب هذه الأرض لزمه أن يسقي له ما يزرع فيها الناس في البلد من الزراعات. 
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الباب الثاني عيمس 
في لبس السواقي وبدعبها وإخراجها في الطريق 


أبو بكر: كبس السواقي والطرق بالزاب جائز إن صلح لها ولا يجوز طرح 
الحجارة فيها لا عا لا ضر فيه عليها في النظرء وقد فعله بعضهم في آیام المحل نا قل 
الماء وصعب عليه النهوض إلى بعض الأموال والأرضين» كبسوا السواقي بالتراب 
ليرتفع عليها بلا مضرّة على الأسفلين في ساقيتهم. 

وح الكبس أن تكون الساقية إذا رد عنها الاء لا يتعقب فيها شيء منه وإذا 
رد فيها فلا تصعب هي عليه لاستوائها؛ وحاز تضييقها فيما عرض منها حدًا بلا ضرر 
على أحد. 

ابن أحمد: جاز للرحل أن يوثق الساقية ويكنسها إن خرجت في ماله بلا مضرة 
على غيره لا إن كانت في مال غيره» وعلى هذا يجوز له ذلك برأي أهل المال الثابشة 
فيه إن لم يتضرر بذلك» الذين يسقون منها أموالهم أو أحدهم. 

ابن احمد: من له أرض تشرب من جائزة نم عطلّت لسنين فارتفعت على 
الساقية فلا يحد كبسها إن كانت بحاهاء الا إن انقطعت وحفقت عمّا كانت عليه فله 
إصلاحها كما كانت. 

ومن له - قيل - على رحل مسقى في ماله فأراد أن يصرف ماءه عنه إلى غيره 
جاز له» ولا يجد الذي عليه المسقى أن یغیّر ذلك ولزمه أن يدعه بحاله» ولا تزول 
حجّة المسقى إذا غيّره وللذي ثبت له أن يرفع إليه متى أراد وليس حجّة رب المال 
عليه أن يبرئ منه بحجّة الا إن فعل له ذلك(5؟) باعتیاره. 

أبو الحواري: من أراد أن يفتح في الطريق الحائزة طريقا أو ساقية حاز له ويصنع 
قنطرة» فان وقع فيها أحد ضمنه محدثها وبه قال عزّان. 


-۲۷- 


وقد اختلف في ثبوت الحائز من السواقي» فقيل: إن كان عليها خمسة أموال» 
وقيل: أربعة» وقیل: ثلاثة» وقيل: الخلاف في الأجائل على حبسه في الأموال» وقیل: 
هو في الأحائل مثله في الأبواب ومعرفة الطرق ابوائز من غيرهاء وقيل: نما ذلك في 
الأجائل إلى الأموال والأموال على الساقية لا یدحل حسابها في ذلك. 

وقيل: في ساقية تسقي مالا لرحل وعليها مس عواضد كل نخلة لرحل نها 
كالجحوائر كما مر» وإن كانت الخمس في أصل واحد وكلّ لرحل فهم في حكم خمسة 
أموال. 

أبو الحواري: کل أرض بين خمسة عدّت خمسة أجائل؛ الا إن كانت لا يصلح 
قسمها كما إذا كانت لا يقع لكلّ منها ما ينتفع به كما من فإنها - قيل - تعد أجالة 
واحدة وان وقع لكل منها ما تقوم به نخلة آحبروا عليه وكانت خمسة أجائل؛ وقيل: 
کل جزء من أرض أو مال أو نخلة يحسب أجالة على انفراده» وقيل: لايكون حكمه 
كذلك وإنه مال واحد ما لم يقسم. 

وقيل: إن كانت الساقية حملانا ثم رحعت حائرة فبعض يراها على الأصل 
وأحكام الحملان وبعض يراها جائز أو في حكم الجوائز وان كانت جائز أورجعت 
حملانا كانت جائزا بلا حلاف. 


-۲۸- 


الباب التالت عشر 
في الشمب وأين يلون 9" وس یلزم 


فإذا نادى مناد بشحب الفلج في قرية وعلم به أهله» فمن تخلف عنه قامت عليه 
الحجّة بالنداء إن تعورف ذلك عندهم. لأنّه ليس على الحباة والقائم بأمر الناس أن 
يصل إليهم إلى منازهم ويحتج عليهم في مثل ذلك وقي الأثر أن شحب الفلج على كل 
بقدر ماله منهء لا إن حص بعادة جارية على أنّ کل من له فيه ولو قليلا [۹۷] فهو 
كذي الكثير فيه سواءء فهو على أصله المعتاد وان قدم أهله رحلا في خدمته ونادى 
مناديه على ما بيننا فحضر بعض أربابه دون بعض فله أن يستأجر عليه بعدل السعر 
كما من إن حعل له ذلك والنداء ححّة على المتخلف عمّا يلزمه المخوف من تخلفه 
الضرر على سائر الشركاء؛ وللمقدم أن يستأحر عليه في إخراج ما يلزمه بأحرة مثل 
العمل في الوقت وهي على العتاد في البلد في تسليمها من عامل أو رب المال» وله 
أيضا أن یاعذ من مال من استاحر عنه الأخرة ویسلمها منه بقدر ما علیه؛ وآن یتتصر 
منه بالعدل إن امتتع من ذلك. 

أبو سعید: جاز - قیل - جباه البلد من أهل الفلج إذا احتمع منهم اثنان فأكثر 
مع حضرهم أن يواجر والحفرة.إن خيف فساده ورآوه أصلح هم» فيجوز على جميع 
أهله حتی اليتيم والغائب؛ فإذا دحلوا فيما لا يختلف فيه من ثبوت فعلهم فليس لأحد 
منهم أن عتنع من تسليم الأحرة ويأتم إن امتنع. 

ولا يسع آحذها من قوم وترك آخرين لاننه(۲۸) كالحكم» وعلى الحاكم 
التسوية بين الخصوم الا إن لم يقدروا على أحد لعذر يعرض لهم فلا بأس عليهم في 
ذلك» وضمنوا إن حافوا؛ وحبهة الفلج قيل: هم الثقات» وقيل: هم الرؤساء النافذ 


-۲۵- 


واحری إن كان حافقا فلأهله شحبه وحفره على معتاده بلا مضرّة على غيرهم 
في ذلك وان نبت عليه شيء يمنع جري الماء فيه وأضرّ به حاز لمن يشحب الساقية أن 
يزيله ولا يلزمه أن يحتجّ على صاحبه» ون احتجّ عليه فحسن. 

واعتیر في الغائب واليتيم أن يحفظ ما ذلك إن كانت له قيمة. 

أبو الحواري: إن كان قي الساقية فساد وطلب بعض أربابها إصلاحها دون 
بعض فإنهم يجبرون عليه. 

ومن احتج من أهل الأموال والأرضين أن لا ماء لأرضه وماله لم يعذرء الا إن 
ترك حقه من الساقية» فان رجع طالبا كان عليه أن يسلّم ما ينوبه ويردّه إلى من سلّم 
وكذا في البعر. 

ولن يشحب الساقية أن يشحب مايسع جري الماء فإن قطع زرعا أو شجرا من 
غير بحراه تخلص منه إلى ربّه. 

ومن له - قيل - نخل في فلج لزمه الحفر والشحب. أبو الحواري: ماذكرتم من 
أمر الحقار وماخفتم منه ثم أحرتم كلّ يوم للأحير كذا وكذا وم تشتزطوا عليهم 
تنظيف الطين خوفا من فراغ الدراهم» ولا يخرج الفلج؛ فإن صلح ذلك لأهل البلد 
جاز لكم ولا علیکم فيه الا الاحتهاد عا قدرتم» ولا یلزمکم ضمان ماضاع بلا تضییع 
منكم؛ وكذا إن أخذتم حفارا أو دفعتم إليه الأحرة قبل أن يحفروا فهربوا أو غشوكم 
في شيء لم يلزمكم ضمان ذلك لأنكم أمناء فيه» ولكم الأحذ من الصغير والكبير كل 
بقدر ما يلزمه من الحفرء فمن ابی أن يعطيه و م تقدروا على صرف مائه بطنى أو ببیع 
شيء من ماله» لم يلزمكم ذلك وكان دينا عليه ولزمه التحلص منه لأهل القرية» فإن 
قدروا عليه یوما آحذوه منه صاغرا. 

فان وحدتم من يقهره لكم ويأخذ منه مالزمه حاز لكم أن تدعوه إليه إن كان 
يفعل فيه ذلك بالعدل من حبس أو غيره» ولا يجاوز فيه حكم المسلمين فان لم تقدروا 
عليه وقد أخحذتم تمن قدرتم عليه جاز لکم» إن جعلتم ذلك في صلاح الفلج ولا عذر 


لمن قدرتم عليه عن أداء مالزمه من ذلك» فمن أبى منه وقدرتم عليه بعد تمام الحفر 
وأخذتموه صرفتموه في صلاح الفلج متى فسد» ولا يرد إلى أهل الفلج. 

وان كان الحفار والأحراء غير ثقات فخانوا في العمل لم يلزم القائمين ضمان 
فيما انوا فيه» وإنما يلزم الأجراء؛ فإن جعلتم عليهم فيما يأخذ من الناس ماعليهم 
ويسلّمه إلى الحفار بكراء جاز له على أهل الفلج إن كان صلاح. 

وإن جعل عليهم قيّم ليحثهم ويأمرهم وينهاهم جاز إن رأى ذلك صلاحا أيضاء 
فإن جمعتم من أهل الفلج دراهم وحيّا وتمرا وغير ذلك بغصبه الجائر'أو سرقه لَص 
فلا ضمان عليكم فيه ولا تباعة. 

وكذا إن شرطتم على الحقار أن ابتداء العمل في وقت معيّن وانتهاؤه كذلك 
وقبلوا ذلك ثم دلوا فيه بعد الوقت وحرجوا منه قبله» فعلى الحقار ذلك لا عليكم 
إن خالفوكم. 

ومن قال من أهل الفلج: لا أعطي حتى يخرج الطين كله ويعتدل الفلج لم يعذر 
بذلك. 

وجاز أخذ الأجرة حتى يخرج ويحي البلد وهو من الطاعة لله» ولا تلتفتوا لمن 
كره ذلك أو تعنف» واعلموا أنّ كلّ من له مسقى في الفلج فاتفق الحباة على حفره 
لزمه أن يؤدي ما عليه من حفره» ون لم يطلب إليه ولا براءة له منه حتی يتخّص 
[44] منه في صلاحه واحتالوا على القوي والضعيف ما قدرتم عليه في تسليم حفره 
کل على قدر ما یلزمه» ولو جنونا أو معتوها أو يتيما أو غائبا. 

وشراء الف وأحرة السفة على كل من له في الفلج سقيء وحاز أن يزاد فيها 
للأقوى في الخدمة وينقص منها عن أقلّ منه عملاء وإدحال أجير وإخراج غيره إن 
صلح ذلك» وان احتلف التقار وأهل الفلج في الأحرة فقال الحفار: أخذناه منه بألف 
درهم» وقال أهله: أقلّ من ذلك قبل قوهم» وعلى الحفار بيان دعواهم وعلى 
مقاطعيهم اليمين. 


نت 


وجاز الحفر بالأحر لكلّ يوم كذاء وان رأيتم صلاحا في المقاطعة حازت لکم» 
ولا رجوع للأجير ولا لمقاطعه إذا وقعت ودخل في العمل» إلاً إن اتفق الأجراء وأهل 
الفلج على النقض فیحوز طم. 


سكسل 
ماجمع من شحب السواقي من الطين وال‌تراب فهو لأهلها كلهم إن کانوا في 
الموات؛ إن كان في ملك فهو لربه ويطرح نصف الشحب إن كانت الساقية بين مالين 
على كل منهماء إن ل تكن فيه مضرّة ولا قيمة له» وان كانت له قيمة أو لطرحه في 
الال مضرّة؛ فإن كان الال مزروعا على الساقية لم يكن له أن يضر به ويحتال فيهء 
وإن كان ما عليها وجينا خرابا وأدرك الشحب يطرح فيه أو لاضرّ عليه في طرحه» 
فله أن يطرحه فيه أو حيث لا يضر قرب الساقية. 
وان أدرك الوحين كذلك في زراعته مضرّة على الشحاب؛ فليس لهم أن 
یزرعوه» فإن كانت الساقية في مال واحد» فهل للشاحب أن يطرح الشحب حيث 
شاء إن كان لا یضره ؟ اختير أن يتبع فيه العادة السابقة فيه» ولو كان المال كله 
لواحد» وهل له أن يستأحر من يشحب هذه الساقية ولو حاف أن لا يتبع العادة 
فیه(۲۹)؟ قال: ليس له أن يستأحر لشحب ما يلزمه من شحب الفلج» ولا يأمره 
بشيء بعينه إلا إن أمنه على ذلك وقيل: إن اعتيد الطرح للشحب في مال من يطرحه 
فيه فهو على ما آدرك ولا وكانت في طرحه مضرّة على رب المال» لزم الشاحب أن 
يختال فيه» وان لم تكن فيه مضرّة طرحه حيث لا يضر به رب المال. 


-۳۲- 


الباب الرابع عشر 


في قياس النعل وبیانه 

فان احتلف رجلان في أرض بين نخلتین» فإن صح آنئهما من قطعة واحدة 
تقایستا إن أحذتا مفاسلهماء وإن لم يصح ذلك كان لكل أرضها وماعمر لها ربها. 
وقيل: إنّ مابينهما من الثراب فهو بينهما نصفان» وقيل: يوقف حتى يصبح آمره» فإذا 
صارت الفسلة في حدّ ما تجوز في الصداق أحذت قياسهاء لا إن كانت في أصل نخلة 
تقايس» فلها القياس ولو صغرت أو لم تعش. 

ابن البشر: إن احتلف قوم في القياس بين نخلهم» وكان بين نخلتین ستة عشر 
دراعا فأقل فهو بينهما وان كان أكثر فليس للنخلة الا ثلاثة أدرع» والباقي لرب 
الأرض كما مر. 

وقضى موسى فيمن له في حائط رجحل نخلة أو أكثر متفرقات في خلال نخل 
الرجل أن ليس لكل نخلة منهنَ لا حوضهاء نم رده عن ذلك علي بن عزرة وقال: 
لكلّ حصتها من الأرض تقايس بينها وبين مايليهاء وأما العاضدية فلها من خلفها 
دراعان من الخراب بدراع وسط وقيل: بدراع العمری وهو دراع ونصف؛ وقيل: 
ثلاثة؛ وکذا ‏ الوحین لا يكون لها ذلك في عمارة ولا قي طريق؛ والعاضدية إن 
كانت على ساقية حازت الوجين كله مالم يقطع القیاس» ون كانت النخلة في أعلى 
الوحين والأحرى قي أسفله فالوجين ولو طال بينهما. 

ومن له نخلة تقايس نخلة يتيم أو مسجد أوغائب أو معتوه ولا وكيل له حاضر» 
فله أن يفسم ما بينهما و يحتاطء ويأخذ أرضه. وإن كان تحت نخلة قرين فالقياس من 
أصل الكبيرة؛ وإن مات رب التي بها القرين بعد أن أثمر القرين» فإنه يقاس منه لأنسّه 


صار نخلة. 


-۷۳۳ 


ابن قريش: إن كان في حفرة أربع نخلات واحدة منها للمسجد حكم في ذلك 
على قدر الشركة إذا وقع النخل. وللوقيعة ثلاثة أدرع من كل جهة كما مر ولا 
يفسل فيها رب الأرض ولا يزرع ولا يحدث فيها حدثا ما لا اذن ربّهاء الا إن ثبتت 
النخلة وقيعة في الماضي والأرض تزرع. 

هیس: فن عندي لرب الأرض ألا يتبع الأثر السابق إن لم يكن هو البائع لهاء 
وان وقعت الوقيعة فمحلها لرب الأرض [44] وصرمها إن نبت في الأرض لرتها؛ 
وإن نبت في جذعها فهو لرب الوقيعة وعليه إخراجه ولو كبيرا. 

وحد الجذع ماظهر من الأرض وما نبت من عروقهاء وكربها فيها فهو من 
أحكامهاء وكان لريّها مانبت خارجا من الأرض فلرب النخلة. 

وقيل: إن كان لرحل في أرض آحر تخل وقائع فأراد أن يسقيها ويجعل لها 
أجالة» فالوقائع يقتفى فيها ماتقدّم إن كانت تسقى واا وكانت الأرض تزرع فأبى 
رها أن يزرعها خيّر أن يزرعها كمعتادها أو يدع رب النخل أن یسقیه وإذا ثبت 
سقيه ترك له ثلاثة أدرع من كل ناحية لمصالحه ما قامت النخحلة» وان كان النخل في 
أرض لا تسقى لم يكن على رب الأرض والال أن يحدث عليها سقيا لم يتقدّم» وعلى 
ربها أن يوصل رب النخلة إلى نباتها وجدادها وصلاحهاء ولرب الوقيعة أن يشحبها 
في أرض كانت فيها إذا مالت» وقي البناء لها بالطين حلاف؛ وإن مات رأس الوقيعة 
بقي في جذعها صرم يقل فلربّها تركها واستغلال الصرم وحكم الشجرة الوقيعة حكم 
النخلة الوقيعة. 


-ع۷۲- 


الباب الخايس عشر 
نيما يقطع القیاس للنطل, والشجر والعواضر 


وقد احتلف فيه بين النخل والشجرء فقیل: عظيم الساق منه کالتین والسدر 
والقرط والائب یقایس النخل, لأنّه مثلها ویقطع القياس» وقیل: یقطعه ولا يقايسهاء 
ویقایس الشجر أيضا کالنخلة. وقیل: لا یقایس ولا يقطع؛ والفاقدة في القیاس كما 
جاء في الأثر أنه إن كانت نخلة على ساقية جائزء وقد مر أنّها إن كانت تسقي خمسة 
أموال لخمسة أملاك فهي جائز وبين النخلة والساقية آقل من ثلاثة آدر ع فالنخلة 
عاضدية ولها القياس من أعلا وأسفل من وجین الساقية القائمة عليه؛ والمعنى أنها 
تستحق الوجين كله من أعلا وأسفل؛ ولريّها أن يفسله منهما مالم تقايسها نخلة أو 
شجرة أو يقطعها قاطع مثل جامود حاجز بين مالین» أو أجالة تقطع الوحين أو جدارا 
أو قنطرة عليها طريق» وقي بعضها حلاف في قطعه القياس. 

وان كان قي الوجين الكائن فيه هذه النخلة نخلة لغير رب الأولى أو شجرة ذات 
ساق عظيم؛ فأمًا النخلة فلا حلاف فيها ويكون الوجين بين ربي النخلتين نصفين» 
ويقايس ويوضع الحامود في منتهى التصف. فمن آراد أن يفسل فسح عن ابحامود ثلاثة 
أدرع إن أراد نخلة أو موزا أو رمّانا أو نحوها. 

وإن أراد أن يفسل ماء قرط وسدر وأنباء ونحوها من عظيم الساق» فسح ستة 
أدرع وفسل إن شاء وان كان الوجين أقلّ ما ذكرنا لم يجز لهما فيه فسل إلا إن 
تراضيا بينهما على شيء. 

وأمّا الساقية الحملان وهي أصغر من الجائز» وهي التي تسقي أقل من أربعة 
أموال أو لأقلّ من أربعة أنفسء فقيل: إنها كالجمائز في حكم قياس النخل والشجر 
الذي عليها وعليه الا کش وقيل: هي في غير حكم الجائز. 


-۳۵- 


وان كان قي بستان نخل معضدة فيه متطارقة» فقيل: هي في حكم العواضد 
وتقايس فيما بينهاء وقيل: في حكم غيرهاء وكلّ نخلتين بينهما أقلّ من سبعة عشر 
دراعا فيحكم ما بينهما لهما نصفان, وان كان بينهما من سبعة عشر فأكثر فهو لربٌ 
البستان» ولکل نخلة ثلاثة أدرع من کل ناحية وقد مر الخلف في الشجر. 

وقالوا: في العواضد التي تصلها الزراعة والعمارة إلى أصول التي على السواقي» 
فلها(۳۰) في الأعلا والأسفل قياسهاء ولا حكم لها في العمارة عند الا کش ولها 
دراعان في الوجين الخراب» وقيل: ثلاثة» وقيل: لها في العمارة أيضا دراعان. 

وان أراد رب الأرض أن يفسل فيها ما يلي العاضدية فسح عنها ستة أدرع 
وفسلء والعاضد إن كان بين ساقية وطريق تصل إلى أصل النخل فلا قياس بينهاء 
وليس لأربابها إلا ماقام عليه جذوعها فان ماتت نخلة أو قطعت وأراد ربّها أن يفسل 
مكانها جاز له» وان كان بين الساقية والطريق وجين وحراب» فللنخل القياس فيما 
بينهما. 

والخلف في نخلة المسجد إن كانت في مال رحلء فقيل: لها القياس كغيرهاء 
وقيل: لها ثلاثة أدرع» ون كانت له فيه ۰7 ۰ ] نخلتان متتابعتان» فان كان بينهما 
أقلّ من سبعة عشرء لم يجز لرب المال أن يفسل بينهما على قول»ء وحاز له إن كان 
أكثر؛ وإن كانتا في وحين جائزة ولم يقطع بينهما شيء تما من لم يجز الفسل بينهماء 
ولهما الوجين الذي بينهما والقياس أيضا من أعلا وأسفل؛ وقيل: ليس لهما منهما الا 
ثلاثة أدرع من کل منهما. 

وقيل: إن كان بين ساقيتين وحین(۳۱) وقي أعلاه أو أسفله أو وسطه نخلة. 
وبينها وبين الساقيتين أقل من ثلاثة أدرع» فلها القياس من حانبي الوجين ما يليهما 
لأنّها عاضدية منهما. 

وقيل: إن كان في أحد وحيني الساقية أحالة» وفي الآحر نخل تقایس, فإك 
الأحالة لا تقطع القياس إلا من الوجين الذي هي فيه؛ وفي الآخر القياس حتی يلقاه ما 


وإن كانت في الوجين نخلة لرحل وأجالة لآخرء فالوجين كله لها ولا شيء 
لرب الأحالة بها فیه لأنّها تقطع القياس ولا قياس لها. 

أبو سعيد: إن ثبتت صرمة على وجين ساقية وأعلا منها نخلة لرحل فان صارت 
الصرمة بحال تصلح للفسالة في نظر العدول فلها القياس وما لم تصلح لها فلا تقايس. 

وقيل: إن العاضدية تسقى من الفلج إن لم ينقصه سقيهاء وللصافية القياس فيما 
يثبت فيه» وليس لقلل النخل من القياس - قيل - ماللنخل ولو كانت مكان نخل 
سابق ولا لها إلا مايستحقّ أهلها من الأرض وهو ثلائة أدرع لصلاحها. 


تسكسل 
إن اشترك رحلان في فحال نخل» واختلفا فقال أحدهما: نأكله جديا يعني 
جماراء والآحر ندعه إلى أن ينضح نباتاء فقيل: إتّهِ على الأغلب فيه وعادته فان عرف 
بالغیض ولا يصلح للنبات أرجت ثمرته غيضاء وان عرف بالنبات ويصلح لتلقيح 
النخل فهو علیه وان لم تعرف له عادة فالنبات أولى من الغیض, ولا يصلح طناء 
فحال النخل الا إن حرج نباته من ساعته. 
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ف الفسل والإعداث قرب النازل, والسواقي؛ 
والأموال ومایلزم قي دلگ 


أبو سعيد: من فسل في ماله فسلا فأشرف خوصه على مال جاره» فان كان 
يضرّه وقد آحدثه هو فما تولّد من فعله من ضر لزمه صرفه عنه وان لم يطلبه منه. 

وأمّا العروق فلا قائل بصرفها إن دخلت في أرض الجار. 

وإن أراد بدع أرضه جاز له صرفها أو قطعها منها إن نوی في بدعه لها حاحة 
ومصلحة له فيه لا لأحل الضر بجاره بقطعها. 

وان استخرج عروقا من أرضه باطنة فهي له والظاهر المتصل من الشجرة إلى 
أرضه من العروق لرب الشحرة. 

واحتلف فيمن أراد أن يفسل أويزرع قرب الجائزة أو احملان فقيل: يترك 
الوجين ثم يفسل» وقيل: ذراعا عن حري الاء وقيل: مالم تدحل النخلة أو الشجرة 
أو الزرع الساقية» وعنم جريه فله ذلك ولو عاشت عاء أرباب الساقية. 

ون مالت نخلة أو شحرة علیها ومنعت حجري الاء أو آضرّت بالشاحب أو التابع 
للماء ضرف الط 

ومن له آرض قرب أرض رحل أو منزله وأراد أن يحفرها فانه يترك منها بقدر ما 
یری العدول آثّه لا يضر بحفره أرض جاره أو منزله(۳۲» وقیل: إن آراد أن یعمّق في 
أرضه دراعا ترك منها دراعاء ون أراد دراعین ترك دراعین» وان آراد أكثر منها ترك 
ثلاثة» ثم حفر فیها ما شاء الا إن نظر العدول أن الارض تنهامء وان ترك الثلاثة لا 
عنع الضرّ عمّا ذکر فهناك لا يجوز أن يضر بحاره. 

ومن بدع أرضه وألقى التراب قرب منزل جاره حتی علاه و کان من طلع 
التراب نظر النزل» ففي الحكم أننّه إذا وضعه في أرضه فلا عليه» ولا يحكم عليه 
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بصرفه» وقي معنى حق اجار لا نحبٌ له أن یضره في شيء ولا يحوز وضع هذا التراب 
في صافية أو مال مسجد أو يتيم» أو غائب» ولا في مال أحد بلا إذنه الا إن كان في 
وضعه صلاح لهؤلاء ولا مضرة عليهم فيه. 

ومن جعل میزابا لسطحه على ماله أو مال من أذن له» فعند المطر يتعدّى الماء 
من مال من ذكر إلى مال غيره» فلا حجة على المحدث للميزاب. 

وقيل: إن مالت شجرة يتيم على مال رحل أو منزله وضرّت به فن كان له 
وصي أو وکیل احج عليه في صرفها عنه» وإلاً فله صرفها بنفسه,علی ما يجب له عند 
الحاكم باق ويقوم هو مقامه في ابحائز له عند عدمه» وان وحده رفع أمره إليه» وان 
قطع ماله قيمة من شجرة اليتيم أو نخلته لزمه حفظه له. 

ومن غرس في ماله غرسا ومال على ساقية أو طريق» أو مال غيره» لزمه صرفه 
ولو ]٠١93[‏ لم يطلب إليه ومالم يحدث بنفسه ولا بأمره» فحتى يحتج عليه في صرفه. 

وان أراد سفرا بعيدا أو احتضر لزمه الإيصاء والاشهاد بصرف ما تولّد من 
حدثه من ضر. 

وان فسل في ماله وترك الفسح الشرعي لم يلزمه ذلك؛ وان باعه أو وهبه أو 
كان بينه وبين شريك فزال إليه» فلا عليه فيما زاد بعد ذلك» وعلى من انتقل إليه 
القيام عا يلزمه فيه» لأنّه يصير فيه كواحد من المسلمين؛ وإن غاب وعلم بتولّد الضرٌ 
لزمه أن يأمر بصرفه إن قدر عليه لا أن يسأل عن ذلك الا إن صح عنده. 

وإن مال فسله على صافية أو مال مسجد لزمه صرفه» ولو كان بأيدي الجبابرة 
حوف تولّد الضرّء وكذا في آيام العدل. 

وان مالت شجرة على مال رجل أو منزله أو آرضه. لم يحل له ثمار ما أشرف 
عليه من أغصانهاء وله أن يعزل عنه ما دحل في أرضه أو داره(۳۳) إن شاءء وان شاء 
قطعه لأنّ له أرضه وسماؤها. 

وكذا إن مالت على الطريق لا يحل لأحد ولو فقيرا أن يأخذ من ثمارها الا 
بإذن ربها. 


وم 


وقيل في شجرة أو نخلة على حد بين مالين لرحلين أننّها إن كانت في وسطه 
فهي لهما معا إن كان الحدٌ لهماء وإن كانت لأحدهما فمالت على أرض الآخرء فان 
مال الخوص أو الأغصان فيؤخذ رمح أو نحوه» ثم عضي على الحدّ ويرفع الرمح أو 
نحوه» فما سدع من الخوص والأغصان داحلا في أرض الآخرء قطع وان مال رأس 
نخلة حعل حبل في حجر ثم ربط في قبّة النخلة» فإذا سقط الحجر في أرض الرجل 
قطعت النخلة. 

وكذا إن مالت على الطريق وقد تكون مخوّفة على الأموال والمنازل والطرق 
والساحد ولو لم تمسّها ولم تدحل فيهاء فتلك لا تقطع الا إن كانت تنصدّع الأرض 
من تحتهاء فإن انصدعت وخیفت قطعت. 

وكذا الجدر إن مالت وأخوفت يؤمر صاحبها بطرحهاء فان انفلقت من عرض 
فهي مخوّفة» وان انشقت مصعدا من الأرض إلى السماء ولم تنفلق منها ولم تمل لم 
يؤحذ بها ولم تطرح. 

وكذا المنازل إن أحدث فيها الكنف تصرف أدية رائحتهاء ولا يوضع على 
الجدر سماد ولا تراب یضر من مسته. 

وكذا التنور إن التزق عنزل وخيف منه ضرّ من النار على حدر أو شجر أو 
غخل. 

ومن آراد أن یفسل نخلا قرب حدار فسح عنه ثلائة آدرع» وقیل: دراعان» 
وقیل: دراع؛ ویفسح عنه للزراعة بقدر ما لا يضر الماء ابحدار عند العدول. 

وان نبتت شجرة في مال رحل وآشرفت آغصانها على مال آخر ومات ريّها 
وثبعت في آیامه وحلفها لورثته» فإنها لا تزال الا إن صح أنّ حدوثها باطل» وقیل: اه 
يصرف ولا يثبت ما دحل في هواء أرض الجار موت رب الشجرة ولا النخلة» ولا 
رب المال والمنزل المشرفة عليه. 

ومن حشى - قيل - كرمة في أرض غيره ولم يظهر منه نكير ولا تغيير إلى أن 
مات رب الكرمة ثبت لوارثه على رب الأرض ماثبت» ويصرف مازاد منها بعد موته؛ 
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وإن ضاع عمّار هذه الكرمة فلربها بحدیده على ما كان» ولو كره ربٌ الأرض ولا 
يزيد على ما كانت عليه قبل» وإن ماتت وأراد الوارث أن يغرس كرمة آحری 
ويحشيها مكانهاء لم يجده في أرض غيره» وان اختلف ربّها ورب" الكرمة قبل قول من 
أصلها ف أرضه أنّها له» وعلى من حشيت في أرضه البينة. 

وإن أشرفت شجرة على أموال أو طريق وهي مشتركة بين غائب وحاضر 
حكم الحاكم على الحاضر بإزالتها. 

ومن اشترى من رحل منزلا أو مالا أو غيره وعليه مائلة مخوفة» وقد علم بذلك 
فاراد صرفها عنه لم يجده؛ ولا يلزم رب المائلة إزالتها الا إن لم يعلم الشتري أننّها 
مضرة عليه. 

أبو مالك: إن دخلت على قوم في مالهم نخلة ورأى العدول أننّها مخوفة فعلى 
ريّها قطعها عن مالهم إن خیف وقوعها على شيء منه» فتضره وللحاكم أن يأمر 
بصرفها عنهم» ولا جدر بها أن يوكيها في أرضهم الا بإذنهم. 


وه 


الباب السابع عشر 
في الطرق وع ركبا ومعرفة ضرربها 


فالطرق على سبعة ضروب: محجّة وجائز» وقائد. ومقطوع ومرفوع» 
وحملان» وتابع. 

فالمحجّة: الطريق السلطاني الخارحة من البلد إلى الصحراء وهي الموات من 
الأرض» وحرائمها أربعون دراعا سوى المحجّة نفسهاء وهي: المأثورة وإن كانت 
تتفرّق طرقاء فالقياس من آخرها من كل حانب أربعون (۳۶)» وقيل عشرون. وهكذا 
صفة افتراق الطرق» فالقياس من ابحوانب لا من أوسط الطريق. 

وامبحاثر هي: الكائنة خمسة أموال أو بیوت(۳۹» وقيل: لأربعة» وقيل: لثلاثة» 
واحتلف في درعها فقیل: ثمانية» وقيل: ستة؛ ويروى عنه صلی الله عليه وسلم أننّه 
قال: «إذا اختلفتم جعلت سبعة آدرع» وان أدركت في موضع أكثر من ذلك فهي 
عليه لا تتقص ]٩۰۲[‏ عنه بلا حلاف. 

والقائد هي: التي تخرج من الخراب وتدخل في عمران البلد» ثم تخرج منه إلى 
الخراب ولا موت في شيء من الأموال» فحکمها لمنافع الناس ولا يجوز تغييرها عن 
حالها لأنّها كالصوافي الثابثة فيعا للمسلمين لا تتحوّل. 

والمقطوع هو: مالا ينفذ إلى جائز و لا إلى حراب من ظاهر أو واد أو شرحة» 
ويكون جائزا إن كان لخمسة مما مرّ؛ وحملانا: إن كان إلى ثلاثة فأقل. 

والمرفوع هو: ماصح أن أهل النازل أو الأموال أخرحوه لمنافعهم جميعاء ولو 
قلت المنازل والأموال» وليس لأحد أن يحدث فيه فتح باب ولا غيره» ولو كان من 
أهل المتزل أو كانت المنازل أكثر من مسة بيوت الا يإذن أرباب الطريق» ولا غائب 
فيهم ولا يتيم» ودرعها على ماوضعوها من قليل أو كثير. 


والحملان هي: الكائنة لثلاثة أموال أو بيوت فأقل كما من فان كانت للبيوت 
فدرعها أربعة» وان كانت للأموال فثلاثة. 

والتابع هي: الكائنة لتابع الماء ودرعها دراعان. 

فهذه صنوف الطرق ومعرفة أسمائها ودرع حريعها. وبالجملة فالطريق إن 
خرجت من قرية فلها من كل جانب أربعون دراعا لحرعهاء وقيل: لكل جانب 
عشرون غير نفس الطریق ولا يجوز لأحد أن يحدث فيها ما يضر بها وعن عر فيهاء 
وطريق القرية - قيل - ثمانية أدرع؛ وقيل: سبعة؛ وقيل: ستة؛ وان وحدت في موضع 
أكثر فهي بحالهاء وطريق المنازل والمقابر والآبار أربعة أدرع» وطرق الأموال والمسجد 
والمطاهر ثلاثة» وقيل: طريق المسجد كتابع الماء دراعان والثلاثة أحسن. 


ع 


الباب التاس عشر 
في الأعكام في الطرق() 


أبو الحواري: من له منزل في مال رجحل وهو يدعي طريقه فيه وربه ینکره» 
فالبيّنة على مدعي الطريق إن وجدهاء والا فله يمين على رب المال إن طلبها منه على 
صفة دعواه. 

وإن لم يدع عليه طريقا فيه وطلب منه أن يخرجه له إلى منزله حكم له به(۳۷) 
عليه إليه برأي العدول» من أقرب موضع إليه. 

وقيل: إن كان لرحل باب من داره إلى دار رحل آخرء فأراد أن يمر من داره من 
الباب» فأبى ربّهاء فلا يحكم لرب الباب(۳۸) على رها بالطريق لأحل الباب» ولا 
حكم للباب فيه إلا إن صحت له بيّنة أن له طريقا على رب الدار» وان جاء بشاهدين 
أنه يمر فيها من ذلك الباب فإنه لا یستحق بهذه الشهادة شيكاء الا إن شهدت أن له 
طريقا ثالثا ولو لم يحدوها. 

وطرق المنازل كما مر أربعة آدرع وان أقرٌ في بيته يحملان فلا يثبت له طريق 
أصلء وله ما أقرّ له به لا إن شهدت له عادلة بالأصلء وإن صح أنّ والده أومن 
اشترى منه المال كان يسلك عليه فيه إلى هذا النزل ثبت عليه ذلك؛ ولو لم يكن 
يدّعيه ادّعاء» ومالم يمت السالك فلا تبت حجة الطريق؛ وكذا في المسقى؛ وان مات 
السالك أو ادّعى المدّعي هذا مع فعله في السلوك فهذا لا یغیّر ذلك عليه ولا ینکر 
علیه فإنٌ ذلك يثبت كانت دعواه انه له أو وهبه له أو بائعه أو أقرّ له به أو غير ذلك 
من موجب الق وان لم يغير عليه ثبت عليه. 

وقيل: من اشترى أرضا أو منزلا أو مالا وله طريق معروف» فله أن یتطرّق 
لذلك حيث ثبت له على سبيل ما أدرك الطريق» ولو لم يشترط عند البيع طريقاء 
وقيل: لا یثبت له الا بالشرط عنده؛ وكذا المسقى. 
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فان اختلفا في ذلك وكان الضرّ على المشتري في قطع الطريق أو على البائع في 
إثباتها فسد البيع الا إن أتماه. 

وان كان لمنزل ثلاثة أو أقلّ طريق لم يجز لأحد أن يفتح بابا إلى الطريق الا يإذن 
أرباب البيوت» واختلف في الطريق أو المسقى إن كان لالين أو منزلین وافترقا وصار 
الشركاء من الخمسة فصاعداء فقيل: إنهما إن كانا ما يقسم بينهم فإنه يكون جائزاء 
وجاز فتح باب أو أجالة عليه؛ وقيل: لا جوز ماشاع المنزلان أو المالان ولو حدثت 
فيهما الشركة من إرث أو شراء أو غيرهماء وإذا وقع القسم حاز وقيل لا يصير 
الطريق أو المسقى جائزا بحلول الشركة فيهما وهما على حكمهما الأوّل. 

إن كان على طريق أو مسقى خمسة آموال أو منازل فجمع ذلك رجحل وصار 
الكل له فن حكمه جائز على الأصل ولا ينتقل إلى الحملان بعد كونه جائز بلا 
خلاف. 

ون اقتسم قوم بستانا بينهم وأفردوا لكل طريقا معيّنا عند القسمء فأراد بعضهم 
أن يفتح على طريق الآخر أجالة لم يحده إن لم يسبق» ولم يشترط عنده» وقيل فيمن 
مدخل بيته من باب ومره على بيت رجحل فطلب منه(۹) أن يخرج له أربعة آدرع 
لمره فقال له: أجعل لك مثل الباب الذي یدخلان منه لبيتهما وعرضه ثلاثة أدرع: 
إه إن ثبت له الطريق إلى منزله بعادلة حرج له أربعة أدرع» ولوكان الباب أقلّ منها 
أو أكثر لأنّه قد يكون مضيّقاء وقد يكون موسعا. 

وقيل: إذا (۱۰۳] صح لرجل أنه يسلك في أرض رجل إلى ماله أو منزله أو إلى 
المسجد أو السوق أو غير ذلك» إلى أن مات فطلب ورثته أن يسلكوا حيث يسلكوا 
حيث يسلك والدهم فلهم ذلك وان صح لهم طريق معين ببينة فهو في مكانه وإن 
شهدت به بلا تحديده وتعيينه» فلرب الأرض أو المال أن يخرج لهم مسلكا حيث شاء 
من ذلك ما لا مضرّة عليه ولا عليهم. 

وقيل: من له نخلة أو شجرة في منزل رجحل وقرتها تحتاج إلى نبات وصلاح 
وحصادء وربها يطلب طريقا إليهاء ورب" المنزل ینکره فقيل: إن حرت لها عادة 
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معروفة من قبل فحكمها عليها ولا كلف رها بالبينة على طريقه فإن لم يقمها فلا 
عنع من الوصول إلى تمرتها مالم يحكم عليه بإخراجها بوحه. فان شاء أوصله إلى القيام 
بها وإن شاء قام له به. 

وقيل: إن النخلة إذا كانت في بستان رجحل وسط تخله فأنكر أن يكون عليه 
طريق أو مسقیء فإن عرفت النخلة نها تشرب من معلوم من قبل فللآخر ماللأوّل في 
سقيها والإيصال إليهاء وان لم يعرف ذلك لها وادّعى ربّها المسقى فعليه البيان إن 
وحده وإلاً فله اليمين على رب" المال. وان انتقلت إليه النخلة من عنده في وسطه 
سقاها الأخير وحاز إليها من حيث يفعل الأول ذلك لهاء الا إن اعى أنه شرط عليه 
أن لا مسقى لها عليه فان الأعان بينهما. 

وإن انتقلت إليه النخلة بالقسم فأنكر له الشركاء المسقى أو الطریق, فان شاژوا 
أتمّوا له ذلك من حيث سبق لها وإلاً نقضوا القسم. 

وان أقرٌ صاحب المال أن لها مسقى لا طريقا ولا يصل ريّها إليها من جائز ولا 
من خراب ولا من واد أو شرجة ولا من موضع ما بحيلة» فإنه عليه إليها في مسقاها 
كذا عن أبي علي. 

حفيس: والذي عندنا و رأيناه من الفقهاء أن من له أرض معمورة بين أرضين 
فضل طريقها فإذا صح حكم له به بأحذه بثمنه من تاليته نم من تاليته إلى أن يخرج إلى 
أرضه من الطريق» فان ادّعاه في معلومة ولم يكن له من الأصلء فلا يحكم له به على 
الناس ويطلب طريقه من منعه منه. 

ومن له مسقى - قيل -(*4) في أرض رجحل فطلب إليه طريق لسماده وحمل 
ترابه على الحمير» فلا يحكم له بأكثر من التابع وهو دراعان كما عرفت لا إن صح 
له أكثر من طريق التابع» وليحمل سماده وتمره على رؤوس الأجراء والعبيد. 

آبو علي: من أقرّ بساقية لرجل في ماله وأنكره الطريق عليهاء فإنه يحكم له إن 
لم تكن له حيلة إلى الوصول إلى ماله أن يمر في الساقية» وقيل: يكون له ذلك بالشمن. 


ومن باع - قيل - قطعة من ماله بين قطع ولم يشترط لها طريقا ولا مسقى» 
فالبيع تام وتشرب من مشربها(۶۱) عند الأوّل» فان كان يفجر لها من أرضه لا من 
معروف فلها أن تسقى من معتادهاء فإن اعتاد سقيها من ثلائة مواضع أو أكثر فهي 
للمشتري كذلك» ويسقيها من حيث شاء منها(۲؛) ولا يقطع عليه البواقي؛ وأمًا 
الطريق فإن اعتيد لها طريق فهو لهاء ون لم يتقدّم لها فالوقف فيها. 

وقيل: إن الطريق ثابتة على حالهاء ومن له طريق تابع في مال غيره فلا يجد أن 
ير فيها في غير وقت الاء وقيل: في طريق التابع إن عرف الساقية على أحد الوجينين 
فالآخر تابع للأوّل» ولا حجّة لصاحب الوجين الذي عليه الطريق إن أدرك كذلك» 
ولا طريق على أصحاب الآخر إلا بحجَة توجبه علیهم» وان لم يعرف للساقية طريق 
كان لأصحابها في الوجينين بالحصصء إن كانت في الساقية أحائل أو كان الماء إذا 
سد من الأجالة الماضية فيها یسبق السادٌ إلى الأحالة الأحرى إذا مرّ في الطريق الجائز 
أو في مباح. 

وان سلمت الساقية من الأجائل» وكان رب الماء إذا سدّه من الساقية ومضى 
إليه من مباحة أو جائز لا يسبقه الماء إلى الأجالة السفلی» قال: فلا نعلم أننّه يحكم 
على أصحاب الوجينين بشيء في هذا. 

ومن أراد أن بيني على ماله جدارا ترك للتابع دراعين» ون لم تعلم في أحد 
المالين بينهما الساقية طريق فعلى کل منهما أن يدع له ذلك احتياطا. 

واحتلف في الطريق إن كانت الأحائل كلها في وحين من الساقية فقيل: إنّ 
الطريق تكون في الوجين الذي فيه الأحائل» وقيل: في الوحينين معا إن لم تعرف في 
أيهما معا. 

وإن لم يكن للمسجد طريق فعلى من بقربه أن يخرج له طريقا من أرضه بالشمن 
من أقرب موضع إليه من مال المسجد إن كان له» والاً فمن بيت المال. 


ومن أراد أن يبني على ماله وعليه فيه طريق لتابع الماء» فإن شاء أحرج له 
دراعين خلف الجدارء وإن شاء جعل له بابا للدحول وبابا للخروج وعرضه دراعان 
وطوله قدر مالا یسدع القائم الطويل» ولا جوز أن يجعل له قفلا. 

ومن له في مال غيره طريق تابع لاله فبنى فيه منزلا فلا له إلاً طريق التابع. 

وإن كان في منزل رجحل أو ماله نهر وعليه البناء» فإن لم تكن في داحل البناء 
أجالة فلا يحكم له بطریق» ون احتاج إلى الشحب فعلى رب المال أو المنزل إيصال 
ساپ التهر لیف 


-6۸- 


في الإعداث في الطرق وصرف الضار عنبها 

وقد روي عنه صلّی الله عليه وستم: «ملعون من آذى المسلمين في 
طرقاتهم» وأيضا: «من ضيّق طريقهم فلا جهاد له». الشيخ عثمان حفظت: «أنسّه 
يؤذي في الطريق مايؤذي في العین» وكذا المسجدء قال: ولاتحوز الإحداث ٤1‏ ۰ ۱ 
في طرقهم ولا في هوائهاء لاد لكل حدّ من حدود البقاع التي علکها بنوآدم أو 
المساجد أو الطرق من السابعة إلى سماء الدنيا ماله. 

أبو علي: عن بعض الفقهاء من سقف على جائز لا يضر بال ركبان على أرفع 
الدواب المركوبات قائما فوق الحمل عليهاء فلا بأس عليه في ذلك» وللحاكم أن يأمر 
بصرف المضار عن الطرق ويقيم لذلك قائما به ويحجّر على الناس أن يضر بعضهم 
بعضاء ولمن يقيمه الحاكم أن يحبس من امتنع من صرف الأذى عن الطرق من محدثه 
بلا علم الحاكم» ویقبل قوله عنده في رفعه إليه وأنه احتجّ عليه فلم یزله» ولا جاج 
الحاكم في ذلك أن يحتجّ على المحدث مرّة آحری إن جعله لمثل ذلك من الأحكام إن 
كان ثقة ييصر عدل ما حعل له. ولا يجعل الحاكم لذلك ثقة مأمونا عليه. 

وکل حدار أو نخلة أو شجرة مالت وان ببعضها في أرض قوم فإنٌ ذلك 
يصرف. وكذا من أحدث في هواء الطريق كما ما في جداره أو آشرع جناحا أو غماء 
على الطريق أو متعابا من منزله علیه» فإنه يوذ بصرفه حتى يأتي بشاهدين أننّه قد 
سبق له فيه حجّة ثابتة» وأنّه اقتفى مايستحقه من ذلك وان مات الحدث لذلك فلا 
يصرف حتى يشهد عدلان ائه باطل وإلاً فهو بحاله وزئمه على من وضعه(4۳) إن 
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لا جوز أن يحدث في الطريق ساقية ولا نفقاء(44) تحتها من مال إلى مال» وان 
لم يكن في الوقت تولّد ضر على الطریق» ولكن خيف إثبات اليد وقد جاء الخبر عنه 
صل الله عليه وسلّم باللعن كماء مرّ وما لعن عليه فهو كبير. 

کل ماسبق من الأحداث في مشل مايحدث في الطرق وغيرها ومات من 
أحدثهء فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه. 

ولا يجوز لأحد إحداث في الموائز في أرضها ولا في سمائهاء وكذا لا يحدث إلى 
حنبها کنیفا ولا تنورا يخاف منه الضرّ بالتاره و کل هذا مرفوع عن الناس أيضا إذا 
طلبوا رفعه» وقد أحدث إليهم وما سبق من ذلك فإنه يرقع عنه ما أحدث عليه من 
الضرّء وللحاكم أن يأمر بإصلاح الطرق وان لم يرفع إليه. 

وان جاز بين أموال من نخيل وزراعات طريق أخذ كل بإصلاح ما يحادي ماله 
منها من تواليه» وعلى أهل كل حانب إصلاح نصفها ولو واسعة إلا إن كانت من 
غير القری» فلقائم بإصلاحها ثوابه؛ وقيل: إصلاح التي بين القرى على المسلمين في 
بيت المال إن كان» ولا فعلى أهل اليلد لا على أهل الأموال حاصّة. 

وكذا إصلاح القناطر على أهل البلدء وقيل: على أهل القرى عمارة طرقهم 
الجوائز ومساحدهم وأفلاحهم» وعلى أهل کل حلة عمارة مسجدهم وأمّا عمارة 
الجامع فعلى جميع أهل القرية؛ هذا إن لم يكن له مال يعمّر به. 

وقيل: من أحدث في جائز مايقطعها فإنها تخرج كما كانت ولو مات ولیس 
قطعها کالاحداث عليها؛ ومن أحدث عليها حدثا لا یضرها به ويضر أحدا بخصوصه 
فعليه إزالته عنها وعن غيرها ولو ضر واحد فقط. 

ومن استأحر - قيل - أجيرا يحمل له ترابا أو سمادا أو غيرهما فطرحه في 
الطريق» فإنه يؤخحذ بصرفه عنها أجيره» وان أمره هو بطرحه فيها حاز أخذ كل منهما 


به. 


وان وقع حدار غائب أو يتيم على الطريق احتج على وكيله إن كان له والا 
ولا وصي أقام له الحاكم وكيلا يحتج له إن كان له عذر» ولا أخرج من مال من هو 
له بأجرة أوسطء وأحرج الحدار من الطريق. 

وان كان له قيمة أخرج منهاء وان لم يكن لربه مال ولا قيمة له فعلى الجماعة 
إصلاح طرقهم» فان أخرج بحاكم جعل في أقرب إليه ولا ضمان فيه. 

ومن احتسب فيه فعليه وضعه في مأمنه» وإن أحدث عبد في الطرق حدثا احتج 
على مولاه» فإن كان له مايزيل عنه حجَة الحدث فذاك وإلاً أحذ بإزالته عنهاء فان 
فعل ولا حبس حتى يزيله. 

وقيل: حدث العبد متعلق برقبته» فن غاب سيّده وخيف هربه استوثق منه 
بالحبس إلى أن يحضر ربّه فیحتج عليه؛ فأمّا أن يفديه من جنايته أو يأذن ببيعه فيها؛ 
وإن غاب حيث لا تناله الحجّة أقام الحاكم له وكيلا يدفع عنه ويسمع له حجّته. 
وأنفذ الحكم عا صح عليه واستثنى له حجته إذا حضر. 

وان وحد الحاكم في الطريق حدثا ولم يعلم أحدث بعدما كان حاكما أو قبله 
فالحدث حين يوجد فيها يؤمر بإزالته إن كانت الطريق لا تملك حتی يصح انه 
حدث بحق. 

فمن أحدث في الطرق حدثا(45) ثم رفع إلى الحاكم فصح عنده حدثه ثم مات 
قبل أن يحتجّ عا يثبت به حدثه أو احتج بأنّ ذلك له ولم يأت ببيّنة» وطلب التأحيل 
فيها ثم مات وطلب إلى وارثه أن یخرحه فقال: إن حدثه مات هو وحجته فانه في 
مقامه ويحتج عليه» فان أتى ببيّنة والاً تحرج الحدث إذا صح أنّه في طريق المسلمين. 

أبو سعيد: إن أحدث فيه الصبيان حدثا احتج فيه على آبائهم أو أوصيائهم 
ويخرج من آموالهم» وقيل: لا يلزمهم ذلك فيها بل هو على عواقلهم. 

وإذا علم الحاكم حدثا في الطرق قبل أن يكون حاكماء فان كان ما يمكن كونه 
حقا فلا يتعرّض له بلا أن يرفع إليه فیحکم فيه بعلمه أو ببيّنة» ولا وكان باطلا لا 


ريب فيه أنفذ فيه حكمه به. 


-۵۱- 


ولیس الطرق كالأملاك إن شاء هلها طلبوا وان شاء تركواء [۱۰۵] وقيل: 
على الحاكم إزالة ماأحدث حين كان حاكماء وان وحد في الطريق تراب لا يدرى 
من طرحه فيها ولا لمن هو فقیل: إه يفرق في مصالح الطرق أو في موضع منها إن 
ی 

وان وجد فیها سماد» وقال رجل: که لا لزمه إخراجه کله حتی يصح أن 
بعضه لغیره» وان قال: هو لي ولفلان» أذ به هی لأنّه مقر به ومدّع بالش ركة فيه؛ 
حتی يصح دعواه» فإذا صحّت الشركة بعده وبعد إخراجه؛ فله على شریکه منابه من 
الأحرة. 

وينكر على من يطرح في الطرق السماد ويشدّد عليه وإن احتج أن فيها مطر 
للسماد فلا حجّة له بذلك» لاگه ليس فيها مطرح له الا بعادلة» أن هذا الموضع مطرح 
لسماد فلان وليس من الطريق. 

وسعل محمّد بن إبراهيم مولف بيان الشرع؛ عن أهل بلد عافوا أن يدهمهم 
اللصوصء فهل لهم أن يضيّقوا الطرق في وسط القرية تحصّنا عنهم؟ فقال: إذا ضيّقوها 
قدر مالا يضر بالمار فيهاء جاز إذا لم يكن به حجة لآت بعد» ويقول: هذا حدث 
سبق فلا يخرج من الطريق؛ فإن لم يخافوا ذلك وضيّقوها وقت محاربتهم» وانکشف 
العدرٌ عنهم» فليخرجوا الحدث من الطريق» لعلا يكون ححّة ویثبت أبدا في طرق 
السلمین؛ وان آرادوا أن يضيّقوها أبداء لم جز لهم أن يحدئوا فيها مالم يكن فيها؛ 
وكذا إن دهمهم العدو في بلدهم جاز أن يرموهم باحجارة ولووقعت في الطرق أو 
الجدر أو المنازل» ويقاتلوه كما أمكنهم» قال الله تعالى: إوأعدوا لهم... الآية 
(سورة الأنفال: .)6 إلا أله إن حدث من رميهم كسر وان في حدان أو متاع» أو 
جرح أو قتل في ناسهم» فعليهم الغرم والأرش والدية وذلك خطا؛ فإذا أرادوا الرمي 
نادوا في الناس أن يتنحّوا عنهء وقالوا لهم: من كان جبورا أو أسيرا فلينج بنفسه فمن 
أصيب بعد من غير المحاربين» فأرشه وديّته في بيت المال إن أمرهم الإمام بذلك» وإن 


لم يكن لهم وحاربوا دون بلدهم فذلك على عواقلهم؛ وأمّا الكسر في الجدر 


-۵۲- 


والأواني» فمن عرف شيعا من فعله فليتخلص منه, وما لم يعرف محدثه فلا يلزم الجناء 
إلا إن طلبه من أحدث علیه, فيلزم کل من حضر الحرب. 


تبحص 

اختلف فیمن أحذ من الطریق شيئا يسيراء وزاد مثله أو أكثر منه من الجانب 
الآخرء فقيل: يجوز له وقیل: لا. 

والطرق الكائنة في الأودية في القری المستطيلة في الأودية طولا وعرضاء وهي 
غير ثابتة في معيّن» فمن أراد التطرّق فيها اعترض الوادي أو مشى فيه» وربما يظهر في 
بعض الواضع مأثورء وقي بعضها لا يستقر الطریق؛ ولا المجيء والذهاب في معروف» 
فن مثل ذلك(۶۳) يكون طريقاء ولا يحوز إحداث مضرّ فيه بالاشي في تلك الأودية؛ 
ومالا جوز حدوثه في الطرق لا يجوز فيها. أبو الحواري: إن وادي "کلبوه" بنزوی 
كله طريق؛ وكذا حكم الظهران الكائنة حول القرية ولا يعرف فيها طریی, الا أنه 
کل من اراد الذهاب أو المجيء اعترض ناحية وسلك فيها؛ وربّما كثرت الطرق 
فتظهر في بعض الواضع و تخفي في بعض. 

ولا يجوز طرح التراب في الطرق لينتفع به لعفر ولا لغيره. 

وان وقع لأحد حداره في الطريق جاز الرور فوقه» ولا يضمن ماعلق منه به 
وهو كالطريق في الاباحةء وان أشار على أحد أن يعمل ما يلزم صرفه عنها فعليه 
التوبة وإعلام المشار عليه بذلك» وان مات العامل بما أشار عليه المشير لم يجز له 
صرف ذلك إلا برأي ورثته» لأنّه مات هو وحجته حتی يصح أننّه باطل لاحتمال 
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حمه. 


-۵۳۲- 


الباب العشرون 


في الإنتفاع من الطرق والتلص من الضمان منیا 
وگو ذلك 


أبو احواري: من حمل منها ترابا يعفر به زرعا أو بقلا حاز له إن لم يضرٌ به 
غیره؛ إنّ التراب منه ممنوع ولو قلّ لأنّه لجميع الناس» وعليهم إصلاح الطريق وينفذ 
ماله قيمة من تراب أو غيره ما كبس في صلاحها(۶۷). 

وقيل: يؤخذ منه ماکان آحذه صلاحا لها ولا تباعة فيه» وقيل: يؤخذ من ترابها 
ما يستبرى به من الأخبتين» ولا يتخلّص به المعدم من الضمان اللازم من أرض الناس 
تا لا مضرة فيه على الطريق. 

ومن أخذ منها موجب ضمان فخلاصه أن يضع فيها مثل ما أخذ منها ويصلحها 
كما کانت. 

وحكم غير الحائز حكم الأملاك المربوبة» ولا يجوز تناول شيء منها الا بإذن 
أربايها. 

ومن زرع في طريق بسبب فله بدره وعناؤه والباقي يجعله في مصالحهاء وإن 
زرع فیها عالا بها واعتمد ذلك فكل ما آصاب منها حعله في مصالحها إن كانت من 
الجوائز» ون لم عکنه إنفاذه فیها لاعدامه أو عدم احتیاجها إلى الصلاح أو لخوف منه 
أو لسبب ما آوصی به لها حيث یصل من موضع یلزمه منه الضمان إلى مبلغه من 
الطريق» فان اكتنفها آموال الناس فلا جعل الا في مصالحها نفسها لأنّه يلزمهم القيام 
بها. 

وماکان من(48) الطرق التي في الظواهر فما انتفع به أحد من زراعة في المحجة 
نفسها ولم تحتج(۶۹) إلى إصلاح تخلص منه للفقراء» ومالم يكن فيها نفسها وإنما هو 
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ف حريم الطريق» وهي ظواهر موات مباحة ولا ضرر في الزراعة بهاء ولا بشت فيها 
حجة الزارع؛ فلا يلزمه في ذلك ضمان وينتفع به إن شاء. 

وكذا مانبت من ]١١5[‏ النخل في حريم الطريق فهو مباح» ومافي المحجّة 
يجعل في مصالح الطريق والفضل للفقراء؛ وإن كانت خافقا قي موضع ومرتفعا في آخر 
فقطعه قاطع ليستوي ناويا صلاح الطرق فلا عليه وقد أحسن؛ وان آراد انتفاعا 
بالتراب حاحتهء قال: فلا نأمره إلا أن يرمي الرتفع على النافق ليستوي الطريق» أو 
يرمي ترابا مكان ما قطع» أو في الخافق إن كان أصلح للطريق. 


عسل 

من طرح في الطريق حجرا أو بنى فيه أو وضع فيه جدعاء أو أشرع جناحا فيما 
لا يملكه ضمن ما أصابء وهو على عاقلته ولا كفارة عليه إن عطب له إنسانا. 

ابن بركة: إنما يلزمها قتل النطإ باليدء فا بالأمر منه أو بالداّة أو بالخشبة إن 
طرحها أو آشرعها على الطريق فالدية عليه في ماله خاصّة لا على العاقلة. 

ومن نحتی ذلك من موضعه إلى آخر من الطريق فعطب فيه أحد فلا يلزمه 
- قيل - ضمان وكذا في الشوك. 

ومن قعد - قيل - فيها فعثر به إنسان ضمنه فيما أصابه لا(00) إن قعد من 
(عیای ويذهب حين يستريح على ماذكرناه في الورد. 

ومن وضع متاعه فیها فعثر به إنسان أو تلف به مال أو نفس فإنه يضمنه» وان 
طرح فيها حشبة أو حجرا ثم باعها فلم يخرجها المشتري حتی أحدثت(1١0)‏ موحب 
ضمان لزم البائع في ماله فإن دحلت ضمان المشتري فأحرجها من موضعها إلى آحر 
من الطريق لزمه ضمان ما حدئت وبرئ الأوّل منه. 

ومن أشرع جناحا على الطريق الأعظم فباع الدار» شم أصاب أحدا فالضمان 
على الأوّل بخلاف الحائط المخوف. 
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وما سقط عند(8۲) البناء من عمل العملة فضمان ما أصاب عليهم. 

ومن حفر بغرا في طريق ضمن ما وقع فيهاء ومن جدّد قنطرة قديمة في الطريق 
كما كانت فلا يضمن ماتلف فيهاء ولزمه إن زاد أو نقص. 

ومن أوقف دابّة قي الطريق ضمن ما أصابت؛ وكذا إن وقف هو لا لعنی 
فأصاب إنساناء وان وقف في قضاء حاجة أو من إعياء ولم يقعد قعودا التمکن ناويا 
أن عرّ فلا عليه كان سادعا أو مسدوعاء وقيل: بالفرق يبنهما على ماقي الورد وعلى 
ما سيأتي» وان تسارع ماشيان ضمن كلّ منهما ما أصاب به صاحبه. 

ومن مال جداره على الطريق فوقع على أحد لم يضمنه لأننّه بناه في ملكه. 
وإن وهی وتقدّم عليه في صرفه ولم يفعل وكان مخوّفا ضمن ما أصاب بعد التقدمة 
عليه. 

وكذا إن مالت نخلته أو شجرته على الطریق» وقال قومنا يلزمه الضمان وان لم 
يتقدّم علیه» وقيل: لا ولو تقدّم عليه في إزالته» وأجمعوا أن لا قود في ذلك ولا 
قصاص. 

ومن تدم عليه في مائل فلم ينقضه حتى باعه برئ من ضمانه؛ وكذا المشتري 
حتی يتقدّم عليه أيضا بعد الشراء؛ وقيل: يلزم البائع لأنه تقدّم عليه. 

وان وهی بعض الحائط الطويل دون بعض فوقع كله بعد التقدمة في الواهي؛ 
فقيل: يلزم ريّه ما آصاب الواهي منه» وقيل: ما أصاب جميعه لأنّه واحد. 

وان رهنت دار فوهى منها شيء فتقدّم على المرتهن فيه لم يلزمه ما أصاب لأنّه 
لا علك نقضهاء ولا الراهن لاه لم يتقدّم عليه فيه. 

ومن وضع على حائطه أو في ملكه شيئا فوقع فأصاب مالا أو نفسا فلا عليه 
فيه؛ والمسلم وغيره في الضمان في هذا سواء ولا يلزم مستعيرا ولا ساكنا بكراء ولو 
تقدّم عليهماء وان تقدّم على وصي يتيم في نقض حائطه فلم يفعل فما أصاب فهو في 
مال اليتيم» وقيل: لا حجَّة في التقدمة على وصيّه في ماله» وتوقف ابن محبوب في 
ذلك. ووالد الصبي كالوصي في ذلك. 
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وإن كان بين شركاء حائط فتقدّم فيه على بعضهم فقیل: يلزمه بقدر حصّته. 
وقيل: لاء لأنّه لا يقدر على نقضه. 


الباب الحادي والعشرون 
في الأبواب وا ميازيب والنف وغيرها على الطرق 
وغي رهما 


أبو سعيد: من له منزل على جائز فاراد أن يفتح فيه بابا قبالة باب غيره بلا 
إذنه فلا يجده الا به» وان فتحه به ثم آراد الرجحوع فيه جاز له إن بان له فیه(۵۳) ضر 
به» ون رأى العدول آثّه لا ضرّ عليه به وبينهما حائز ثبت عليه ولا يجد الرحوع» 
وإن أحدثه بدلالة بينهما فهي كالإذن في القول. 

ومن اشترى منزلا وبابه قبالة باب غيره فركب عليه بابا كما آدر که جاز له إن 
ثبت مفتوحا من قبل» فت ركيبه منفعة لمقابله؛ وإن لم يثبت من قبل فلرب الاحر حجة 
في صرفه عوحب الق» وان أدرك مفتوحا لم تحب إزالته حتى يصح أنه لحدث 
حدوثا يوجب إزالته» ولا يجوز توسيعه عمّا عليه قبل إن كان في النظر لا يجوز فتحه 
لاستقباله غيره. 

وح المضرّة في إحداث الأبواب أن ينظر من وقف بالمحدث من هو في البيبت 
المقابل له بای مادون السترة المحكوم في مثلها على الناس بالبناء وذلك إلى العدول. 

ولا بأس فيه إن كان عندهم لا یضن ويعتبر الضرّ عند فتح الباب المتقدّم لا عند 
غلقه؛ لأنّه أبيح [۱۰۷] لأهله فتحه وسدّه؛ ولا يعرف في القرب والبعد حدّ في فح 
الأبواب على الأبواب لا بالعدول. وها هنا كلام ينظر في التكميل. 

ولا بأس في فتح باب بستان أو مال یستغل إن لم یسکن, وان سکن فکالنازل 
المسكونة في الحكم وقد توقف كثير عن صرف ما أحدث الماضون في الطرق 
وغيرها. 

وليس لأحد أن يحدث باب في أرض غيره ولا يشرف منه على من تحته. 
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ومن له بستان تحت منزل قوم لم جز لهم أن يفتحوا كوّة إليه ليدخل منها 
الرواح إن كان یسکن, وال فلا بأس بفتحها في جداره إن لم تضرٌ به. 

وإن كانت في جائز أربعة أبواب أو أكثر حاز لمن أراد أن يفتح فيه بابا في 
ارضه إن لم يضر به أحدا فتحه» ولا تدرك فيه شفعة بالطريق إلا بشياع أو مضرّة 
وكذا نی السواقي. 


سكسل 

ومن أحدث منزلا على طريق وميزابا له عليه وطالبه محتسب بزالته» أو كانت 
أرض النزل نحافقة فكبسها حتی رجع بحرى(64) ماء الغيث أو البثر إلى الطريق فعليه 
إزالة ذلك کله؛ ون ادّعى أنّ النزل بني(58) قدیعا وكان ميزابه إليها ولم يعرف 
ذلك» لزمه بیان دعواه والاً أزال ماأحدث» وان أتى به على تحديد الميزاب ومعرفته لم 
يجز له أن يسوق إليه ماء سطح منزل آحرء وله أن جدّده كما كان في مكانه الأوّل 
طولا وعرضا. 

وان بنى على سطح منزله غرفة» حعل ميزابها حيث كان الأول أو صرفه إلى 
غير الطريق. 

وان بنى منزله إلى جانب خراب» والناس يرون فيه على طريق ثابت فيه؛ ثم 
عمّر الفراب» وأحرجها إلى جنب منزله بعدما حعل ميزابه على التي أخرجها من 
آرضه لزمه إزالة ذلك الحدث» ولا خرج له من آمرین, إِما حداثه في الطريق أو على 
أرض غيره. وقيل: إِنّ الحاري والميازيب تلبت في الخراب. 

ولا يحوز فتح الأبواب إلى أرض غير رب النزل أو من أذن له» وقيل: بالفرق 
بين الكمّام بالشوك والميزاب» فقالوا: إن من له جدار على الطريق وأدرك عليه كماما 
ولم يصح بطلان حدوثه ووقع ابحدار فله بحدیده لا الكمام؛ وحاز بحدید الميزاب على 
ما كان لأنّ ترك الكماع لا مضرة فيه. 


E. 


والیزاب إذا عطل(05) تضرّر المنزل» وإن كان مسيل ماء في قناة فليس لربُهنا أن 
يجعله ميزابا إلا بإذن رب الدار الذي عليه المسيل» وكذا إن كان له ميزاب فأراد أن 
يجعله قناة فلا يجده؛ الا إن أضرٌ ذلك رب الدار؛ وكذا إن جعله أطول أو أعرض أو 
أراد أن یطاطعه أو يرفعه أو يزايله» فان أراد رب الدار أن بيني حائطه ويسد المسيل لم 
يجدهء وله أن بني بناء مسيل من ورائه على ظهره لا أن بيني في ساحتها مايقطع عليه 
طريق مائه. 

وان ادّعى رب الدار المسيل والطريق بين ورثته فأقرٌ بعضهم بالمسيل وجحده 
باقيهم» لم يكن لرب الطريق أن عر فيه ولا لرب المسيل أن يسيل فيه بإقرار بعضهم. 

ومن له ميزاب ف دار رحل فأراد أن يسيل فيه الماء فمنعه ربّها(۷) قلا يسيله 
فیه(6۸) ربّها حتی يقيم البيّنة أنّ له فيها مسيلا؛ فان آقامها وشهدا أنهما رأياه يسيل 
الماء فيه فلیست هذه شهادة ولا يستحقٌ بها شيفاء حتى يشهد أن لها مسيل ماء من 
هذا الیزاب فان شهدا عاء الطر فهو له وإن شهدا أنه مسیل ماء دائما له وللغسل 
والوضوء فهو كذلك؛ وإن شهدا أن له مسيلا ولم ينسباه لشيء من ذلك» فالقول فيه 
قول رب الدار الجاحد لذلك مع عینه؛ فان قال: لاء المطر أو للوضوء فهو له معها. 

ومن(089) أذن - قيل - لرحل أن يجعل بحری ميزابه على ماله فمات وطلب 
ورثته صرفه عن مالهم فلا يحكم عليه بصرف ما أحدث في حياة الآذن» وان رث 
الميزاب أو ضاع فله إصلاحه» ولا يجوز له إذا ذهب الأول أن يجعل مكانه آخر الا 
ین الورثة: 

وف الضياء: ومن اشترى جناحا أو ميزابا إلى الطريق حيث لا يضر مارا فيه 
جاز له. 


تسصسل 


6ك 


لا يحكم بإزالة كنيف كان قرب الطريق عليه حدار رفعه قامة وسط ولا باب 
له إلى الطريق» إلا أن تولدت منه رائحة مؤذية لزم ريّها إزالتهاء وان كان بابه إليه 
أخذ بسدّه إن قرب منه ما تؤذي رائحته» وقيل: نه إن كان أقلّ من خمسة عشر 
ذراعا من الطريق. ون كان بقرب المسجد وآذاه فإنّه يزال ولو كان قدا لا إن سبق 
المسجد. 

أبو سعيد: جاز للرجل أن يحدث كنيفا في ماله جنب الطريق إن بنى عليه جدارا 
قدر البسطة ولا يمنع؛ ولا له أن يجعل في الجدار كوّة فيما دون البسطة ولا أن يفتح 
بابا إلى الطريق لاحراج السماد من الکنیف» ويحكم عليه بسده أبدا. 

فان حدثت(١5)‏ من كنف رائحة أمر بدفنها كلا توذي المارٌ في الطريق» فان 
أدرك للكنيف باب إليه ومات محدثه ترك بحاله» ولا يحكم عليه يإزالته لا إن حدشت 
منه رائحة تؤذي فتزال أو يسدّ الباب. 

وإن كان في منزل مصلی وآراد جاره المقابل للمصلّى أن يحدث كنيفا قبالته لزمه 
أن يفسح حمسة عشر ذراعا عن مصلى جاره أو يجعل جدارين بينهماء وبينهما فرحة» 
وان سبق الكنيف المصلّى فعلى [۱۰۸] من يريد إحداثه أن يفسح أو يجعل سترتين 
بينهما فرحة. 


¥ 


الباب التانی والعشرون 
في الجدر وأعكامها وبا في معناقا 


فان كان بين منزلين جدار وغماء أحدهما عليه ولا غماء للاخر فقيل: إن كان 
بينهما ولم يعرف لمن هو حكم به لهماء وقيل: يترك بحاله حتى يصح لأحدهما ية 
وقيل: ان الغماء على الحدار يقوم مقام اليد إلا إن أقام ما لا غماء له بينة أنه أو بعضه 
له؛ وان كان ابلدار بينهما لم جز لأحدهما أن ينتفع به لغماء ولا لغيره الا بإذن 
شريكه؛ وان اتفقا أن يجعل عليه جذوعا أو غيرها ما ينفعها حاز لهما وإن حالف 
أحدهما وقال: لا نضع عليه شيئا جاز له. 

وإن بنى أحدهما الجدار ولم يبن الآخر معه فيه شيئا وهو بين منزلهماء فلبانيه 
أن يجعل فيه ماشاء من جذوع و(١5)غيرهاء‏ ولا يضع الآخر عليه شيئا حتى برد على 
الباني نصف ما غرم فيه فلهما عند ذلك أن يضعا أو يتركا. 

وان قال الباني: لا أحتاج أن تغارمني ولا تضع أنت عليه شيئاء جاز له إن بناه 
في أرضه وان بناه في أرضهما معا فليأخذ نصف ماغرم إن طلبه صاحبه إلى أخذه منه 
ويكون الجدار بینهما. 

وان ورث رحل منزلا واشترى آخر منزلا وبينهما حدا فقال: إنه اشتراه کل 
مايستحق» وقال الوارث: رنه ورثه مع المنزل» فقيل: إن الشراء والارث سيان» وهو 
بينهما حتی يصح لأحدهماء وإن لزق بحدار منزل أحدهما فالتزاقه ليس بحجّة على 
الآخر ولا يزيل حكمه. 

وان كان وجه القمط إلى أحد المنزلين فقيل: هو أولى بالجدارء وقيل: لا عمل 
على القمط وهو بينهما لا إن صحّت فيه حجّة لأحدهما يدفع بها خصمه من 
الجدار. 


ا 


وإن كان لأحدهما شيء من الجدوع علیه وللآخر أقلّ منه» فقيل: هو بينهما 
على عددهاء وقيل: نصفان ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جريدة وللآحر عشرة. 
ون كان لأحدهما عليه حذوع مغمى عليها ولا شيء للآخر فيه» فالذي له الغماء 
عليه ذو اليد فيه» وعلى الآخر بیان مايدّعي(57) فيه» وعلى الأول اليمين إن طلبها 
منه المذّعي. 

ولا حكم للذعن إن كانت على ابسدار» وحكم الأرض القائم عليها الجدار 
حكمه الا إن صح فيها حلاف ذلك. 

وإن كان بين رجلین منزل فقسماه وبنى أحدهما منابه واستفرغ جميع أرضه 
وصار حدّ الحدار حدٌ آرضه, وأراد شريكه أن يبني ويستفرغ أرضه ويلصق جداره 
بجدار شريكه جاز له. 

أبو سعيد: إن الجدر قاطعة لا خلفها ولا حجّة لأصحابها فيه الا بعادلة أو يد 
جارية. ون كان بين منزلين حدار وهو لرب أحدهما فأراد هدمه جاز له إن لم يكن 
فيه للاحر حظ. 


عسل 

من أعار لأحد جدارا يغمى عليه ففعل ثم انهدم الغماء فلا جد أن يغمي عليه 
ثانية لا اذنه أو وارشه إن مات. وان قال لأحد: أعطني هذا الجدار أغمي عليه 
فحكمه حكم العارية. 

ون کان بين مالین جدار فان كان له عز ترك له يحاله» والاً منع جاره عن مسّه 
الماء لثلاً يضرّه؛ وكذا حدر المنازل؛ وقيل: إذا تلاصق الجدران فأراد رب أحدهما 
هدمه ومنعه الآخر لثلاً يضر بجاره» جاز له هدم جداره إلا إن أدركا متلاصقين ولم 
يحدثا فحيئذ لا يجوز له إلا إن اتفقا عليه لاه ليس له أن یدحل الضرٌ على حارم 
وقد أدرك كذلك. 
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ومن أراد أن يفسل نخلا فلیفسح عن حدار غيره ثلائة آدرع» ويترك للشجو 
حرعه كما مر. وللزراعة قدر مالا يضر مس الماء والثرى الجدار. 


تستعسل 

من دحل دار قوم بإذنهم واتکی يحدارها وعلق به ترابها فلا عليه؛ وكذا في 
الأسواق وغيرها.إلاً إن انتلم من الددار شيء فيلزمه أن يستحلهم منه أو يضمنه لهم 
وقيل: لا بأس بما علق من غبار الجدار وماكان من نفسها فإنه يضمن. 

وقيل: إِنّ آبا معاوية لا مشي في طريق لا يعرف حدّهاء وكان يضع أصبعه 
بالحائط ثم يرى مالصق به من غبار» فيقول: هذا مال والمرء أحق يمنافع ماله وإن قل 
لا بإذنه أو بدلالة؛ وقال غيره: لا بأس به كما مر لاه لا قيمة له» ومالا قيمة له 
لا رفو 

وقيل: دحل رحل من نزوى على الفضل ابن الحواري في منزله فلمًا قعد عبث 
بلقطة من الأرض» فقال له: لا تفعل هكذا فيما للتاس» وأمّا من قبلي فلا عليك. 

وكان ‏ قيل ‏ أهل المدينة لا يمنع أحدهم جاره أن يضع جذوعه على جداره» 
ما اقتفاء بالنهي الوارد فيه» وَإِمّا حسن الخلق منهم("). 

ونهي أيضا أن نع الرحل جاره أن يترفق بحدارهء وهو ]١١94[‏ - قيل - من 
حسن الخلق. 

ومن باع بستانا وعليه جدار فإنه لا يدل في البيع حتى يذكر فيه. 
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الباب الشالت والعسشرون 
في توزير الجدر وطميمها واحضار 


فمن سبخ جداره ما يلي الطريق» فهل له أن يوزره ولو كان الإزار في شيء منه 
على اعتقاد الدينونة لما يلزمه ويشهد على ذلكء أم لا يسعه ؟ 

فقيل: ليس له أن يحدث فيه حدثا ما فان أزره في حياته ثمّ مات فقيل: لا يلزم 
وارثه أن يخرجه إذا علم انه زره ولا يعلم حجته. الا إن ثبت عليه الحكم به. 

ون غاب الازار وذهب فهل له أن يجدّده كما وجده ؟ 

اختير له ذلك إذا لم يعلم أن موروثه آحدثه وان علمه لا انه له أختير منعه منه 
لأنّ فعله غير فعله هوء وله أن يوزره فيما دحل في هوائه ما رث وتآكل ولا يزيد 
فوقه إلى الطريق. 

وان أدركه كذلك ولم يعلم أنه أحدثه فهل له إذا سقط الجدار أن يجعل أساسه 
إلى منتهى الازار ويبني عليه أم لاء إلا في موضع ابحدار والداحل في هوائه ويدع الإزار 
بحاله ؟ 

فقيل: ليس له أن یدحل بالحدار في الطريق على أساس الإزار وإنما هو على 
أساس الجدار ثم يلحق به هواءه على ما آد رکه ون آراد أن يجدّد الازار في موضعه 
لثبوت حجته كما وجده لم يضق عليه. 

وان رأى قائم عصالح الطرق نقضة مبناة إلى حدار في طريق ولا يدري أقديمة أم 
محدثة فلا يلزمه أن يسأل عن ذلك إلا إن احتسب لله؛ وان لم تعرف نها محدثة ولا 
محدثها لأنّه حي أو ميّت فهي ثابتة حتى يصح أنّها باطل؛ فان مات محدثها ثم وقعت 
ثم أراد وارثه أن يبني مكانها على بناء المیت» اختير أن لا يجوز له إن أحذت هي أو 
بعضها الطريق. 
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ومن اشترى منزلا أو ورثه وفيه حدار موزر(18) ما يلي الطريق ثم وقع الإزارء 
حاز له - قيل - بحدیده حتی يعلم أنه باطل مالم يزد فيه. فإن أدرك في ابسدار نقضة 
إلى جنبه ما يلي الطريق فله رها كما كانت» فما التزق بالجدار فهو ححّة له ولجداره 
على ما أدرك وتعورف» فان تآكل الجدار من أسفله وبقي هواءه جاز له تجديده 
اطمئنانا لا حكما. 
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الباب الرابع والعشرون 
في الباناة وعكمها وس یلزمه ذلك 


لاس يتآحذون بالستور على منازلهم» كي لا ينظر التجاورون عورات 
بعضهم بعضاء لأ الستر من الدین ومأمور به. 

ویوخذ العالي في منزل أن یستر عن السافل بقدر ما يستر القائم الطویل» وقیل: 
فوق السریر ولا شرف على من تحته من النازل وبساتینها ولو محدثة. 

وقیل: الستر قامة وبسطة؛ وهي: أن يرفع القائم يده على رأسه وقیل: هو 
قامة. ۱ 

ومن لم يتخذ علو داره سكنا فلا سترة عليه ولو نام ليلا فيه أو قعد نهارا 
لحوائجه ومصالح ظهر بيته أوجعل فيه حبًا أو تمراء ولكن يعلم جيرانه ويستأذنهم إذا 
أراد الصعود إليه نهارا. 

والسترة بالطين. وكذا فيما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة وعلى کل 
نصف السترة. 

ومن ترك سكنى منزله لم تلزمه مباناة» فان أراد أن يسكن بعد أن بنى جاره 
سلم إليه بقدر ما ينوبه من غرامة السترة. 

والعروف أن البيت إن كانت فيه غرفة وفيها ممراق يشرف على بيت جاره» 
فان كان إذا قام الإنسان ما يلي الممراق ونظر إلى حائط حاره أو من قام فيه أو طلب 
ره عتم المراق» لزم ربه حتمه» كان المنزل أو البستان الناظر منه قريبا أو بعيدا؛ وإن 
كان لا ينظر الا إن أدخل رأسه في المراق فلا يصرف. 

وان كان إنما ينظر السطح لا القائم في الحائط لم يلزمه ختمه(59). ويكره نوم 
على حائط لا سترة علیه» وأحازه بعض في اليل لأنگه لباس ويكره من وجه النظر 
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والشفقة أيضاء لما حاء في الأثر: من نام على سطح لا سترة عليه برئت منه الذمّة 
وهو معنى ماروي: من بات على أجاح الخ. 

إن وقع جدار بين منزلين وعجز رب أحدهما أن يبني حصّته منه» فقيل: إن 
شاء مريد أن يبنيه بناه وحسب ما غرم وكان دينا له عليه متى أيسر أوفاه» وقيل: 
يخلي بيته من السكنى ويقعد الباني إلى أن يستوفي ماغرم عليه وقیل: إن العاجز عليه 
يجعل حضارا مكان الجدار» وقیل: إننّه لا جوز الا في الأماكن٠)‏ التي سترتهم 
الحضران» وان كان الجيران ممن لا استشذان بينهم فلا مباناة عليهم. 

وإن اقتسم قوم بستانا فوقع لبعضهم أطرافه التي فيها ابسدار ولبعضهم وسطه 
فعلى ذوي الأطراف تحديد ماوقع منه لا على ذوي الوسط. 

ومن له في بيت جاره طريق عرّ بها لم تلزمه مباناة فان شاء رب البيت أن يستر 
على نفسه فعل وقیل: تلزمهما معا لا الطريق له خاصّة وليس كسائر الطرق. 

وعلى اليتيم من البناء ماعلى البالغ. 

وإن كان بين بستانين حدار حصن لهما فانقض» فقال ابن علي: على جاره 
بناژه وقال سليمان: لا مبانات بينهما إلا في البساتين التي تدخلها الحرم. وأمّا في 
النخل ونحوه فلا تحابر فيه عليها وبه قال عبد المقتدر. 

أبو علي: إن بنى أهل ]١٠١[‏ الذمة دورهم وعلوها على دور أهل القبلة» فما 
عندنا في ذلك أثر ومانحب أن يخال بينهم وبين موافقهم في رفع البناء إذا ستروه 
وحصنوه حتى لا يخاف منهم خيانة بأبصارهم؛ غيره: ليس لهم أن يشرفوا على أهل 
الصلاة بالغرف الا إن سبقت ولا تحب لمسلم أن يبني منزلا بين منازلهم الا أن 


يشتري خرابا متميّزا عنهم فيعمره ولهم أن یخرجوه إن أرادوا. 


ب 


هاشم: إن كانت بين قوم أرض فأراد بعضهم أن يحضرء وكره الآحرون» فإن 
كانت مشاعة لزمهم أن يحضروا معاء وان عرف کل(1۷) قطعته فليحضر من آراد 
منهم على أرضه ولا يجبر غيره. 


وما الشوافة فمن أرضه في وسط الزراعة لزمته بقدر آرضه. إذ لا عکن للشائف 
تركها. وإن كانت في ناحية فلا يجبر عليه. والحضار لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن 
حكمه. واختلف في الجدار فيه وهو والحضار في الأموال يد إن أحيط به على مال 
وأرض معمورة وهما في القفار والخراب ليس بيد. 

ولا يحوز تكميم الجدار بالشوك إن كان على الطريق» ولو ارتفع حدوث الضرٌ 
منه عليه» ولا يكون مثل ما أناب من الشجر؛ وإن أدرك الكمام على الجدار ومات 
محدثه فقد ثبت حتى يصحّ(54 باطله. وان وقع الجدار لم يجز للوارث أن يجدّد كماما 
فوقه كما كان وحكم عليه بصرفه إن فعل. 

وان كانت بين رجلين دار(ة5) ولأحدهما العلو وللآخر السفل فانهدما فطلب 
صاحب العلو إلى رب السفل أن يبني ماکان له حتى يبني هو علوّه فذلك لازم له 
ويوخذ به» فإن عجز عن ذلك وأراد رب العلو أن يبنيه وله غلته حتى يستوفي ماغرم 
عليه كما مر فذلك له؛ وإن سلّم إليه رب الأسفل ماغرم عليه سلّم إليه سفله. 


-- 


الباب الخامس رالعشرون 
في الرعى والتنور وا حداد والقصار وغوشم وعلم 
ذلك 

ومن أحدث تنورا يحنب الطريق وآذى الناس بدخحانه أو لهبه وبان منه الضرّ فإنه 
يزيله ولو قليماء وان لم يبن منه الضرّ على أحد فلا عنع من الانتفاع بماله. 

ومن له تنور قرب عريش جاره أو حداره وفي الاعتبار أنه مض به» فانه يزال 
ولو سبق العريش أو ابشدار ولم يطلب إليه جاره ذلك(۷۰)» ون طلبه فلم يزله وتولّد 
عليه منه ضر(۷۱) فانه یضمنه وقيل: ولو لم يطلبه إليه. 

والطاحونة إن كانت بين شركاء وفيهم غائب» ويتيم» وامرأة واحتاحت إلى 
إصلاح» فقام به أحدهم واحتج على من قدر أن يحتجّ عليه فیه» قإن أجابوا إليه قام 
كل منهم بقدر منابه منهاء وان عجز أن يحتج عليهم أو بوا أن يقوموا(۲) أو أحدهم 
عا لزمه فللقائم باصلاحهل(۷۳) أن يستعملها بقدر ماغرم عليهاء فان استوفاه استعمل 
منابه وترك سهام غيره؛ كالنهر إن كان راغدا في واد أو مكسرء فأراد ذو حصّة فيه 
أن يسقي بقدرها ثم يردّه إلى حيث وحده ون استعملها وحفظ سهام شركائه فله 
ذلك كما مر غير مرة. 

ومن اشترى ماء من فلج مستعمل للرحى ورفعه اعلا منهاء فله أن يمر به من 
حيث شاء» ولا ينع من ذلك ولا له أن يجبر التاس على إحدار مائهم إلى هذه 
الرحىء فان أراد رب الرحى أن يحتال ماء لها احتاله ونظر لنفسه صالحا لهاء والناس 
أملك لأموالهم. 

ولا بأس بالطحن بالحعولة آلات يطحن عليها وإن جهل أمرها فالاستعذان 
لربها في الطحن عليها أولى. 


وقي رحى اليتيم - قيل - يجوز الطحن عليها كرحى البالغ إن تعورفت الاباحة 
في الموضع» وقيل: لاء الا إن كان صلاحا لها. 

ومن اتحذ رحى في بيته فتأذى منها جيرانه نظر العدول فيهاء فان بان لهم ضرّ 
منها عليهم فلهم صرف الأذى عنهم» ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام. 

واختلف فيما يوجد من الب في الرحى بعد الطحن, فقيل: يجوز أخذه على ما 
تعورف في العادة من أنه لا تمانع فيه؛ الا إن وحد أكثر من العتاد. 

وقيل: إن عزله من يجيء یطحن(٤)»‏ فإذا فرغ ت ركه مكانه فهو أسلم له 
وكلاهما صواب. 

وإن اشترك قوم رحى وطلب بعضهم بيعها وأبى غيرهم فلا يتجابرون عليه 
وتقسم غلتها بينهم ويكون منها ماتحتاج إليه من آلة وحديد وغيرهما. 

والحدّاد(7) والصائغ والقصار والنسّاج وغيرهم إذا رفع عليهم جيرانهم وشكوا 
من أذاهم» نظر العدول فيهم فان رأوهم أذى عليهم صرف عنهم» ولا يحمل الضر 
على الجار. 


55 


الباب السادسن والعشرون 
ني ا موات الگاش بين الأموال والنازل 


وقد اختلف في أرضين إحداهما أعلى من الأخرى وبينهما موات وأراد أربابهما 
عمارته» فقيل: إن كان متساندا فللعلیا الثلثان وللسفلی الثلث. وقيل: عکسه وقيل: 
بينهما نصفان» وقيل: للعلیا ما استوى معها ومالا تقوم إلا به» وللسفلی كذلك 
والباقي بينهما وعليه الأكثر؛ وقيل: يترك ذلك موقوفا على حاله. 

وإن نبتت نخلة أو شجرة في ذلك 133 ]١‏ الوات فحكمها للقي نبتت فيهاء 
وان اتفقا على قسمته فذاك لا يعرض لهماء وقيل: يكلف بالبيان من ادّعاه منهما أو 
كلاهماء فان أتى به فله وإلاً ترك بحاله. 

وكذا إن كان هذا الخراب بين منزل رحل ومال آخرء فقیل: إِنّهِ لرب الجدارء 
وقيل: لرب الأرض» وقیل: بينهماء وقيل: يترك بحاله إذا لم يعرف لمن هو حتی يتفقا 
عليه أو يصح بعادلة لأحدهما؛ وإن كان اضراب يفضي إلى الأودية أو الجبال أو 
الظهران فکل مال أولى عایلیه منه» إن لم تتقدّم فيه يد أو عمارة لأحد. 
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الباب السابع والعشرون 
في الفسالة 

أبو احواري: من أعطى رحلا أرضا يفسلها له بالثلث وقال له: کل مازرعته 
فيها فلك نصفه. فلمًا فسلها مات الفسل فان مات قبل الوقت المؤحّل إليه لم يكن 
للفاسل من الارض شيء وهي لربّها ولو تمسّك بها الفاسل وان مات بعده كانت له 
حصته منها يعمل فیها ماشای ولا تثبت الفسالة إلا بواضح غير بحهول؛ وذلك أن 
يعطي الرحل رحلا آرضا معروفة على أن یفسلها نخلا معلوما إلى أجل معلوم من 
السنین أو قدر معلوم من النخل بجزء منه ومن الأرض معروف» فإذا صح الاتفاق على 
هذه الشروط فهو معنى ثابت؛ وان اختلفا بعد ولا بِيّنة عندهما قبل قول رب الأرض 
أن للفاسل ثلثا أو ربعا أو غيرهما مع بمينه» وقول الفاسل في الأحل أو قدر منتهى 
النخل مع کینه. 

وإن مات النخل أو حرب قبل أن يصير إلى الحد الذي تشارطا علیه» فان شاء 
الفاسل فسلها ثانية حتى يصير إليه» وله ما تعاقدا عليه» وان شاء ترك ولا شيء له في 
الأرض. 

وإن مات التخل أو حرب بعد الحد فله منابه منها وكذا في الرّمان والتين 
وغيرهما. وإن لم يكن بينهما في الفاسلة حدّ ولا وصف ولا أحل فقيل: اه بجهول» 
وللفاسل عناؤه إذا نقضاه أو أحدهماء وقيل: ویرجعان إلى عادة البلد في الفسالة ولا 
يغبت له شرب الا إن شرطه عند عقدها وان تتاما على ما فيه جهالة تم. 

ون نبت شيء في أرض الفسالة فللفاسل منابه منه إن وقع فيما صح له بالقسم» 
وإن شرط على رب الأرض مأكلها إلى أن يحمل النخل فهو جهل لا يثبت لا بالتامقه 
ون حعل له مأكلها سنين معيّنة جاز له إليها. 
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الباب الشامن رالعشرون 


فیمن بزرع ویفسل ويعمر في أرض غیره بسبب أو 
غیره 

ابن بر کة: إن زرع ولد آرض أبيه أو استغلٌ مالا له زمانا إلى أن مات فادّعی 
ورثة الولد بعد موت أبيه أنّها لوروئهم فأنكر ذلك ورثة ابسد» فليس زراعة الولد 
لها("7) واستفلاله للمال حجّة تثبت له ولا لورثته لا إن كان يدعي ذلك في حياة 
والده أنّه له وآبوه حاضر لا يغيّر عليه ولا ينكرء فحیتغذ يثبت له أو لهم بعده لأنّ 
أصله لأبيه ولورثته إلا أن الزراعة احاضرة والغلّة المدركة للولد أو لورثته. 

ومن غاب - قيل - عن ماله فجاء قريب له فشارك رحلا على زراعة أرض 
الغائب. فلمًا قدم أنكر ذلك فقيل: إن شاء أعطى الزارع بذره وعناءه وما أنفق عليه» 
وأخذ الزرع؛ وان شاء ترك ذلك للزارع وأحذ كراء أرضه على العادة في مثلها 
وللعمّال عملهم. 

ومن غرس في أرض زوحته فلا حقّ له فيها لأنٌ الرحل يعينها بعمله وينفق 
عليها. 

وأمّا الفاسل في مال أمّه بلا دعوى منه بحضورها ولم تغيّر عليه(77)» ولم تنكر 
فالمال لها والفسل تبع له حتى يصح انتقاله عن أصله. 

وان غرس رجحل وبنوه أرضا فحكمها له لأنّ الولد يعين والده بعمله إلا إن 
كانت بينهم فهي لهم معا. 

ومن غرس في أرض أبيه بلا هبة أو إقرار له فهو وورثة أبيه فيها سواء. 

ومن عمّر في منزل زوحته عمارة حال معاشرتهما ثم اختلفاء فطلب منها 
عمارته» فقيل: لا يحدها لأنّه إذا عمل في مالها بلا مشارطة بشيء عليها فذلك ما 
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أعتيد بين الزوجين أن يعمل لهاء ويعمّر بلا حق لازم ولا أمر ثابت ولا تنقض أيام 
الاحتلاف آيام الاتفاق. 

وقيل: إهما إذا تفاوضا ففسل في مالها أو زرع في أرضها أو بنى في منزلها ثم 
تحاكما في حياته ولم يصح كل منهما على صاحبه شيئاء فالفسل والزرع والبناء لهاء 
والزوج کمن فسل بسبب. فإن شاء أخذ منها قيمة فسله وبنائه وما تعنى وان شاء 
آحرج ذلك. وان مات ولم يحاكمها في حياته» فلا شيء لوارثه» والمال للزوحة والأم 
قيل مثلها في الخلاف. “فيس: ولعل معناهما يختلف في بعض ماقيل. 

أبو الحواري: إن مرضت امرأة وأقرّت لأخيها بشيء معيّن من مالها وما فسل 
في مالهاء وماتت بيّنته وتناكرا وحضرا إلى الحاكم فأحضرت هي بيّنتها أن هذه 
المواضع لها الا أن آحاها فسلهاء فقال لها: احلفي بالله [۱۱۲] وبثلاثين حجّةء 
وبأخرى عهدا فليس عليها إلا اليمين بالله أن المواضع لهاء ولا تعلم له فيها حقا تجا 
يدّعي» فإن فسل الفسل برأيه بدونهاء وأقرّت له بذلك كان الفسل له» وخيرت هي 
في أخذه وإعطاء قيمته له» وق قلعه من أرضهاء وان فسله برأيها وأقرّت بذلك وادّعته 
على شرط بينهما وأنكر هو ذلك وغيّر في قلع فسله وماعلق به من التراب» رد مثله 
في مكانه وقي آحذ قيمته منها يوم الحكم وان ردّت اليمين إليه حلف أن هذه الأرض 
له بإقرار آحته له بهاء ولا حق لها فيها بعد إقرارها له بها إلى اليوم. 

ون وقع رحل على منزل غائب فسکنه» وعلى ماله فزرعه وأكله سنین» ثم قدم 
فأراد أحذ ماله وسكن منزلهء فحال الرحل بينه وبين ذلك فقيل: من كان بيده شيء 
فهو أولى بهء فان أقام الغائب بينة أن المال له فهو أولى بهء ون أقامها الذي کان(۷۸) 
بيده اه له فهو أولى به» فان أقامها الغائب آنّه له وأقامها ذو اليد عليه بالاکل» كان 
مقيمها أنّ المال له أولى الا إن شهدت بينة الأكل أنه يأكله بعلم الغائب ويدّعيه له 
ولا يغيّر عليه» ولا ينكر» فيكون ذو اليد على هذه الصفة أولى. 


-۷۵- 


تسصسل 

ابو الحواري: من فسل أرض حاضر ثم ادعى الفسل وأحضر الشهود آنهم رأوه 
یفسل, فله فسله ولربها الخيار في إعطائه قیمته وقي آمره بقلعه. 

ابن الازهر: إِنّ الفسل والبناء إذا فسل الرحل وبنی على آخرهما کالادعاء 
عليه» وقائمان مقامه» وقیل: زگهما ليسا مثله الا إن ماتاء وقیل: موت الحدث عليه لا 
تقوم به الحجّة على ورثته و کانت لهم ماحبي المحدث» وان مات هو فلوارثه الحجّة 
على الحدث عليه أو ورثته. 

وقيل: من صح له أنه يأكل مالا معيّنا أو يثمره أو يغرسه أو يعمّرهء فذلك يد 
له واليد عبارة عن القعود عند المغاربة. وإذا صح أنه يعمله لم يكن يدا له. 

ابن حبوب: من فسل في أرض رحل بإذنه فهو یر في أذ فسله و في أحذ 
قيمته» وان فسله بدونه عيّر ربّها في أحذه بقيمته» وقي أمره بقلعه وتسوية أرضه كما 
كانت. 

وان فسلها جهل وا یری آنها له ثم بان انها لغيره واستحقت منه حرج 
صرمه ما أمكنه قلعه وسوی ارضه» وان لم عکن له إخراحه كان له مكان کل 
صرمة صرمة» وما أنفق على ذلك وعناژه. 

ومن قلع صرمة بينه وبين يتيم وفسلها في أرضه» فلليتيم منابه فيها لقيام عينها. 

ومن زرع أرض غيره بلا إذنه ولا منحة ولا قعادة ولا سببء أو بنى فيهاء أو 
فسل» فهو غاصب لا عناء له» والأرض با فيها لرّهاء وعليه - قيل - أن یرد له بذره 
في الزراعة» وقد تقدّم أنّ الخيار لربّ الأرض في البناء والغرس في أحذ مافسل فيهاء 
وإعطاء مثل فسله» وقي أمره باحراحه منها ولو صار نخلا ویرد فيها ترابا كما كانت» 
وكذا البناء کمامر. 
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وقيل: ليس له بذر ولا فسل ولا بناء ولا حقّ إلا ماکان من حشب ميني عليه 
أو مغمى و کل ذلك لرب الأرض. 

عزّان: إذا كانت بين رحلين أرض فغرس فيها أو عمل أحدهما فذلك بينهماء 
ولا جد الفاسل إخراجه منها إن كره شريكه» وله قيمة الفسل يوم فسله» وقدر عنائه» 
لأنّه شريك وبعبارة آحری: إنّه لا يذهب عناؤه وكان له فيما عمله والفسل بينهما. 


-۷۷- 


الباب التاسع والعشرون 


ف السپاد وا طب 


فإذا جرت السيول في أموال الناس فطرحت فيها سمادا لم جز حمله منها لأنّه 
من مصالحهاء وکل ما يصلحها من سماد أو ماء أو مدر أو دحى لم يجز آحذه 
منها(۷۹) ومالا يخانس الأرض كالجذوع والحطب وغيرهما ولا هو تما يصلحها فلا 
باس بحمله منها إن لم يكن ملكا لربّها؛ وما ألقته الدواب» أو السباع؛ أو البشر فيها 
فلا يؤحذ منها ولا يحل لغير ربها. 

ومن جمع سمادا من وادء أو طریق جائز أو حبل أو ظهران» أو قفار» فلا يحل 
لغيره أخذه وهو ملك له. وكذا الحطب والجذوع والخشب وما لاثه السيل وفي هذا 
- قيل - حلاف؛ فقيل: إن كان مثله يرجع إليه ريّه ما يلقيه السيل من خحشب ونحوه» 
فهو کالقطة التي لا يعرف ريّها يفرق ثمنه» وان عرف ربه دفع إليه» وان كان ما لا 
يرجع إليه في العادة في الوضع جاز وان لغني. وكذا في عرب النخل التي يحملها 
السيل وخوصها وليفها وجدعها. 

أبو سعيد: من له أرض على واد وطرح فيها السيل سمادا أو حمالة» فان أبيح في 
الأصل لم نع بوقوعه في ملكه إن لم يسبق هو إليه فیقبضه لا الأرض ليست يدا 
لغيرها تنا وقع فيها من المباح» والمباح فيها مباح وان لغیره» والحجور محجور [۱۱۳] 
وان عليه» وسماد عسكر الجند الذي بنزوى ففي الأثر: أن من حدّ مسجد الهند 
فصاعدا إلى أن يخرج من العسكر يجوز لأهل سمد نزوى أن يسمدوا به لاه لهم. 

أبو سعيد: من وضع سمادا في أرض غيره واحتاج لارضه فقيل: إن وضعه 
هناك بإذنه إلى مدّة فلا حجّة له عليه في المدّة» وإن وضعه لا إليها أو إليها وانقضت» 
احج عليه عند الحاكم في إخخراجه من آرضه فان آحرجه وال استأحر عليه من يخرجه 
منها بأحرة» ویوجله بقدر مايمكنه إحراحه» وان لم يجد احاکم احتج عليه عند 
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الجماعة» فان لم يجدها فبينه وبينه كما مرّ في نظيره إن أتقنته. فإن أخرحه في وقت 
بقدر ما أجّله الحاكم الأوّلء والاً فلا عنع ريّها من انتفاع بأرضه ویستاحر عليه 
ويشهد على الأجرة ويأخذها من مال رب السماد؛ وان تفرّق في الأرض أخرج ما 
أمكنه إخراجه وما أكلته الأرض فلا يغرم ريّهاء وله زراعتها ورضمهاء ولا نع من 
ذلك ولا يجوز له تعمّد إتلاف مال غيره. 


سكسل 

من زرب على غنمه مع جيرانه فبعرها وروثها في الحكم له. وفي التعارف 
- قيل - إن كان ربّها بالغا وبياتها أو قيلها في منزل رجلء ثم لم يطلب في الوقت 
ولا عارضها في أمرها بشيء» فلا تباعة على رب المنزل في ذلك. 

وكذا إن دخلت بقرة أو حمارة في أرض رحل أو منزله. 

ومن سكن منزل غيره بأجر أو بدونه فالسماد الذي يجمعه له وماکان من قراب 
المنزل وكناسته فلريّه» إلا إن رد الساكن فيه من التراب مثل ماجمع؛ وان أسكنه ريّه 
على أن السماد له فهو جهول والسماد للساکن» ولرب المنزل کراژه وإن طابت 
نفس الساكن بالسماد ونفس رب المنزل بأحرته جحاز» وقيل: يثبت شرط السكن 
بالسماد. ومن باع بيتا فيه سماد بلا مشارطة فيه فهو للبائع وإن غير بحموع؛ وأمًا 
التراب كالعجر فهو له أيضاء إن جمع والاًفللمشتري. 

ون ربط في منزل بين رحلین أحدهما بقرة» والآخر ثلاث بقرات» واختلفا في 
السماد فقال رب الثلاثة: لي ثلاثة أرباع وقال شريكه لي نصفه لأنّ لي نصف النزل» 
وقيل: لكل سماد بقره وما اختلط بالتراب وجمع من غير البقر فبينهما نصفان» والقول 
في السماد الحتمع قول الساكن مع عينه» وفي غير المجتمع قول رب النزل مع بمينه إن 
احتلفا فيه والله أعلم. 

تم الجزء الحادي عشر. 
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هوامش الجزء الحادي عشر 
(۱) - ب: يجوز قيل. 
(۲) --ب: -ف. 
(۳) - ب: انتقص. 
(4) - ب: آهلها. 
ره) - ب: - آعلی. 
(5) - ب: في أهل. 
(۷) - ب: على كل. 
(8) - ب: فيه. 
(8) - ب: القرابح. 
(۰) - ب: - لأهل منح. 
(۱۱) - ب: - فراع. 
(۱۲) - ب: أو غیره. 
(۱۳) - ب: عليه ذلك. 
(۱6) - ب: في موضعها بحافا. 
(ه() - ب: إلى ماله. 
(۱۲) - ب: ماژه. 
(۱۷) - ب: هلك. 
(۱۸) - أ (هامش): لعلّه یسویها أو نحوه. 
)۱٩(‏ - ب: أبي عبید ا لله. 
(۰ ۲) - ب: له. وهو خطأ. 
(۲۱) - ب: ضرر علیهم. 
(۲۲) - ب: آمام. 
(۲۳) - ب: + الأرض. 
)۲٤(‏ - ب: ورابعتها. وهو أصوب. 
(۲۵) - ب: - مباح. 


-۸۰- 
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ا جزء التانى عشر 
فيا يحل من الأموال ومالا يحل 
ودكر ا مغصوبات «لباصات 
والضمان وال والخالاص وال باحة 
ومسائل ٤‏ رگوب البصر وكو 
ذلك. 


الباب الأول 
في لیل الأموال وربا وماجاء في ذلك 


قال الله تعالى: «یآآنها الذين آمنوا لا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل» الآية 
(سورة النساء: ۲۹). إلى يسير معناها لا يقتل بعضکم بعضا «إإن الله كان بكم رحيما» 
حيث كف بعضكم عن بعض وكان جابر إذا تلاها قال: «كبيرتان إلى انار الدماء 
والأموال» فالربا وأكل أموال اليتامى ظلما والتحارة الفاسدة» وحلوان الكاهن وأحرة 
الزانية» والنائحة» ورشوة الحاكم» وشاهد الزورء وكلّ مالم يأذن به الشرع من 
الباطل». وقال صلی الله عليه وسلم: «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
یومکم هذا في شه کم هذا في بلدکم هذا». وقال آیضا: «لا يحل مال امرء مسلم 
لا بطيبة نفسه أو بميراث من کتاب الله أو بیع عن تراض». 

واحتلف في الأموال» أهي في الاصل مباحة أو حظورةء فقیل: لاء ولا لأن 
الحظر والاباحة لا یکونان الا من مبيح وحاظرء واعتلف القائلون بذلك. فقال 
بعضهم: لا يجوز تناول بشيء(١)‏ منها حتی يقوم دلیل باباحته؛ وبعضهم: يجوز لنا 
تناول الیسیر منها لنقيم به أحسامناء ونحبي به آرواحنا کالضطر لأنّه ليس من صفة 
الحكيم أن يخلقنا محتاجین إلى الا کل والشرب ثم عنعنا منهما. 

وقال قوم: إِنّ الأموال في الأصل مباحة لا حظورة, لأنه تعالى لق الدنیا 


ومافيها لمنافع الخلق. 
وقد روي: إِنّ الأشياء مباحة إلا ماحرّم الله في كتابه» أو بينه الرسول في ستته» 
أو أجمع المسلمون على تحرکه. 


وقال أصحابنا وكثير من مخالفيهم: إِنّ الأموال في الأصل محظورةء لأننّها ملك 
لمالك» فليس لنا أن نتصرّف في ملك الغير الا پاباحة منه وإذن فيه» وهو الأصح لأنّ 
القائل: إنّها مباحة وأنّ الراكب لما لا يعلم سالمء ولو ركب ممرّما عليه بجهله أباح 


احرم بجهله وا لله يقول: ولا تقف ماليس لك به علم» (سورة الإسراء: )۳٩‏ وقال: 
ولا تتبعُوا اهواء قوم قد لوا «سورة المائدة: ۷۷ وقال آیضا: (فاسالوا هل 
الذكر... الآية (سور وکن ).فلو آباح الأشياء على الجهل لما آمرنا بالسوال ولکان 
الجهل آنفع للعباد من العلم وروي أيضا: «دع مايريبك إلى ما لا يرييك». 

وقیل: إِنّ آموال الدنیا حلّت ببیع وإرث وفيء(5) وهبت قیل: وبإدلال وعرف» 
وماحصته السنة من تحلیل الصدقات وماکان على وحه السبیل والوات لمن أحياهاء 
والوصایا والإحارات» وأحلّ الله التزويج وملك اليمين» والصید كما مر.(۳) 


-۸0 - 


الباب الثاني 


نيبا جاء في العرف رالد لالة 

قال الله تعالى: وما جَعَل علیکم في الدّين من حرج» (سورة الحج: ۷۸). 
والبيء صلّى الله عليه وسلم: «بعشت بالحنيفية السمحة السهلة». وقال أيضا 
لوابصة: «استفت نفسك ياوابصة وان أفتوك وان أفسو؛(») ابر ما اطمأن إليه 
النفسء والإثم ماحاك في الصدر [4 ۱۱] وتردّد في النفس». 

والناس على تعارفهم في كل مايبيحونه بينهم وتسخو به نفوسهم ويعرف ذلك 
بسكون القلب كما يعرف باليقين. 

وأجمعوا على تمليك العبيد بالشراء من بائعهم من غير إقرارهم ولا صحّة 
عبوديتهم» مع أنّهم أجمعوا على أنّ الأصل في بين آدم الحرية؛ وكذا مايشترى من 
صغار العبيد» وأحازوا عليهم التمليك وقد علمنا أنه لا يقين عندنا في ذلك ولكن 
حری العرف بين الاس عثل هذا ولا يكون في شيء مع آهل موضع حتى يكون منهم 
احماع على إباحته عندهم با يسمّى سنة البلد وهي لاتکو إلا بجمعا عليها؛ فيان 
احتلف فيها فليست ستة؛ وإذا ثبتت عندهم في مال الغائب والمسجد واليتيم فهو على 
ماأدركت عليه الستة؛ وإن حرى عندهم أنّ التعارف لا يكون إلا في مال الحاضر 
العاقل البالغ فكذلك. 

ومن أراد من أهل الأملاك منع ما أجمع أهل البلد على إباحته فله ذلكء لأننّها 
سنة تراض» فإذا لم يرض حرج من الاجماع وصار محظورا. وقيل: لا يجري التعارف 
على مغصوب ويتيم وغائب الا أن الشيخ يقول في الباح إذا تعورف في البلد: جاز 
على اليتيم» لأنّه ينتفع منه كغيره. 

والمغصوب أشدّ من مال الغائب لأنّه منوع ونفسه لا تسمح بشيء منه وإن 
۳ 


عت 


وقيل: يجوز التعارف في نخل المسجد مثل الحطب والنبات ومالا تمانع فيه فيما 
بينهم؛ وف نخل الغائب واليتيم ما يحوز آخذه بالتعارف کمن يشتري الثمار في آیام 
القيض في النخل فيأخذ معها غيرها كالعسق والشغراف فإذا ترافعوا إلى الحاكم حكم 
بردّه ولا له إلا اللمرة والعسق وكذا لقط ما لا يرجع إليه ربّه ما يعرف جوازه 
بالقلب. ألا ترى أتّهم لا يجيزون لقط قيراط من فضّة وأحازوا لقط ماقيمته فوقه من 
الثمار من النخل والشجرء لاد النفوس تسمح بها لا بالفضة ونحوها ولو قل. 

وكذا لم جیزوا كسر مشواك من مال أحد إلا پاذنه؛ وأحازوا لقط التمر 
والرطب والبسر وهو أكثر ننا وأعظم نفعا منه. وقد جرت العادة بذلك. والإباحة 
تعرف بالقلوب دون اللفظ والاطلاق به. 

وأحازوا استعمال عبيد الناس في الاستثدان على مواليهم وسوالهم عن أحوالهم 
ومصافحتهم إذا سلموا علیهم لا استعمالهم قي غير هذا وان بقليل الا يإذن» لا مشل 
ذلك تطيب به نفوس مواليهم. 

وأحازوا في الاستعذان في دخول البيوت يما يسمعون من الصوت إذا قيل هم: 
ادخلوا ولو من صبي أو أنثى أو عبد؛ و کل ذلك بالتعارف. 

وكذا يعطى السائل من الزكاة لسكون القلب أنه فقير عا يرى عليه من أثر 
الفقر في ظاهره ولو غنيا في باطنه. 

وكذا الرحل يأتي المرأة في فراشه نائمة فيطأها ولا يعلم أنّها زوحته وتزف إليه 
ليلا فيطأها ولم يرها قبل ول يعرفها. 

وكذا من يشتري من البرّاز متاعا فيضعه في خرقة أو قرطاس ويلوي عليه الخيوط 
فيقبضه ولا يردّه عليه و م يقطع له نمنا ولم يتقدّم فيه شرط ولا حل الا ماحرت به 
العادة. وكذا ينشر الثوب للمشتري ليريه إياه فيضعه في الدكان ولم يقبضه صاحب 
الدكان. وكذا حبل الدابة إذا بيعت وكسوة العبد إذا بيع ولو لم يذكر ذلك عند 
البيع. وقد اعتيد أن البائع لا يطلبه. 

وكذا يمر أحد بأحد فيدفع إليه كفا من تمر أو نحوه فيأكله وإن ۸ يأمره يأكله. 


-۸۷ 


وكذا الجلوس على دكاكين الدور والأسرّة الي على الطرق. 

وكذا یسم المشزي دراهمه إلى التمّار والخباز وغيرهما فيأخذها ويزن له التمر 
أو غيره ويسلّمه إليه بلا عقد البيع فيجوز له أكله. وكذا مبايعة العجم والصبيان 
والمسزسل. وكذا يحك الناقد الذهب والفضة بحجر ويبين منهما فيه شيء ليعرف 
حودته من غشه» و کل ذلك جائز بالعرف والعادة ولا ضمان عليهم فيه. 

وأحازوا أيضا لقط تناثر ابلوز والدراهم ورووا أن البيء صلّى الله عليه وسلّم 
فعل ذلك وحاذب أصحابه» وبعض كره ذلك الا يإذن من طرحه. 

وقالوا في الجذوع الواقعة في البلد لا بأس على من أحذ منها(ه) أو حرقها أو 
حطبها إن لم منع» وان كانت في منوع لم يجر شيء منها إلا يإذن. وقد قال بشير بسن 
محمّد بن حبوب: کل مباح بين آهل قرية فلا بأس بهء و کل ما لم يبح فکل أحد أولى 
عالهء ولا يحل إلا يإذنه؛ وهذا أصل دائر في كثير من الأموال. وقي الأثر: وإن حصد 
القطنّ أهله وأرغدوه وتغادر منه شيء في الحطبء وكذا قصب البرٌ والذرة والشعير 
يتغادر فيه للفسل فليتقطه الفقرای وقد مر أهله عنه فقد جاز لهم لقطه لأنّه من التروك 
الباح. وكذا ما يتغادر في المصطاح والمقشاع إن كان لا برجع إلى مثله. وکنا ما 
يبقى تحت النخلء وقي الخبوز(5) بعد الدوس والحصاد. 

وقيل: وجد أبو المؤثر في طريق بهلا طعاما مطروحا فأكل منه حتى شبع» 
وذلك في أيام القرامطة فندم [۱۱۵] وسأل ابن محبوب فقال له: من وحده مطروحا 
لا في وعاء فله أكله حبزا كان أو تمرا. 


الباب التالت 


فكلّ مغتصب حرام بالأصول الثلاثة: 

فمن الكتاب قوله تعالى: ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (سورة البقرة: 
4۸۸ 

ومن الستة: قوله صلّی الله عليه وسلم: «دساژکم وأموالكم علیکم 
حرام...». ولا يحرم على الشخص ماله وملکه وإنما ورد النهي عن أكل آموال الغير 
باطلا. 

واحتمعت الأمّة أن دم الغير لا بباح لغيره الا بوجهه ولو حرّم على الرء دم 
نفسه دون دم غيره وأبيح له دون دمه هو حرم عليه ماله وأبيح له مال غيره» کذا قال 
خيس» ولي فيه نظرء فانه لا تلازم بين الال والدم؛ فإك الال قد يباح بوحه ولا يباح 
به الدم وبالعکس» وا لله سبحانه يخاطب العباد عا یعقلون. واحتمعت الأمّة أيضا 
وأطبق العلماء على تحريم مال الغیر ودمه باطلا. 

فأمّا الدم فلا جوز لأحد أن يبيح دمه لغبره وحازت إباحة ماله له لأ له 
التصرّف فيه كيف شاء ولا یل له دمه الا إن ابتلي به من قبل النط! أو البغي عليه 
فله أن يحلّه منه بعد الاعتذار إليه وإظهار الندم على مافعل. 

ومن اغتصب أرضا إلى أرضه أو نخلا إلى نخله أو غيرهما مما يختلط بعضه ببعض 
فخلط المغصوب إلى ماله لم يحل له أن ينتفع به وإن بقليل أو بيع أو غبره ولا الشراء 
منه لمن علم ذلك؛ وان لم يخلطه بالذي له فماله حلال له وعليه التخص من 
او 


واختلف فيمن غصب مالا من يرثه ثم مات وورثه فقيل: لا يحل للغاصب أحذ 
ذلك على نية الغصب ويفرّقه على الفقراء وقيل: اننّه عصى في فعله وعليه التوبة؛ 
ول عليه آحذ ما ورثه ولو مغتصبا له في الأصل. 

ومن اغتصب من رحل شيا ثم غصب هو من غاصبه أقلّ من ماله جاز له أن 
يستوفي حقه أو دونه لقوله تعالى: ومن انتصر بعد ظلمه. ..4 الآية (سورة الشورى: 
۱ ومن غصب طعاما ثم أطعمه غيره فأكله و م يعلم أنه مغصوب فضمانه على 
الغاصب دون الآكل؛ وإن علمه قبل أكله فلا نقول بإسقاطه عنهما معا. 

ابن حبوب: من اغتصب امرأة بلبنها فمات ولدها بذلك فان كان في موضع لا 
يوجد له غذاء من غيره ول ید رکه حتى مات فعليه دية الولد؛ وان كان فيما يوحد 
له غذاء من غيرها فيه فلا شيء عليه إلا العقوبة والأدب. 

ومن نبت نخلة فجاء من أخذه منها فتغرفدت النخلة» فقيل: لا يلزمه الا قيمة 
النبات وقيل: يلزمه نقصانها. ومن سرق نباتا من فحال غيره فلقح به ماله فعليه قيمة 
النبات يوم سرقه؛ وان فسد نخل المسروق فحله لعدم النبات فعلى السارق ضمان 
فساد نخله. 

ومن هدم بغرا ذات زراعة لغيره حتى ضاعت أو نهرا كذلك فضمان ما تلف 
من فعله عليه. 

و کذا من نقب حدار بيت فدخله سارق فأحذ منه شیا أو أو فجّر حظار زرع 
فداخلته دابة فأفسدته فضمان ماسببه علیه. 

ومن اغتصب حبّا فزرعه في أرضه فالزرع له وعلیه ضمان الحب. ومن اغتصب 
فسلة فغرسها بارضه فان شاء رب الفسلة قلعها وان شاء أحذ قیمتها لا اب 
تستهلکه الأرض ولا یقدر ربه أن يصل إلى عين ماله. والفسلة قائمة العين وقائم العین 
لا تکون الخصومة الا في عينه وماتلف فهو مضمون البدل أو القيمة. ونقض الذرة 
وغيرها وقیل: القطن وغیره في حکم الفسل لا البذرء وكذا آبدان السکر ونحوه. 


کوت 


ومن اغتصب أرضا وفسلها نخلا أو شجرا أو غيرهما أو زرعها فالزرع تابع 
للأرض؛ وقي أصول النخل والشجر خلاف: فقيل: تقوم عامرة وخربة ثم يخير ريّها في 
إعطاء قيمة الفسل وكان هو والأرض له وقي أخذ قيمته قيمة أرضه من ره وكان هو 
والأرض له. وقيل: يكونان بينهما بالحصص على قدرهما من القيمة. 

أبو معاوية: الخيار لربٌ الأرضء فان شاء أمر الفاسل بقلع فسله وان شاء أعطاه 
قيمته مقلوعا ملقى على وجه الأرض» وقيل: يوم فسله» وقيل: قيمته وغرامته ولا عناء 
له» وقيل: يعطي قيمة عمارته يوم استحقّت قائمّة بلا أرض ويحسب له ما أفسد منهاء 
وقيل: لا شيء له وهي ما فيها لربها؛ وهذا أتلف ماله والبناء كالغرس. وبالجملة: 
فمن غرس أو بنى بلا إذن رب الأرض فالخيار له وان كان بإذنه فالخيار للفاسل 
والباني. 

ومن اغتصب أرضا فبنى فيها مسجدا أو آحرج فيها نهرا أو حفر فيها بغرا فلا 
تحوز الصلاة فيه ولا الانتفاع منهما حتی تصبر الأرض في يد ربّها كما يستحقّها 
بحقه» وقيل: يترك المسجد بحاله وعلى الغاصب قيمة الأرض لربّهاء وقيل: لربّها 
[خراجه والانتفاع به. 
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الباب الرابع 
ف التغلص من تناول الغصوب 


ابو سعيد: احتلف فيمن يقطع زرع غيره قبل أن يثمر: فقيل: عليه قيمته يوم 
قطعه علفاء وقيل: يلزمه مثل مايثمره مثله من الزرع ويعطيه حبا أو قيمته كما يصح 
من مثله؛ ويروى أن عليا حكم بذلك» ويقوم مثل القت وما يرحع من الزرع بقدر 
ذلك. ابن علي: من قطع نخلة رجحل فإنه يفسل له نخلة مكانها ويعطيه آحری يأكلها 
حتى تدرك ]١١5[‏ تلك. 

الموصلي: تقوم النخلة بلا شرب ولا أرض فيعطيه قيمتها. 

مبشر: ينظر إلى فسالة الأرض نم يعطي رب الأرض من مال القاطع مشل 
مايأخذ الفاسل نخلا وله أرضه وماؤه. 

أبو معاوية: ينظر قيمة النخلة وأرضها ثم تطرح عنه قيمتها وتثبت عليه قيمة 
النخلة كنخلة تسوى بأرضها عشرين درهما فإذا وقعت سويت خمسة فتطرح عنه 
الخمسة ويثبت عليه الباقي. 

وقيل: إِنّ ابن عشمان قطع نخلة من الصافية ففسل في أرض الصافية ثلاثا ولعلّه 
- قيل - على رأي من يقول ثلث للنخلة والآخر للماء وآخر للأرض. 

ومن قطعت له نخلة فأراد أن يقطع بها نخلة للقاطع فقيل: لا ييحده وله الضمان 
وقيل له ذلك على حكم العقوبة للفاعل. وكذا من غصب دابة أحد فذبحها فكالنخلة 
في الخلاف. ومن قطع غدوقا من زرع غيره فقال مسبح: يردّ مثله وقال خالد: يعد 
للسنبل مثله ذرة كان أو ترابا. قال حسين: ذكرت المسألة بين يدي الإمام والشيخ 
أبي الوليد والأزهر ومسلمة وخالد المذكور وحيّان فلم يردّه أحدهم عليه غير الثمن. 

ومن شرب من لبن مغصوبة فعليه قيمته لريّها إن عرفه والاً تصدّق بها. 
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واحتلف فيمن رفع مغصوبا من مكانه ثم رده إليه فقيل: يضمنه بقبضه لاه 
وقيل: لا إن ۸ يدل عليه أحدا. ومن وقعت في حرثه دواب غيره فأفسدته أو أحد فله 
أن يأخذ الغرم كما حكم به إن علمه باليقين أوالصحة. ومن غصب أرضا أو بنى فيها 
بناء من طينها فهي ومافيها لربها وإن كان الطين من غيرها فان شاء ربّها أمر الباني 
بإخراج بنائه منها وإن شاء أعطاه قيمته يوم بناه. وكذا من غصب دارا أو جعل فيها 
حشبا له وغرم فيها غرامة فإن شاء ربها أعطاه قيمة ذلك وان شاء أمره بإخراحها. 

ومن غصب أرضا ودفن فيها ميتا في صافية ترك القبر بحاله وعليه لربها قيمة 
موضعه وقيل: له أن يزرع أرضه وينتفع بها ولا یضره ذلك وان دفع له التلف لحا قدر 
ماأتلفه منها حرم عليه الانتفاع بها ونبش الیت. ومن دفن ميّتا في صافية فليتب ولا 
نرى له نبشه وعليه أن يجعل لها أرضا قدر ما أتلف منها. 

ومن حفر بغرا في أرض غيره فهي لرب الأرض ولا عناء له ولا عرق فإن أراد 
الغاصب أن یرد الأرض كما كانت لم يجده ولا يلزم ربها أن يعطي الحافر الغاصب 
مازاد في قيمتها بالبئر. ولا تجوز الاباحة في المغصوبات ولا الدلالة ولا البیع إن كان 
الشتري لا يتوصل إلى قبضها. 

وقال حيّان: الإقرار في المغصوب جائز وعرض ذلك على ابن الختار فلم يقل 
شيئا؛ ولا تجوز البة فيه. وقیل: تساوى الناس في أربع: الماء من الآبار لا عنعه أحد ولا 
يبعه إن جاء من أراده لطعامه أو شرابه أو طهارته بدلوه. والعشب وهو النابت من 


غيث في غير ممنوعة. وحجر من جبال وأودية؛ والتار للوقدة. وقد تقدّم ذلك. 


الباب ا خامس 


في غصب العروض وغيرها 

وقد روي: من غصب مكيلا أو موزونا ما يبقى في الايدي, فاستهلكه فعليه 
مثله من جنسه ووزنه وكيله وهو قول بعض متا وقال كثير منا: لد ما أتلفه الغاصب 
من ذلك. فان شاء ريّه أحذ مثله أو قيمته يوم أتلفه» وتعيّن الشل في الذهب والفضّة» 
قال خميس: لأنّهما القيمة» ولعله أراد بهما النقدين لا مطلق العينين» وإلا فالقيمة إِنْما 
هي بالنقدين. 

وقد سن أن من اغتصب مالا يكال ولا يوزن كالثياب والأثاث والفرش وغيرها 
فأتلفهاء فعليه قيمته يوم أحذه أو آتلفه لأنّ عليه أفضل القيمتين. 

واختلف فيمن غصب ثوبا أو فراشاء فأفسده أو أبلاه أو شقه» فقيل: الخيار 
لربّه(7) فإن شاء أحذ قيمته وإن شاء أحذه وما آنقصه وقيل: للغاصب إن شاء أحذه 
وأعطى قیمته, وإن شاء ردّه ونقصانه والأوّل أصح؛ ويقبل قول الغاصب في القيمة مع 
عینه إذا أتلف أو نقص. 

ومن غصب قطنا أو کتانا أو مايغزل بغزله وحاك منه ثوباء فالثوب لربٌ 
الغصوب ولا عناء للغاصب؛ وان أدركه ريّه غزلا أحذه وان أدركه في الحياكة» 
فالخيار لربه إن شاء آحذه كما هوء وان شاء أمره أن يتمّه ويعطيه أجرتهء وان شاء 
أحذ مثل غزله أو قيمته. 

ومن سرق ما سرقه سارق» فان عرف ربّه تخلّص منه إليه» والاً دفعه إلى 
السارق» لأنّه الخاطب بالتخلّص منه. 

واختلف فيمن سرق دراهم أو عروضاء واشترى به شيئاء فقيل: البيع فاسد» 
وقيل: تام ولرب المغصوب أو المسروق الخيار. 

ومن ترك - قیل - تحت دجاجته بيضة لغيره» وتفرّحت فالفرخ لربها. 
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وفيمن سقى زرعه بحرام» فقیل: إِنّ الاء لا يحرمهء وقيل: يحرمه. واعتیر الأوّل» 
ويضمن الساقي قيمة الماء؛ وكذا في السماد. کانت(۸) الزراعة حبّا أو علفا أو بقلا. 

ومن غصب حطباء فلا بأس على من قبس من غبها لا من جمره. 

وفي معاملة من بيده حرام وبيعه وشرائه» فقيل: حکم[۱۱۷] مابيده له حتى 
يعلم الحرام بعينه» وقيل: لا تجوز معاملته لا إن علم اه حلال, وقیل: حكمه على 
الأكثر حتی يعرف غير ذلك. 

ولا باس بأكل موائد السلطان» حتى يعلم حرامه بعينه» والتترّه عن الشبهة أولى. 

ون اشترك قوم أصلا أو عروضا أو مكيلا أو موزوناء فغصب مناب أحدهم قبل 
القسمء فهو على جميعهم والباقي هم معا. 


الباب السادس 


في غصب العبيد وزيادتهم ونقصانیم 

وقد اختلف فيمن غصب عبدا قيمته مائة درهم وربا وعلمه حتى بلغت ألفاء 
نْمّ نقصت .عرض أو كبر أو غيرهما حتی رحصت إلى مائةء فقيل: لا شيء عليه إذا 
رده إلى ربّه وم تتقص قيمته عن وقت أخذه فيه؛ وان نقصت ضمن النقص؛ وقيل: 
إذا رده إليه بعينه فقد رد العين المغصوبة زادت أو نقصتء ولا يوجب عليه حبسه إياه 
حكما غير رد الغبن إن قامت وقد عصى به؛ وقيل: إذا غصبه يسوى مائة فزاد بتربية 
أو تعليم حتى بلغت ألفاء ثم نقص عا مرّ إلى المائة» فعليه رده وتسع مائة أيضا لتعديقه 
بحبسه عن ربّه» فیلزم به ضمان نقصه كعينه إن تلفت؛ وقيل: إذا تلفت زائدة أو 
ناقصة فانه يضمن قيمته يوم تلف؛ وقيل: يوم غصبه ويتوب (1) على کل حال. 

ومن استعمل مغصوبا أو استغله عندما كان بيده لزمه ذلك فان غصب عبدا ذا 
مكسبة معلومة لزمه قدرهاء ولا يعدله نفقته. 

ومن اشترى عبدا من غاصبه بلا علم به ثم استحق عليه؛ فقيل: يحسب له نفقته» 
فإن كانت له مكسبة حوسب بها مشزيه؛ وقيل: لاء لأننّه ضامن له والخراج 
بالضمان. 

ومن غصب ماكدور أو دكان وكان ربه يكريه» لزمه في الحكم رده ومايصير 
إلى ربه من کرائه» وإن تلف لزمته قيمته وكراؤه معا. 

وإن أسر عدو عبد رحل فاشتزاه أحد بألف وحرج به إلى دار الاسلام فلربه 
آحذه ما اشتراه به إذا صح أنه له» الا إن قال للمشتري: لا تشترني فأنا ألحق عولاي» 
فان اشتراه على هذا فهو لربه بلا ثمنه؛ وان أحذه باغ مقر فلربه أحذه أيضًا بلا ثمن. 

أبوعلي: إن غصب ملك مشرك غلامٌ مقر فرفع المقرَ إلى ولأتنا فيه فکتبوا إليه 
أن يبعث الغلام إلى ريّه ولم يلتفت إلى مكتوبهم فكتبوا إليه أيضا إنك إن ۸ تبعشه إليه 
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قومناه عليك قيمة عدل وأعطيناها ره من مالك فأبى أن يبعثه فحبسه سنين وللغلام 
غلّة معروفة في كل شهر فقوموه وغلته وسلّموا إلى ريه بعض الثمن» ثم بدا للغاصب 
أن يبعثه إليه أو هرب منه إليهء فانه أولى بغلامه, قال: ولا أعلم أنّا١1)‏ على المشرك 
شیا من غلّته الا إن قامت بيّنة آنه استغلٌ منه كذاء فانه یأحذه من ماله قيمة خدمته 
من يوم غصبه. 

و(١١)‏ من غصب صبيًا إلى أن شاخ فقيل: عليه أفضل قيمته يوم غصبه وبعدما 
كبرء وقيل: رده وما استغل منه. 

ومن وحد آبقا لأحد فقبضه محتسبا فيه لربّه فهرب منه» فأبو عبد الله: إن أراد 
بذلك منفعة ربه ولا يتهم بغير ذلك فلا غرم عليه؛ ورأى أبو الوليد ائه يضمنه» لأنّه 
فعل بلا إذن ربه» وقیل: إن عرف بأخذ الأموال فلا يصدّق في دعواه ولزمه الضمان» 
وقيل: يلزمه إلا إن عرف بالأمانة ولا يهم بذلك. 

ومن وحد مغصوبا عند غاصب فخلصه منه وبعث به إلى ريّه فأتلفه المرسل به 
معه قبل أن يصل ربّهء فان كان ثقة فلا ضمان على المرسلء وإلاً لزمه. 

وقي الأثر: ومن وحد مال أيه فقبضه بلا وكالة منه لا حتسبا لمسلم فتلف فلا 
يضمنه» كان ذلك في بلاد الشرك أو الاسلام. 

وقيل: إن رجلا جاء من ناحية قيقا إلى موسى بعبد فقال: إن رحلا وصف لي 
غلاما له آبقا وطلب إل أن آتيه به» فوحدت غلاما فأتيته به» فقال: ليس هذا غلامي 
كيف بالبراءة منه ؟ فقال له موسی: - وبشير ومنازل قاعدان معه ‏ خذ عدلين 
واذهب به معهما حتی تأتي الذي وحدته فيه وأشهدهما على سلامته ول سبيله» ثم 
أنت منه بريء. قال: قلت فاشم: ‏ و کذا الدواب ؟ قال: نعم» هي عندي مثله وانظر 
ما إذا رذه إلى موضعه وأبى العبد أن یفارقه خوفا من هلاك بعطش أو جوع فالظاهر 
عندي انه يشهد أنه عنده آمانة لربه وحفظه له(۱۲) ویعد عليه نفقته إلى أن يجده أو 
بیأس منه إذ ليس هو بضالة ابل. 


-4۷- 


ومن غصب عبدا من رجل فقتله آخر فالخصومة بين ربّه ومن شاء منهما وكذا 
للغاصب أن يخاصم القاتل لأننّه ضامنه بالغصب وقاتله ضامنه بقتله و کل منهما 
حصم. وإن صرع المغصوب على الغاصب أو سقط عليه من عال فقتله أو حدث فيه 
حدثا فلا شيء على ربّه ان الغاصب باغ عليه؛ وان قتله العبد غيلة ففي الأثر لا شيء 
عليه» قال: ولا أعرف من أي وجه ل يلزمه ولا تبين لي براءة القاتل. وإن أبق من يد 
غاصبه فجاء مولاه وأحذ قيمته بقوله أو ببينة ثم بان العبد فهو للغاصب ولا سبيل 
للمغصوب عليه عند [۱۱۸] أبي حنيفة» ويرد له ما أحذ منه ويأخذ عبده عند 
الشافعي. 

ومن غصب جارية فباعها لرجل فأعتقها فإنها تعتق إن لم يعلم أن بائعها غاصب 
ها ويرجع عليه رها بقيمتها؛ وإذا صح عنده الغصب بعد عدم العلم به وقد أعتقها 
وطلبها(۱۳) منه ربها فلا شيء له عليه ويتبع بها الغاصب ون المشتري أعتقها .علك 
حائز م استحقّت حرّة فلا تباعة عليه فيما لم يعلم وَإِنْما يتبع رها الغاصب لها ولو 
وحدها لم تعتق لأخذها ورجع الشتري بالثمن على الغاصب البائع؛ فان جاءت بولد 
من مشتريها و لم يعتقها فهو ولده ويعطي مستحقها قيمته عبدا يوم ولد ويرحع بها 
على الغاصب. 

ومن غصب جارية فوطئها فلیرذها وعقرها؛ فإن ولدت منه أولادا فلیرذها 
وأولادها لربّها. وكذا إن سرقها وان باعها فوطئها مشتريها فولدت منه أخذها ربها 
وقيمة أولادها عبیدا - كما مر - وعقرها أيضا منه ویرجع هو بذلك على غاصبها أو 
سارقها البائع لها والفرق بين أولاده وأولاد الشتري أنّه حاهل بحكم الأمة ولم يتحقق 
عنده تحرعها ولا یضتها الا حلالا وقد وطها علك اليمين والغاصب وطها عالما 


بتحرعها عليه. 
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الباب السابع 


في غصب الحيوان والزيادة والنقصان فيه 


فمن أخذ حمارة أحد فركبها بلا رأيه ثم أطلقها فضاعت لزمته قيمتها وكراؤهاء 
وقيل: کراژها ونقصهاء لا قيمتها. 

ومن عقر دابة أحد وهي مما یو کل فعليها أفضل قيمتها معقورة وسالمة؛ وان لم 
يكن للحمها من ضمنها سالة. 

ومن أخذ جمل أحد فركبه ثم نزل عنه فدفعه إلى غيره وتلف تحته فالضمان لريّه 
على الأوّل وعلی الأخير إن علم أنه لغير الأوّل ضمانه له» وإلاً فلا ضمان عليه. 

ومن علم بدابّة أنّها مسروقة لم يجز له ركوبها ولا انتفاع بها. 

ابن بركة: إن ذبح قوم شاة لغيرهم وأكل معهم رحل فلا أرى عليهم سوى 
الاستغفار فقيل له: أوليس يلزمه ضمان ما أكل ؟ فقال: لا لاه كل( )١‏ ميّتة. 

أبو سعيد: إِنّ الآحذين لها ضامنون لها كلها قي الحكم والذابح ها مثلهم إذا علم 
الأصل فيها والمسك يضمن نصفها إن أمسكها له والتلف ضامن لما أتلف منها 
والآكل لما أكل إذا علموا بذلك؛ وان آراد أحد الغاصبين لها التوبة أعطى قيمتها كلها 
وتبع هو أصحابه» وقيل: قدر حصته فقط وليس عليه أن يحبر غيره على التسليم؛ وان 
أرادوها جميعا سلّم كلّ منهم(۱۵) ما لزمه. 

أبو الحسن: إن اجتمع ثلاثة فأخذ أحدهم شاة وأمسكها آحر وذبحها الثهما 
وأكلوا منها معًا("١)‏ ثم أرادوا التوبة فان أرادها الممسك ها ضمن نصفها وان أرادها 
الذابح ضمنها كلّها وإن أرادها المسك والآكل رد على الذابح نصف الثمن وان 
تعاونوا على أخذها فعلى كلّ حصّته منها على عددهم لأننّه ضامن لما قبض» وهذا 
عند من يرى أنّ الدابة لا تتجرّأ؛ وإن قبضها واحد ضمن الكلّ وكذا الذابح والمسك 
له ضامن للنصف. ومن تخلّص منهم لريّها من ثمنها فانهیتبع أصحابه بخصصهم. 


الباب التاس 
فیبا جاء في السرق والخالاص منه 


فان سرقت جماعة شاة وأطعموا منها رجلا ثم آخبره أحدهم هم غصبوها فلا 
يقبله منه» وان أخبروه به جميعا لزمه تصديقهم وعلى کل منهم قدر ما أكل منها. 

والسرق كالغصب فيما مر من الخلاف. ومن وحد في ذرته رجلا معه عذوق 
و خلب ورأى فيها قصبا مقطوعا قائما فتعلق بالرحل وأخذ منه العذوق فليس له آحذه 
في الحكم, لاه عکن أن يكون من غير ذرته لأنّ اللص یسرق من حيث وجدء وترك 
الشبهة آول من اقتحامها؛ الا إن رآه قطعت یه من ذرته فله أذ ما رآه یقطعه؛ وان 
نثر العذوق ومضی جاز لرب الذرة أخذها وحفظها له إن عرفه؛ وال تصدّق بها إن 
كانت مسروقة؛ وان أقرّ السارق وهوحرّ بالغ أن العذوق من ذرته فله أحذ ذلك في 
الحكم ما لم يتب في إقراره. ولا إقرار لصبي وجناية العبد في رقبته. 

ومن أخذ ما بيد صي تخلص منه إليه لا إن علم نه سرقه فيدفعه إلى ريّه إن 
علمه ولا تصلاق به. 

ومن وحد دابة عند غيره مذبوحة يبيع مها ولا يدري كيف صار إليه اللحم 
ولا كيف كان ذبحها فله أكله إن آمکن أن يصير إليه بوجه حلال حتی یعلم انها 
ذبحت على غير جائز ذبحها. وإن سرقت جماعة شاة فذبحها أحدهم وأكلوها معا 
لزمتهم قيمتها جميعا إن سرقوها لذيحها وأكلها يوم تلفها. 

وكذا إن سرقوا ثوب أحدهم وباعوه وكان الآخذ له واحدا وأتلفوه معا فقيل: 
یلزم كلاً منهما ضمانه كله وقيل: قدر حصته؛ فان أحذه زيد وسلمه لعمرو فاتلفه 
ضمناه معا. 

أبو عبد الله: من سرق دابة وباعها فنتحت عند مشتريها بطونا ثم انتزعها منه 
ربها بحقّ فإن أدرك الحق في المبيع [۱۱۹] وقد أنفق عليه واستغلٌ منه فان نفقته تطرح 
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له من الغلة فان كان فيها فضل على نفقته ردّه على رها والاً وهي قصاص ما تعنى 
على الدواب فليس لربّها إلا دوابه» ويرجع بالغلة على السارق؛ وكذا إن نقصت عمّا 
أنفق عليها المشتري فإنه يرحع به عليه أيضا وما تلف من نتجاها موت لا یضمنه 
المشتري إلا إن اشتراها عالما بسرقها فيلزمه ذلك؛ وان لم يعلم فلا يلزمه إلا ما ذكرء 
وله على السارق رد الشمن أو الشروى إن شرطه؛ وان اشتراها عالما بها فلا له عليه الا 
رد اللمن. وكذا الغلة لربّها إن اشترها عالما بسرقتها عنده. 

ومن سرق دراهم فاشترى بها مالا أو دابة وبلغ السلطان أمره فقطع يده فهل 
يؤخذ يما اشتراه به أم ل ا؟ فقد قالوا: لا غرم على السارق إذا قطع الا إن قامت 
السرقة بعينها في يده اشتری المال قبل السرق أو بعده» وقيل: إن اشتراه قبله آهون» 
وان ۸ يقطع غرم بلا حلاف وانما في هو في الغرم بعد القطع؛ والقول به على الموسر 
أحوط. وإن اشتری المال بالمسروقة بعينها وعليها وقعت الصفقة خير رب الدراهم فيها 
وفي الال. ون اشترى المال على نفسه وأعطاها في ثمنه فالمال له وهي ضمان عليه. 

ومن سرق ثوبا فصلی بهء فقيل: تامّة» ولا بدل عليه ولا كقارة» وضمن الشوب 
ونقصانه» وقيل: لزمه البدل لا الکقارق وقيل: لا ولاء وعليه كراء الثوب. 

وان مات السارق قبل أن يقطع أو یسلم السرقة إلى رها أحذت من ماله. 

هاشم: إن سرق رحلان عشرة دراهم من رحل فذهب أحدهما فردّها على 
صاحبه فانه لا يرأ حتى يؤدّي حصّته إلى ربّها أو يحله. 

ومن أقرٌ عند رجل أنّه سرق شيعا من مال فلان فعلى الرحل أن يخيره أن فلانا 
قر عندي أنه سرق متاعك وان حاف منه أن يظلم السارق أو يتعدّى عليه فلا عليه 
أن يخبره الا إن أكل هو من السرقة فعليه غرم قدر ما أكل له. 


۴ الضمانات والتباعات والخالاص منها 

فقيل: الفرق بينهما أن التباعة: مالزم من غير قصد وتعمّد. والضمان: ماضمن 
من الأموال على العمدء وني هذا يجب الخروج ولا خروج في الأوؤل؛ وليس على من 
عليه دين أو مظلمة إذا أعطى الحقّ لأهله أن يسأهم الحلّ. و کل مايلزم فيه الغرم من 
مكيل أو موزون فعلی الآحذ أن يأتي .كثله؛ وإن كان عروضا كسيوف وثياب فعليه 
القيمة» والقول فيها قول الضامن مع عینه. وكلّ من أذ ما لغيره لا على الإباحة 
ولادلال فلیتخلص إليه منه وان سلّم إليه قيمته برىء إن احتاط عثل ما أذ أو أكثر 
وان ۸ يعلمه أنّه من قيمة كذا وكذا. 

آبو عبد الله: من عليه لرحل حق ثم لقيه فاتسّعه واحتاط ول يسمّه له فإنه 
واسع له إلا الفروج والجروح فحتى بین له انه وطىء بنته أو آخته أو أنه جرحه 
ويتوب عنده ثم یستحله وقيل: لا يلزمه أن يبيّن له من أي وحه إن آحبره انه من 
جهة العقر أو الأرش أو الدية أو غير ذلك... فإذا قال له: إنّه من قبل صداق أو عقر 
أو أرش لم يلزمه أن يبيّن على نفسه من أي وحه كان ذلك» قلت: وحصوصا إن كان 
من قبل التعدّي فن النفوس من ذلك تتحرج. 

وقيل: من أذ ما لغيره وهو يتهم الناس به ثم لقيه فاستحله من قيمة ما آحذه 
عليه فأحلّه منها و لم يعرّفه إِيَاه فان قام عينه ويدرك بوجه فلا يبرا منه الا بردّه فليحتلٌ 
فيه عا عرّ أو هان الا إن عرّفه لاه ثم يجلّه منهء ولا حلاف فيه؛ وان ذهبت عينه 
فالأكثر ته لا يبرأ حتى يعرّفه لاه لئلاً يتهم به(۱۷) غيره. 

ومن عليه ضمان لقوم فاحلوه منه فإنه يبرأ ولو ظنّ اهم استحيوا منه فالحلٌ له 
جائز» وقيل: إِنّ البراءة ضعيفة مع الحياء الفرط. ومن استحل رجلا مما له عليه فاحله 
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منه وفارقه على ذلك ثم شك فلم يعرف كيف أحله أحزاه ذلك حتی يعلم أننّه لم 
له حلا يجزيه إذا علم أنه أحلّه في الحكم. 

ومن استحلٌ رحلا من كذا وكذا أو من قيمته فأحلّه على ذلك ثم لحقته تباعة 
له فإنها لا تدحل في ذلك ولا جزي في مستقبل لأنّه يقع على ماض» وكذا لو قال: 
ا يلزمئ لك من حقَ» لا إن قال: فيما يستقبل. 

وقيل: فيمن يداين الناس ويعاملهم فقال: کل من لي عليه حقّ فهو في حل فعند 
اموت ضعيف لا جائز» وأمّاا14) عند الصحّة فإن آشهد بذلك وقصد إليه على أنه 
قد أبرأ كل من له عليه حقّ ولم يرحع منه حتى مات فهم بريئون» ون لم يعلم به أو 
كميته. 
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الباب العاشر 
في ألفاظ الم ل 


وهو أن يقول الستحل للمحل: أنت يا فلان جعلتئ في حل وسعة من كل ما 
لزمن لك عند الله من قليل أو كثير من دراهم أو قيمتهاء فإذا قال: نعم أنت في حل 
من جميع ذلك وقال السائل: [۰ ۱۲] قبلت منك ثبت له ذلك؛ ون قال: نعم جاز 
ذلك وبرىء في الاطمعنان وذلك في کل شيء الا في عقر وأرش وما يطالبه ريه 
ويدّعيه. وكذا الدين حتى يعلمه وماکان باقيا بيده حتى يعرفه» وكذا إن كان يتقيه. 

فیس: فهذا الذي أحبّه وتركت الخلاف؛ وان كان من تستحله مريضا فقل 
بعد لفظ الحلّ: وقد أوصيت لي بهذا الح من مالك فإذا أنعم تم عليه ولا عليك أن 
تسأله عن وصياه. وإن كان المستحل وارثا فليقل: وهو لي من مالك إقرار منك إلي 
فإذا أنعم برىء؛ وان قال: جعلتن في ال من کل ما يحاسبن الله عليه من قبلك وقد 
أبرأت منه» أو من كل مایلزميي لك عند الله أو قد جعلتن في ال فإذا حعله فيه في 
هذه الوجوه أو أبرأه من کل حقّ أو احله أو أحلٌ له من کل حقّ أحزاه على قول» 
وقيل: حتى يعرّفة بقيمة محدودة. 

ومن قال لغرعه: أبرأك الله فلا يبرا حتى يقول: قد ابرآك(٩۱)‏ وقيل: لا حتی 
يفعل هو ذلك. ومن لزمه حقّ لأحد من وجوه وأراد أن يستحله فقال له: احعلئ في 
ال من كل ما لزمنٍ لك عند الله ما أتلفته من مالك أو تلف على يدي أو برأبي نما 
لا قيمة له إلى ما له قيمة وإن كان من الدراهم فمن وزن حبة حردل إلى مادونها تما 
لاوزن له إلى قيمة كذا درهم إلى الألف؛ وإن كان من الدنانیر وكسور الذهب 
فكذلك. وان قال: أطلب منك أن تحعلي في الحلّ من كل مايلزمني لك عند الله 
علمته أو جهلته من مالك أو من قبل ميرائك من فلان أو من حصّتك من ماله أو من 
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حظك منه إلى قيمة كذا جاز. وإن قال: من الدراهم فمن قيراط إلى مادونه أو حبّة 
فما دونها إلى كذا درهم أجزاه. 
وقيل: فيمن لزمه مكيل فان كان من غصب ل يجز أن یستحله إلى كيل أو وزن 
معلوم حتى يذكر إلى قيمة ذهب أو فضّة وإلاً أحزاه الاستبراء إلى قيمة كيل معروف. 
ومن عليه حقّ أو تباعة لرحل فاستحله إلى قيمة وذكر بعض الصفة الي لزمه بها 
ولم يعرفه جميعها وكانت القيمة إليه» فقيل: يبرأء وقيل: لا حتى يعرّفه جميع مالزمه 


تسیل 

أختلف في المستحلٌ إذا لم یقبل الحلٌ من امحل فقیل: له الرحوع على الستحل 
فيما احله ولا ينبت في الحكم إلا بالقبول؛ وأمّا فيما بينه وبين الله فسيقبل ذلك 
وقيل: ليس عليه قبول ما عليه مستهلكا له؛ وإن أحله من قائم في يده فقبل في نفسه 
فحتى يقبله بلسانه ويعلمه أت قائم بعينه ويحله منه على المبة والعطيّة» والاً فلا يحوز. 

وقيل: إن الإحازة وال والاقرار في الأموال والعطيّة والإباحة وغير ذلك إنما 
يخرج على التعارف من طيبة النفوس من الحلال» وأما في الأحكام فعلى ماحری اللّفظ 
فيه. 

وإن استبرأ حي ليت» وقيل: أبرأت فلانا من كذا دراهم أو حب فإذ أنعم 
صحّت البراءة للميت» وقي قبوها له حلاف واختير أن يعيدها كانت تطوعا أو برأي 
افو رف 

ومن لزمه حقّ لصي فأراد أن يستحل والده فانه يقول له أبرأتئي من کل مالزمي 
لولدك فلانا من دراهم وقيمتها إلى ألف من عروض وذهب وأنا منه في حل وسعة فإذا 
أنعم قال: قبلت. 
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ومن لزمه ضمان لرحل من صنوف التمر کالبلعق والفرض وغيرهما فأبرأه من 
كذا وكذا ولم يقل فرضا ولا بلعقا فإنه يبرا لما قيل: ان التمر كله جنسء وامّا الحب 

ومن قال لمن له عليه حق: أنت في الحلّ إلى ما أردت» فهو فيه إلى ما أراد إن 
اعتقد ذلك في وقته والاً فمتی ما اعتقده» ما لم يرجع عليه» جاز له في ماض 
ومستقبل. وكذا إن أحلّه إلى كذا درهم فيهما. 

ولا تجوز هبة ولا إقرار ولا حلّ فيما بالذمم لان ما فيها معدوم لا يصح فيه 
قبض, والبراءة تصح في الدين. وكذا هي قي مجهول لمن عليه الدين والضمان» وأمًا 
لغيره فلا تجوز» وأجازها الحنفية في اجهول» لما روي عنه صلّى الله عليه وسلّم: لما 
بعث عليا إلى بن حزعة حين قتل منهم خالد بن الوليد من قتل فأدّی كلا منهم حتی 
بلغت الكلب وبقي بيده بعض المال فقال: أعطيكم ما لا تعلمون به ولا يعلمه الرسول 
فسّر بذلك صلی الله عليه وسلم وآحازه عن بحهول لا يعلمون به. 

ومن قال لأحد آحب أن لین من كذا أوقيمته من مالك فقال: أنت في ال 
وقصد به الحلّ أجزاه لا في الحكم فان قال أحلتي ما علي لك إلى قيمة كذا فأنعم» 
كان حلا جائزا؛ وان قال: حعلت لي أن آبری نفسي من كل ما یتعلّق علي لك من 
أرش أو غيره إلى كذا وكذاء فأنعم حاز أيضا إن حعل له إلى حد معروف وفعل 
امجعول له بعد استحقاق الجاعل فيشبه أن يتم عليه ذلك. 


ون قال لامرأة مريدّم تزوجها على صداق أكثر ما قاطعها عليه: حعلت لي أن 
أبرئ نفسي من زيادة تلزمئئ لك مما أتزوّحك عليه [۱۲۱] في الظاهرء فأنعمت؛ 
أوقال: حعلت لي أن أبرئ نفسي من كل ما یتعلق علي لك من قبل التزوج وغيره إلى 
كذاء فأنعمت؛ فإذا استحقت الق فأبرأ نفسه منه بأمرها قبل أن ترحع فيه أشبه أن 
يثبت عليها ما جعلته على نفسها ما استحقته وم ترجع فيه حتى أنفذ فيه ما جعلت له 
على وجه يثبت قبل» سواء ابرا نفسه قبل أن تعلم بالتزوّج أو بعده ورضيته؛ فإنما 


-۱- 


تنفعه البراءة إذا ثبت الحق عليه؛ فان قالت هي: أبرئ نفسك ورجعت بعد جاز ما لم 
يعلم رحوعها قبل أن يبرئ نفسه. 


وان قالت امراة لزوجها جعلتك في ال من حقي برئ من كلّ ما عليه ها من 
صداق وغيره ويقتضي أنه تا تزوّحها عليه دون غيره وأنّه مما عليه من الدين 
والزوجية دون ما تزوحها عليه» وأنّه من حق الزوجية من غير ضمان عليه» فيخرج 
من ذلك ما قصد إليه؛ وإن لم يكن لذلك موضع يقصد استحال في الحكم إلى أقل ما 
يحب من ذلك ويثبت في النظرء ولا يحكم عا سواه حتی يصح بحکم أو تعارف. 

ومن أحرق منزل قوم أو زرعهم أو ذبح لهم دايّة أو جرح أحدًا ثم استحلهم إلى 
قيمة كذا فأحلوه ولم يعلمهم ما كان منه فقال أبو المؤثر: إن عرف بالحدث أهله 
وتظلموا من فعله لم يجز ال حتى يعرّفهم بالحدث وللاً حاز. 


من قال لغريمه: إن آنا مت فأنت في احل ما لي عليك من الدراهم» وان مت 
الحسن: إن مات الذي عليه الح كان حلاء وإن مات ربّه لم يكن حلا جائزا. 

ومن عليه حقّ لرجل فاحله إن ۸ يعد إليه فقيل: لا يتم ولو لم يعد إليه» وقيل: 
يتم ما لم يعدء فإذا عاد لم يتم بلا لاف. 


أبو المؤثر: من له على آحر حق من دين أو غيره فقال له: إن حدث فيّ حدث 
موت قبل أن آحذه منك فهو وصيّة لك من مالي» ثم مات قبله فهو له» وبرئ منه إذا 
وسعه الثلث» ون استداه بعد الوصيّة فلم يعطه حتى مات فليس ذلك برحوع عنها 
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وقد برئ؛ الا إن قال: رحعت عنها؛ وإن قال: إن مت قبل أن تدفعه إل فأنت مني 
ف حل فله الرجوع فيه» فان لم يرحع حتى مات الغریم» برئ منه» ولا رجوع فيه 
لصاحبه بعد موته. 

واختلف في ضمان الرباء فقیل: يجوز فيه ال والاً برئ» وقيل: لاء إلاً بالتوبة 
ورد رأس المال» كما قال الله تعالى: فان تبتم...4 الآية (سورة البقرة: ۲۷۹) 
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الباب ا جاري عشر 


في الضمان للغائب ومالا يعرف له رب. 

ومن عليه دين أو عنده أمانة لرحل أو وصيّة أو نحو ذلك فبعث به إلى ربّه مع 
من يثق به إلى بلد آخرء فإذا دفعه الرسول إليه كما أمره برئا منه معا وقد فعله 
التلموق. 

أخبر الوضّاح أن ابن علي أرسل دراهم عنده معه یدقعها عنه إلى رحل 
بالبصرة» فدفعها كما أمره فرجع فلم يسأله عن ذلك ولا آخبره هو يما فعل» وذلك 
لثقته بالرسول؛ وان أخبره أنه ادى عنه ذلك كان أولى. 

ومن عليه ضمان لإمرأة وأبرته مسترة فإن عرفها يقينا برىء عند الله لا في 
الحكم إلا بروية ومعروفة؛ وكذا إن أبرأته من وراء حجاب؛ وان أرسل إليها من لا 
یثق به وأتاه عنها ببراءته فلا ييراً. 

وإن أعطى ذلك الح رما ها يدفعه إليها ووقف ببابها قدر مايبلغهاء فإذا برز 
وقال له: قد(۲۰) دفعته إليها وقد غاب قدر ما يصل (۲۱) ویرجع قبل منه. 

وأخبر أبو مالك أن على الفضل حقا لامرأة وتعذّر عليه الوصول إليها ورغب 
في التخلص منه وعنده ولد غير مرضيء فدفعه إليه وأمره أن یسمه إليهاء وقعد هو 
على بابها فدحل الابن بقدر مارجى أنه وصلها ودفعه إليهاء ورجع فأخبره أنه فعل ما 
أمره به فصدقه. وسكن قلبه أنه أدّى الرسالة. 

وكان على الحواري حقّ لوارث ميّت بصحار وأحبر أنه لایعرفه» فسأل عن 
الموضع فعرفه فوصل إليه وأرشده أهله على صاحبه بلا تفسير من اثنين أو ثلاثة» بان 
هذا هو فلان» فصدقهم ودفعه إليه و لم يطلب عدالة المخبرين؛ وكان ابن الريان يطلب 
الخلاص من حقّ عليه لامرأة ولم جد سبیلا إليها ولا ثقة يصلها برسالته لا أحا ها غير 


ثقة عنده» فدفعه إليه وأمره أن يدفعها إليهاء وقال له: اتق الله في الأمانة فإني أسألك 
عنها غدا وأطالبك بهاء فإني لم آحد إليها سبيلا إلا بك. 

أبو أيوب: من لزمه حق لناس لا يعرفهم من تحارة أربى فيها أو تجاهل في 
معاملته ثم تاب» فعليه أن يتصدّق بقدره. 

وكذا من لزمه ضمان من نخلة أو مال أو أرضء أو بيت أو نحو ذلكء وم 
يعرف ربّه أو وارثه» فانه يفرّقه إن كان ذا مثل في البلد وإلاّ فقيمته. 

ومن عليه دين لمن لايعرف وارثه سأل عنه إلى أن يظفر بحياته أو موته» فإن ظفر 
عوته كان الدين لوارثه» ثم يسأل عنه إلى أن يعرفه فيدفعه إليه فإن لم جد له وارثا 
سأل وكان في حال الطلب أو أوصى به؛ وقيل: إنه يتصدّق به» لما روي: «کلّ مال 
لا يعرف له رب فأهله الفقراء». 

ومن لزمه حقّ من قرية و لم يدر أيّ هي من القرى» فقيل: يفرقه في أي موضع 
شاء؛ وقيل: يوصي به على [۱۲۲] الصقة. وان سلمه إلى فقير أو ثلاثة أو أكثر 
حاز(۲۲)؛ وإن لم يعرف کمیته احتاط. 

أبو سعيد: من لزمته تباعة في محل يعرفه لا ريّها كنخلة, أحرج متها طينا أو 
غيره؛ فان عرف ربّها حين الحدث تخلص منه إليه أو إلى وارثه؛ وان عرف بقعتها لا 
ريّها سأل عنه» فإن لم يعرف ها ربا فرّق التباعة أو قيمتها ودان بها متى عرفه» وان 
أمكن أن يكون مالكها اليوم هو مالكها وقت الحدث فهي له حتى يصح آنها كانت 
لغيره» لأنّ اليد أولى عا فيهاء وللاً فان كان فقيرا سلّم إليه ذلك واعتقد أنه إن كان له 
أو لموروثه فعمّا لزمه له» والاً فلفقره» فان سلّمها إليه على هذا ولو غنيا على آنها له 
إذا لم يعلمها لغيره واعتقد إن كانت له فقد صارت إليه؛ والاً احتاط بالخلاص منها 
أجزاه. 

ومن وحد ف ثوبه شيا فقد ضمنه» لاد ثوبه قد احتمله» وإن تلف بلا تضييع 
منه لم يلزمه ضمانه. 
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الباب الثاني عشر 
في الضمان من الكتب والنسغ منها. 


فمن عنده كتاب ينسخ منه فوقعت عليه مدّة فمحاهاء فان أفسد قرطاسه لزمته 
قيمة ما نقص منهء وإلاً فلا شيء عليه» ولا باس على من ينظر في كتب اليتيم وينسخ 
منهاء فإن أحدث موحب نقص لزمه. 

وكره أبو عثمان نسخ كتب من عند امرأة مکنتها من كتب زوجها خيانة. 

ومن أعار كتابا وقال لمستعيره: اقرء منه ولا تنسخ فله أن يفعلهماء لان العلم لا 
ينبغي لأحد منعه, وكذا القرآن ويضمن النقص والكسر. 

ومن وحد كتابا عليه اسم بعض إخوانه فنظر فيه أو نسخ منه ورده إلى من جاء 
به جاز على ما يعمله أهل العلم. 

ومن نسخ كتب أهل الخلاف بجعل» فإن كان فيها كفر لم'يجز له أن یوثره» ون 
نسخها لنفسه ليعرضها على المسلمين جاز له 

وإن وحد في كتاب من ينسخه كلمة تحتاج إلى إصلاح بزيادة حرف أو نقصانه 
ورأى أنه من الكاتب فلا يأثم إن فعل. 

وسأل أبو صفرة ابن هاشم عن مستودع كتبا فيها دين المسلمين وسيرهم وله 
آولاد منافقون» أفيسعه أن يحبسها عنهم ولا يريهم إِيّاها ؟ قال: نعم ويعطيهم ثمنهاء 
وكذا إن كانوا مخالفين. 

ومن وحد كتابا في كتبه عليه اسم غیره» فان احتمل عنده أنه انتقل إليه بشراء 
أو هبة فهو له حتى يصح غيرهماء وإلاً فعليه الخلاص إلى من كتب عليه اسمه. 

وحاز نسخ صك بدل صكء ونقل الشهادة فيه ويدّخر الأوّل في الجديد. 

ومن عنده دفتر بياض فظنه له وكتب فيه حتی ملاه» نم علمه لغيره ول جد أن 
يعطيه إيّاه ما فيه فإنّه يعطيه قرطاسا مثله. 


a 


تستكسل 

إذا أنفذ رجل من البصرة أو حرسان أو اند إلى عماني: أني قد وجّهت إليك 
كذا وكذا من المتاع فبعه على ما ترى واشتر لي بثمنه كذا وكذا ووجَّه به إلي» جاز 
ذلك» وتحري أمورهم بينهم به إذا سكنت النفس إلى الكتاب» وأمّا في الحكم فحتی 
يختم الكتاب ويكون حامله ثقة. 

وقد أجازوا إنفاذ الأموال العظيمة بالرقعة الصغيرة مالم يرُب وكذا الديون؛ 
وتزول الحقوق عن المرسل بخبر الرّسول مالم ينكر ربهاء فان كتب إليه ببیع شيء من 
ماله» فقیل: يجوز لما حكي أنّ بشيرا كتب إلى اخيه عبد الله بن محمد بن حبوب 
وهو(۲۳) .عکة أن يبيع له ماله فجبن من ذلك» وقال: كيف أبيع مالا وأزيل أصلا 
بكتاب يصلي ؟ فكتب إليه أخوه: يا أحي لا تجبن عن مثل هذاء فن أمور الناس لم 


تزل بحري به. 
أجيز ذلك. 


واختلف في بيع الأصول (۲۶) حتى تصح الوكالة في القبض. 

ومن عنده وديعة لرحل فجاء حامل كتابا بتسليمه» فهذا يعرف ما أعتيد بينهم. 

ومن أتاه كتابا وعنده أنه كتب إليه فلا يضيق عليه آحنه وقراءته» فان وجده إلى 
غیره(۲۹) دفعه إليه. 

ون کتب الامام أو غيره کتابا إلى وليه أو غيره في حاحة له ثم استغنی عنه 
فمرّقه أو أخذه» فعن أبي عبد الله: لا باس به لا إن كانت للامام أو لن(۲۳) کب 


إليه فيه حاحة(۲۷» فعليه أن يبلغه إليه» ولا يجوز لأحد أن يكتب على لسان غيره بلا 
إذنه» وذلك من أعظم الخيانة لا إن اضطر مضطر إلى ذلك فيكتب على وحه الإدلال 


-1917- 


لما يرجو من اطمتنان قلبه» فان الکتوب یفرح بذلك أو على أن يعتقد أن يعلمه 
وطمأنينة قلبه ووحشته حجّة عليه وله. 

واختلف فيمن يكتب لغيره حساب دين على الناس بلا إذنهم: فقيل: إن كان 
حطه لا يثبت في الأحكام وإنما يكنب على سبيل التذكرة فلا باس به» وقيل: ترك 
ذلك أسلم. 

ومن بعث قيل إلى رحل برقعة يسأله فيها عن مسائل» فان بعث إليه بالجواب 
فلا يلزمه رها إليهء وإلاً احتبر ردّها إليه» ولعله يحتاج إلى مسائله لا إن کتب إليه 
يسأله أو يسأل غيره فلا يلزمه» وان ۸ يجبه أو لم يسأل له واعتیر في مشل هذا أن 
الرسل إا جعل فیها موضعا للجواب فانه يردها له بعینها» ولعله يق بها إلى غيره: 
فان آحاب فیها ردّها بعينها وإلاً فله حبسها والتصرّف فیهاء وإن لم يجعل فیها موضعا 
له اعتبر العادة في الموضع» فان كانت آن(۲۸) القراطیس لا تردٌ ویضیق صدر الردود 
عليه خطه إن [*77 ١ع‏ رده إليه» والاً طابت نفسه جاز حبسه لان حري العادة بين 


الناس من وجوه الجواز. 


في البلمان التي جاء الأئر بتع ريها. 

فالبلدان المغصوبة كالبحرين وافجر ويسفم وحماج وسلوت لا يجوز الأكل منها 
إلا للمحتاج» ولا باس بأكل ما أمكن أن جلب إليها من غيرها وان لغني» وحاز 
الشراء فيها من فقير» ومثل الرطب والأثمار ال لا يمكن وصوها إليها من غيرها التنرّه 
و 

وقد قیل: إن کل أحد هو أولى بما بيده كما من حتی يصح أنه حرام» لأنّ الأثر 
قد جاء فيها بحملاء ويمكن أن تكون هذه العمارة قد أحياها من أحياها في موات» 
ومن أحياها مواتا فهو أولى بهاء والدليل فيه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من أحيا 
مواتا فهو له» وحياؤه سقيه» وما احتمل كونه حلالا أو حراما فلهم فيه أقوال ثلاثة: 
التحليل حتى يعلم أنه حرام» وعکسه وحكم الأغلب منه وقد مر ذلك. 

ويوجد أن الباطنة من الغوائب ال لا تحلٌ الا لفقير وقد اتعذها الناس أملاكا 
وعمروها وتوارثوها وتبايعوا أمواها ولا آنکر ذلك مسلم ولا عابه والتنزه عن 
الشبهات آول. 

ومن داين من يزرع الباطنة من الفقراء واستوفی من حبها من فقير فلا عليه؛ 
وأرجو أن البلدان الى هي في حکم الباطنة أن تکون مثلها. 


N= 


الباب الرابع عر 
في جواز الأكل والشرب والتعارف فيه والضمان. 


وان جعل رحل في منزله طعاما لجماعة فدعى رجلا أو امرأة للأكل معهم جاز 
له ولا ضمان عليه» لأنّ حكمه لربّ المنزل» وان كان بين جماعة في طريق أو مسجد 
طعام فلا يأكل معهم أحد الا بإذنهم جميعاء وقيل: إذا دخله الریب. 

ون سكنت نفسه أنه لمن أمره منهم» جاز له الأكل منه من طريق الاطمعنان لا 
من الحكم. 

ومن قرب طعاما لأحد وقال له: كل منه فله أن يأكله كلّهء كما لو قال له: 
اقطع لي من هذه الشقّة قميصاء فله أن يقطعها كلها قميصا إذا لم يفضل. 

وان كان بين جماعة طعام فيأكل بعضهم أكثر من غيره» فإن كان ذلك مما 
تطيب به النفوس ومن الإدلال جازء وأمّا في الحكم فلا يصح إلا بالحل. 

ومن صنعه لقوم نزلوا به ونواه هم فلهم ما فضل منه؛ ون نواه ليأكلوا منه 
فالباقي له. 

ومن قال لأحد: كل من هذا الرطب وفيه بسر وقارين» فله أن يأكل ما شاء 
منها. وكذا إن أمره أن يشتري له رطبا فاشتراه له وفيه ذلك» جاز علیه وان قال له: 
كل من رطب هذه النخلة لم يكن له أكل البسر والقارين. 

ومن أكل عند رجحل رطيا فإن كان على وجه المبة فالعجم له وإلاً فهو 
للمطعم وقد مر عن ابن محبوب في الطعام: إذا وحد قي الطريق موضوعا على 
الأرض أنه يجوز أكله لا إن كان في وعاء. 

ومن خلط طعامه بطعام غيره فلا يأحذ ما بقي منه لا يإذنه في حضر أو سفرء 
ولا بأس بأكل طعام الفاحات يإذن ربه. 
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ومن دفع إلى أحد رطبا أو غيره وتولّى عنه وم يأمره بأكله جاز له إن لم يرتب 
فيه لأنه من المتعارف. 

ومن أكل ثمرا في مسجد أو صافية أو أرض قوم لم يجز له أن يرمي بالنوى في 
ذلك وعليه إحراحه» وان يبس وتغيّر استغفر الله ولا عليه في الأرض المباحة مالم 
یضر به. 

وطعام العرس إذا دعى إليه رسول صاحبه جاز الا کل منه إن أبيح. 

ابن عبّاس: من أكل دعوة بلا دعاء أكل فسقا وحراما. 

ومن آحرج لأحد طعاما وقال له: كل أو تعش فلا عليه بواقع في الأرض من يده 
إذ لا عتنع منه. 

ومن لقي رحلا وقال له: قم إلى البيت فقرّب إليه طعاماء وقال له: مد يدك فله 
أن یا کل وان ۸ يقل له کل. 

بشير عن أبيه: إذا وضع الطعام للناس فلا بأس أن يأكلوا وان بلا إذن» ولا 
يوضع التمر على محل الألم من الدواب ولا تطعم الخبزء والفقير أولى به, وها الحشيش 
وبعض أجازه وفعله وروی أبو عبد الله أن الربيع دحل على المليح بن حسّان ذات 
یوم وهو مریض» فقال الربیع: يا قربشة هات الطعام» فتهلل وحه المليح حتى قام 
فقعد كأن لم يكن به مرض» فجاءته به» فقال الربيع للقوم: کلوا فأكلوا والرییع 
صائم. 


اڪ 
أبو احواري: من استأذن رحلا في ماء من حرس أو أتاه ليشرب فغسل به دما 
م يجز له كما من وعليه أن یستحله فيه. 
ومن طلب لغيره ماء ليسقيه فانصب عند شربه أو غسل منه یده» فإن كان فيما 
كثر فيه الماء ولا يباع فيه ولا عليه. 


كلك 


وان قال: اعطين ماء فله أن یشرب منه ويتوضاً. وان قال: اسقي فانه یشرب 
فقط ولا باس عا يخرج من فيه عند الشرب بلا تعمّد لإتلافه؛ ومن وضع ماء قي إناء 
غيره فلربه أن يريقه منه. 

ومن طلب ماء فسلم إليه في إناء فسقط من يده فانكسرء فإن ۸ يتعمّد لذلك 
ولا فرط في حفظه فلا يضمنه. 

وق الاء السیل في الأسواق خلاف. قيل: للفقراء وقيل: لهم وعابر السبيل» 
وقيل: يقف [5؟7١]‏ ولا يطلب» فان أعطي شرب ولمجعول للشراب المباح إذا اضطر 
الرجل إليه من جنابة أو بحاسة فله أن يغسل منه» ويتمسّح إن كان لا يضر بغيره» ون 
كان یضر به فلا يتعدّى إلى الاضرار. 
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الباب ال خايس عشر 


فیما يجوز الانتفاع به من الأموال 


ولا بأس بالدخول في مال وأرض لم تحصّن لقضاء حاحة الإنسانء إن لم يكن 
فيه ضر على رب ذلك. ولا جوز الدحول في محصون يحدر وأبواب وسككء ولا 
قضاها فيه الا پاذن ريّهاة ) » ولا تقضى تحت مثمرة إذا كانت الثمرة في حدّ ينتفع 
بهاء ولا فوق جذع وجدار الغير إلا إن كان الحدث يقع في الأرض. 

وقد رخص كثير في المشي في أراضي الناس ما لم يتخذ الماشي فيها طريقا أو 
یدعیه ملكا ولم يضر أهلهاء وكرهه بعض في الرضم وأحازه في غیره» وكرهه آحرون 
في الجميع؛ وقيل: هو مباح ما لم يقع ضررء ومنع. 

ومن قال لأحد أنت في حرج إن وطئت في أرضيء أو صليت فيها فقد أجازوا 
الوطء في الأرض الحران والصلاة فيها. میس: وأرجوا إن فعل ذلك لم یضره حرج 
صاحبها. 

وقيل: إن رحلا حرّم على جاره الشي في أرضه فسأل بعضا عن ذلك فقال له: 
قل له يجدرهاء ولم يحرمه فيهاء قال ورأيت الشيخ يمشي في ذلك. ويقول الفضل: 
أد ركنا الناس يمشون في أرض الناس ويتقحموا(»”) الجدرء وهذا إذا لم تكن مضرة» 
ولا ثبوت حجّة بتطرقه ولا تباعةء فإذا وقع الضرّ في الجدار رد فيه قدره وأصلحه على 
قول 

ومن مر فيها يابسة فلا يلزمه أن ينفض نعليه أو رجليه إلا إن حرّم عليه هلها 
المشي فيها فيجوز له على ما(۳۱) مر وينفض ذلك من ترابها. 

أبو سعيد: من عشي في طريق إلى أن فرغ فأفضى إلى نخل أو زرع وفيه طريق 
آثر فيه الشي وهو طين فتعلق برجلیه, فقيل: يضمنه وان قلْ» وقيل: لاء إلا ماکان له 
قيمة أو في إخراجه مضرة. 
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ومن دحل ذرة فقصف منها ورقة فلا عليه لانتها لا تضرّها؛ وان کسیر عودا 
ضمن قيمته» و کذا الورقة إن أضرت بالعود ففیها الضمان. و کذا الأحداث الي لا 
تضرّ احدث فيه لا تباعة فیهاء وقیل: كان أبو معاوية لا مشي في طریق لا يعرف 
حدها إلا بقائد يتقدّم به أو ياومه(؟”) وكان یضع آصبعه بالحائط ثم يرى ما لصق بها 
على ما مر. 

ومن مشى في أرض قوم فطار ترابها في غيرها فليتخلّص منه وقد مر أن من 
مشى في أرض غيره فعلق به طين فليردٌ مثله فيهاء وقيل: ينفض رجليه ما قدر. 

وقي جواز طرح الغط في أموال الناس قولان. وسكل بعض عن ساقية مهجورة 
هل يجوز طرح الغطة فيها وإخراجه ؟ فرخص فيه لا في طرحه. 

ومن اتکا بجدار قوم فأنحت منه ترابا يسيرا فأرجوا أن لا باس عليه. ومن یتکیم 
بابشدر في الطرق» فقال أبو معاوية لا باس (77) بما علق به من الظاهر حتّى يكون من 
نفس الحدار فیستحل أهله منه كما مر . (۳۶) 


سكسل 

لا يجوز لأحد أن يقدم على دخول المنوع فان الحشيش من الزراعة احصون 
عليها بالجدر أو الحظران إذا عرف الحصن أنه عن دول البشر لا يجوز الدحول إليه 
فيه» ولو أبيح؛ فان وصل إليه بلا دحول في محصون جاز له أن يتعاطاه؛ وإن عرف آنه 
عن الدواب في التعارف لا عن البشر لم يكن الحصن حاجزا عن المباح الكائن فيه. 
وان منع الحشيش في الحصن والزرع لأحل المضرّة حاز منعه؛ وان منع لا هاعلى 
الزرع فلا نحب منع الکالا. ومن حش حشيشا وعلق به تراب فقد أوحب أبو المؤثر 
رده منه إلى الي حشه منهل(۳۹) ۰ وبه قال عزن وغيره. ولا باس با حش من مغتصبة 
ما لم يحدث فيها موجب ضمان. 
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أبو حنيفة: إِنّ النابت في المملوكة ليس ملكا لريّها. ومن أذ ترابا أو طفالة 
لیستبری به من مال غيره فليردٌ فيه مثله - كما مر وقيل لابأس به إن لم تكن له 
قيمة أو كان إخراجه صلاحا لها ولا قيمة له(٩۳)؛‏ ولا بالاستبراء بحجر من أرض الغير 
ولو علقت به منها غبرة. وجاز آخذ التراب له من الجائز إن كان لا یضره؛ وإن كان 
لا يعرف أنّ هذا يضر أم لا فلا تحب أن يجعله لنفسه. 

ومن استعار رحلا أو استأجره لبناء أو عمل طين فينصرف وبيده أو رجليه 
أوبدنه طين» فإن كان ينتفع .كثله فهو لصاحبه» وإلاً وكان ما يغسل فلا بأس به. 

ومن ربط دابنه في نخلة غيره أو شجرته ولا يضرّها به فلا باس به» ولا بحب في 
تبن لمن أعطي تبنا به حَبٌ إن كان مثل ما يكون فيه مباحا؛ ون كثر فليردّه لريّه. 
ومن اختلط تبنه تبن غيره فله أن يأخذ منه قدر تبنه. والحطب من النخل وجدور 
الذرة إن حازت عند أهل البلد لا بأس بها؛ ولا بالفسل(۳۷) الساقط والصمغ من 
القرط واللقاط من البساتين وما عرف بالإباحة مثلها عند أهل البلد؛ ولا يحل الإلتقاط 
من الأمكنة احصونة. 
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فيما يجوز الإنتفاع به من المنازل 


وقد أجازوا للساكن في منزل بأجر أو منحة أو إباحة أو إدلال أن يعلق دلوه 
وقربته في النصب الي في البيت لربه ما لم يكن فيه ضر عليه» ولا يحدث فيه ما ۸ 
يكن. وأحازوا أيضا استعمال الأعمدة والأوتاد والكوى الي في الجدار؛ ولم جیزوا 
للساكن أن يحدث ف البيت مصلی, ولا أن يصلح القديم إلا يإذن ربّه. 

أبو الحسن: للساكن في منزل .عا ذكر ما لربّه بلا ضر بين فيه» ون يربط فيه 
دابته» ويستقي من البكرء ويخبز في التنورء وقيل: لا خبز فيه الا إذن ربّهء ويوقد النار 
في الموقد» ويبول ويتغوّط في محلهماء وينام ولا يعلو ظهر البيت إلا بإذن ريه ولا 
يحدث في جداره وتدا لم يكن قبل» فان سبق فيه فله أن يعلّق فيه ويستعمله؛ وله أن 
يكسح ما حدث في المنزل وينضحه بلا إذن ریّه. ولا يجوز له أن يعرى ما على ظهره 
من الخروق قبل تیان الغيث» فإذا حاء ووقع عليه الضر فله أن يعميه. وليس له أن 
يركب بابا إلا يإذن ريّهء وله أن يركب الصلة ويحدثها عليه ويصلحها إذا غابت بلا 
رأيه» وأن یدق في موقعة الحجرء ويستعمل من حجر البيت ما لا يدخل عليه به ضر 

ولا يجوز لأحد أن يسكن في بيت الغير إلا بإذنه» وإلاً فعليه الأحرة» ولو سكن 
قليلاء إلا إن حربه أهله ونزعوا أبوابه وتركوه فيجوز لضطر سكنه ما لم يتخذه أصلاء 
ولم يدعه له. 

ولا بأس بقضاء الحاجة في البيوت المتروكة كما قال الله سبحانه: لیس 
عليكم جُسَاحٌ أن تذخلوا بیوتا غير مسكونةٍ فيها متاغ لكم) (سورة النور: ۲٩‏ أي 


ا 


حاحة» كذا قال فیس والأظهر عندي في معنى الآية غير هذا وهو: أن المراد 
بالبیوت: غير المتزوكة» وأ المراد الدحول فيها بلا إذن. 

ومن دحل منزل قوم فليس له أن یتمتط أو ييزق فيه أو في جدره الا بإذنهم» 
فان أذنوا له والاً فعل فيما أمكنه من ثيابه أو نعله. 
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الباب السابع عشر 
في الخطإ ني الأموال؛ والأنفس بالیم والنار وغيرقها 


فمن كان عند رحل في بيته فسدع كورًا حطاً فکسره» فعليه أن يغرمه الا إن 
أذن له ربه بالانتفاع به. 

ومن دعرت منه دابة فوقعت حتی دکت شيعا منها فلا يضمنها. 

ومن سلم لآخر زجاجة ليضع فيها دهنا على وجه الشراء فكسرت من يده فلا 
يضمنها أيضا إذا سقطت من يده. ومن طلب من أحد أن يسقيه ماء فدفع إليه إناء فيه 
ماء فسقط من يده فانكسرء فإنه إن لم يتعمّد کسره ولا فرّط في حفظه فلا عليه 
وهو أمين فيه. 

ومن طهر میتا فوجد فيه اتا فلم ينزعه وقبر به فاته ضامن له؛ فن ت رکه بعد 
الطهر عليه وتولّى كفنه غيره و يعرف حاله فإن كان في آمن ول يخف من نبشه فلا 
علیه؛ وال يف عليه الضمان. 

ومن حلس إلى حذاد ینظر فطارت شرارة ففقأت عينه لزمته. آبو المؤثر: إن 
جلس إليه بأمره لزمه ما أصابه به, وإلاً فلا علیه, وهذا إن كان في منزله فدحل إليه 
بغير إذنه؛ وان دحل بإذنه أو كان في مباح لزمه الضمان. 

ومن وطىء شباكا ممدودة في حريم البحر فخرق بعضها برجله خطأ فلا عليه. 

ومن قال لأحد ارفع علي هذا امور فرفعه عليه فانخرق فلا عليه» ولو من تحت 
يده. 

أبو سعيد: إن جاء كلّ من رجلین بكراز إلى تاحر ليزن ما دهنا فوزن لواحد 
في كراز الآخر فأحذه» فإن وزن ونواه أنه للأحذ ضمنه التاح لأنّه استعمله بلا إذن 
ربه؛ ون كان نواه أنّه لريّه ووضعه فلا عليه لأنّه استعمله على انه له؛ وان سلّمه 


-۱۲۳- 


إليه ضمنه؛ وإن لم يأذنا له بالوزن ضمن ما استعمل من الكرازين إن أحذ كل كراز 
صاحبه» ولو نوی أنّه يزن لربه. 

ومن استقى من بعر على طريق فانقطع الدلو فيها فانخرق فلا يضمنه إن لم يتعمّد 
قطعه أو حرقه» واحتیر له أن يخرجها منها إن قدر. 

ومن ألقى نارا في الطريق فأصابت مالا أو نفسا لزمه الضمان؛ وإن وقعت منه 
جمرة ولم يعلم بها ضمن ما أصابته؛ فإن ألقى آت عليها حطيا فأصابت بلهبها 
وزيادتها ]١75[‏ شيعا فضمانه على اللقي عليها الحطب؛ فان وضع نارا في حقه 
فأصابت أحدا بلهبها فلا عليه؛ وان وضعها فی غيره فأصابت شيئا لزمه؛ وان حرق في 
حقه قصبا أو غيره فأصابت مالا أو نفسا لزمه» لا (۳۸) إن حملتها الريح؛ وبعبارة 
أخرى: وان أحرق أجمة أو حشيشا في أرضه أو أوقد نارا في تتئوره أو داره فحرج 
منها شيء إلى غيرهما لم يلزمه. 

أبو الحسن: إذا علت التار فأحرقت بلهبها مالا لزم صاحبهاء إلا إن مالت بها 
ريح فأحرقته. ومن أحرق بيته ولم يعلم أن فيها أحدا فاحترق فيها رجل فلا عليه» وان 
أحرق بيت غيره فاحترق فيه لزمته ديته؛ وان علم أنه فيه فتعمّد حرقه لزمه القود» 
ويحرق - قيل ‏ بالنار؛ وقال أبو معاوية: يقتل بالسيف. 

أبو سعيد: من أضرم نارا في واد فتتابع الحرق حتى أحرق نخلاه فإن وضعها في 
مباح له الحرق فيه من واد أو مال له وكان بدوّها مباحا له» ففي وجوب الضمان عليه 
قولان» واعتار أنّه إن كان في أمن من الضرّ فلا يلزمه؛ وكذا إن حمم تنورا في بیته 
مثل ما يحمم غيره ما يؤمن من ضرّه فتولّد فلا يلزمه؛ وان وصف لقوم في صي عليل 
أن يجعلوه بين حلقتين ويعلقوا بهما نارا فعلقوا كما أمروا ثم منعتهم النار عن أذ 
الصبي حتى أكلته فان كانوا لا يأمنون عليه منها لزمهم ضمانه؛ وإن كانوا يأمنون 
عليه أنّهم يقدرون على أخذه ويرحون ذلك قال: فأرحوا أن لا يلزمهم فيما قيل في 
مثله» ولعل بعضا يذهب إلى الضمان في مثله مطلقا إن كان الاحراق منهم. 


NNE 


النببات:الثامن عشر 
في الضمان بالصرع والمفع والعين 


ومن وقع على أحد من فوق بيته فمات فلا دية له؛ وإن مات الموقوع عليه 
فعلى عاقلة الواقع ديته. 

ومن صرع من نخلة على أحد فقتله فان كان ربا لها أو أجيرا له والموقوع عليه 
تحتها داحلا إليها بإذن ربها لزم الواقع عليه ضمانه» لا إن دحل بلا إذنه» ولا يضمن 
الواقع إن مات هو. ومن استرقي نخلة فسقط منها على أحد فقتله فديته على عاقلة 
مسترقيه؛ فان ماتا معا فلا شيء على السافل؛ وعلى عاقلة الساقط ديته؛ ون مات 
المسترقي فلا شيء على الراقي به. 

ومن وقع في بثر وجرٌ آخر معه وحر الثاني الشا فالأوّل ضامن للثاني وهو 
لثالث ولا يضمن الأوّل أحداء الا إن حفرها أحد بتعدية في طريق أو حيث لا يجوز 
له» فیضمن الحافر کل ذلك. 

ومن دفر(۳۹) رجلا فصرع على آخر فقتله فالدافر ضامن؛ ولا يضمن المدفوع 
الأول الثاني لأنه مغلوب. 

ومن عثر بحجر وضعه غيره في الطريق فوقع على رجحل فقتله فالدية على واضعه. 

والصبي والمحنون إذا تردّيا من عال على أحد فمات فديته على عاقلتهما لأنّ 
عمدهما وخطأهما سواء عليها. 

ومن سقط على ماش قي الطريق ضمنه؛ وإن وقف الأسفل فيها فقيل: الضمان 
عليه» إلا إن وقف لإعياء أوعذرء وقيل: على الأعلى. 

والماشيان آیهما سدع صاحبه ضمنه؛ وان تألم السادع بالسدوع ففيه النظر 
وكذا إن تألما. 


-۱۲۵- 


وان صدمت(١٠)‏ السفينة سفينة فعطبت ضمنتها الصادمة» ولا شيء ها إن 
عطبت هي؛ وان تصادمتا ضمنت کل ما عطب من صاحبتها إن كان فيهما رکاب» 
والاً فلا ضمان على كل إن سارتا معا. وكذا الفارسان والماشيان إذا تصادما تضامنا 
على العاقلة لأنّه(١)‏ خطأ؛ وإن كان أحدهما عبدا فالضمان في رقبته كما مرّ. 


سل 

من عرف نفسه أنّه إذا نظر إلى شيء أصيب لزمه ما أتى على عينه. ابن عبَّاس: 
في قوله تعالى: وان يُكاد الذين كفروا...) (سورة القلم: ١‏ أي يصيبونك بالعين» 
وذلك أنّ بن أسد كانت فيهم العین» حتی أنّ الشاة أو الناقة السمينة مر بأحدهم 
فينظر ليها ثم يقول: يا جارية حذي المكتل والدراهم فایتنا باللحم منهاء فما تبرح 
حتی تقع فتنحر. 

وسمع رجحل بقرة تحلب فأعجبه ضرب شخبها فقال: أيَّتَهنّ هذه ؟! فخافوا عينه 
فقالوا: الفلانية» لأخرى ردًا عنها فهلكتا معا. 

الأصمعي: كان معنا معيانان فمرّ أحدهما بحوض من حجر فقال: با لله مارأيت 
كاليوم فتطاير فلقتين فطیبه أهله بالحديد. فمر عليه الآخر فقال: وأبيك لعل ما 
أضررت أهلكء فتطاير أربع فلق. وقيل: إن رحلا مع بولا من وراء حدار فقال إنّه 
لتر الشخب فقيل له إنه ابنك» فقال: وانقطاع ظهراه» فقيل له: لا باس عليهء فقال: 
إنه لا ییول بعدها أبداء فما بال حتی مات. 

وإنما يلزم الضمان في هذا متعمّدا لاتلاف شيء منه» وإلاً فلا عليه» وقي هذا 
المقام زيادات نقلتها في الورد. 


NYE 


الباب التاسع عشر 
في ضما ال رالبن في البعر وأسواطم والتولر 
من مسل دلگ 


وقد كره الفقهاء ركوبه لا حج أو غزو أو جهاد لا لطلب عيش» وقد صحب 
الهم والمنوف [۱۲۷] راكبه» وأمّا أهل الصبر واليقين فالبحر عندهم كاليرٌ سواء الا 
من ضعف يقينه» وإنما يف لما حرّب» ولو شاء الله لأمشاهم على الماء وحملهم عليه 
كالأرض ‏ كما (۶۲) مر ولكن ليريهم آياته ليزدادوا يقيناء وقد أمشى عيسى 
عليه السلام على الاء ولو شاء لأمشاه على اغواء والأمر كله له سبحانه لاشريك له 
لامانع منه ولا دافع» كما أن ذا النون عليه السّلام لم تنكسبر به ومن معه سفينتهم» 
ولا انخرقت ولكن أحاط بهم أمر الله حتى طرحوه ثم تسرّحت. 

وأحازوا المريد ركوب سفينة لا يعرف ربها أن يركب فيها بإذن من يتصرّف 
بها (4۳) ويقاطع المتبّغين فيها على ما اطمان إليه قلبه, وليستأذن من قاضاه أين يقعد 
فيمشي إليه إن أذن له حيث لا يؤذي أحدا؛ وإن ل يأذن له في معلوم قعد حيث 
أمكنه؛ وان أباح له أن يقعد حيث شاء قعد حيث أراد بلا إيذاء آحد. الا إن اضطر 
فلا بد من القعود» ولو تأذى به مثله؛ ون أراد التحول إلى غير ما أقعده فيه رب 
المركب لاستظلال من الشمس أو قعود فيها من برد فهذا يشترط على من قاضاه 
فيقعد حيث أرادواء ویتحوّل فيه كيف شاء لاباحته له؛ فإذا فعل ما لا ضر فيه حاز 
له. وإن استأذن بعض الركاب أن يقعد معه على فراشه بلا إيذاء أحد ولا قعود على 
قماش يخاف عليه فلا يفعل ذلك إلا لما لا بد له منه» ولا يضر بأحد في مسير أو قعود 
أو بحيء ولا يخالفهم إن منعوه» لأنّهم أعلم بعورات ماهم ومركبهم. 


-۱۲۷- 


ولا باس عضیّه إلى الخلاء والوضوء والقنطاس والناخذ والتنور وما لاب له منه 
إن كان لا يؤذي أحداء ولا حجر عليه رب المركبء والسلامة أولى به من المخاطرة 

وكراء الركبان(4 4) من البرّ إلى ال رکب وعكسه على العادة. وله أن ينزل في 
القارب إذا قال الريّان للتاس: إنزلواء وتيقن أن الأمر للكلّ؛ وان (48) لم يين له ذلك 
استشار صاحب القارب في النزول فيه» فان أذن له نزل؛ ولا فلا. 

وله أن يتوضّا من الدلاء الي على السنادس بلا إذنء لأنها مباحة في العرف 
للر کاب و کل مباح استعماله قي ال ركب فلا يستأذن فيه؛ ولا يجوز استعمال ما ۸ 
يبح فيه إلا بإذن من تقدّم فيه وحكم ما فيه من الأدوات والأمتعة إلى المنسوب إليه 
ال رکب لا ما آقر يه لاحد. 

ومن آراد التحلص من تباعة لزمته تخلص منها (45) إلى المقرّ له بها إن أمكنه» 
وإلاً فإلى المقر. وحکم ماء القنطاس لربٌ ال رکب وعلیه سقي الراكبين» ولا باس 
على من آثره بشيء ما لم يتعمّد إضرار غيره» وعلیه أن یعدل فیه؛ ولو كان الماء شركة 
بين الراكبين لكان إذا انقحم أو مات» أو مرض» أو غاب آحدهم ۸ يكن لسائرهم 
ولا لرب ال رکب أن يشربوا منه لا فيه شركة لغيرهم» وعليه أن يعدل بينهم كالوالد 
بين أولاده. وقيل: حكم الماء للركاب وللراكب أن يصانع رب ماء القنطاس حتی 
يسقيه. ومن لزمته منهم تباعة من ماء أو زاد وكانت برأي صاحب المركب فالمختار 
على القولين أن يستحله وأن یتخلص بقدرها للراکبین إن عرفهم» وإلاً تصلّق به 
والقائل أن حكم الاء شم يقول: من أجهده العطش وخاف الموت لزمه أن يشاورهم 
جميعاء والقائل آته لرب ال رکب يجيز له أن یشرب بإذنه بقدر مايجزيه» ويرد الفضل 
ا ا 

ولا يجوز لأحد أن يشتري شيعا من السفينة من غير رها إلا يإذنه» الا إن باع له 


أحد لباسه أو معروف بيده آنه لف وقد مر غالب ذلك. 


-٩۲۸- 


سكسل 

إبن بركة: في الناعذ إذا حاف على المركب التلف فطرح التاع برأيه فقيل: له 
أن يفدي النفوس بالال ويضمنه جميع ال ركاب» وقيل: يلزمه هو بخاصته لأخذه الكراء 
عليه؛ وإن طرحه الربّان برأيه فضمانه عليه لا عليهم. أبو الحسن: يلزم الكل إن خافوا 
تلف المال والنفوس. مسعدة: إِنّ أهل السفينة إن اجتمعوا على طرح المتاع ضمنه عدد 
الآمرين به؛ وإن طرحه بعضهم وسكت باقيهم فعلى من طرح أو أمر به. أبو سعيد: 
إن حاف رب ال ركب غرقه فله أن يطرح أمتعة الناس؛ وان كرهوا ذلك بعد 
الإحتجاج عليهم؛ وإن طرح متاع بعضهم ضمنه الكلّ باحصص؛ فإن كان صرف 
الضرّ عنه فالضمان على قدره؛ وإن كان على النفوس فعلى الرژوس؛ وان كان عنهما 
فعليهما؛ وإن كان فيهم صغار والنفع للکل أشبه أن يلزم الكل من طريق الحكم لا 
الحجّة إذ لا حجة على الصبيان. 

وإن كان في الر کاب مضارب بالمال وأصاب الخب ترك الحجارة من متاعه 
بالحصّة فلا ضمان عليه لرب المال» وليس کمن أخذه اباثر بدفعه إليه فانه لا يجده 
ولو حاف منه قتلاء والفرق أن الجائر يخافه على نفسه. وذاك عليه وعلى غيره» وأمر 
المال في البحر من قبل الله لا یطاق دفعه بخلاف الحائر وقد مرّ غالب ذلك. 


بط 
ومن ساح من البحر في مركب قد کسر في موضع فيه یتیم(۶۷) عنده قوت یوم 
وفي الموضع طعام سائح من مكاسير ال ركب لا يعرف لمن هو وقد أضر به الجوع فله 
أن يأكل منه, لأنه صار في حد التلف عن آربابه» ولا يلزمه ضمانه 783 ]١‏ لأنه من 
اللقطات الصائرة في حدّ التلف» ولا يرحع إليهاء وقيل: هو لقطة مضمونة إن عرف 


-۱۲۹- 


رها تخلّص منه إليهء والاً تصدّق بعثله» وذلك أولى من أكل مال يتيم عنده قوت يومه 
ويضر به أكله. 

وللغريق أن يتعلق ما أمكنه من مركب أو غيره حتی ينجو ولا يلزمه ضمانه؛ 
فان سلم وحرج به (۶۸) معه إلى الساحل لزمه لمن عرفه له والاً فكاللقطة. 

وإن كسر قوم في البحر ومضت بهم سفينة فأرادوا الركوب فيها فأبى أهلها 
فتعلقوا بها حتى آغرقوها لزمهم ضمان ما جنوا من ذلك» الا إن كان فيها محتمل لهم 
فمنعوهم فلا يلزمهم؛ وإن لم يكن فيها لغير من فيها فلهم أن يجاهدوا کل من أراد 
التعلق بهم إن خافوا تلف الکل. 

ابن محرز: من غرق ماله فقال: من استخرج شيئا كان له» ثم رحع يطلبه بعد 
استخراحه فإنه يعطي مستخرجه كراء مثله؛ وان قال: من استخرج شيئا فله نصفه أو 
نحوه لزمه ماشرط على نفسه. 


الباب العشرون 


فيما يجوز الإنتفاع به للبعبوسين في غير مو اضعوم 

ولا شيء على الرهائن في نزوهم وسكناهم في الدور المغصوبة إذ هم مقهورون 
على ذلك. والضمان على من قهرهم فيها وماحدث بها من أفعالهم من ضر وإتلاف 
بناء أو عشب أو آجر أو تراب لزمهم ضمانه» لا إن انصب منهم ماء في المنزلء الا إن 
اضر أهله المغصوب منهم فالضرٌ مصروف ومضمون على فاعله؛ ولا لهم أن يفعلوا فيه 
مضرًا على أهله. وإن كانت فیه(4۹) بعر فلهم أن يسقوا منها وان لوضوئهم ولا 
عليهم فيه؛ وإن ۸ يمكنهم حمله لوضوء إلى غيره فلهم أن يتوضّؤوا فيه لاضطرارهم 
إليه؛ ولا يلزمهم المنصب منهم الا إن حدثث من فعلهم مضرة في المنزل؛ وإن حعل 
لحم الماء في حرة أو أكثر عند بالوعة في المنزل لذلك جاز لهم أن يتوضّؤوا عند 
الاضطرار. وإن احتاجوا إلى (خراج حبث وقي النزل بالوعة مجعولة له فلهم إخراجه 
فيها عند الاضطرار إليه والتوضئ» إذ لا عکنهم النزول إلى غيرها؛ وان ۸ تكن فيه 
بالوعة واضطروا إلى ذلك فعلوا ما أمكنهم والاضطرار غير الإختيار. وان انصب من 
المجعول لهم شيء عند الوضوء أو الشراب أو الاغتسال فلا ضمان فیه إذ لا كتنع منه؛ 
وان أراقوه لا لذلك ضمنوه؛ وإن اتی به من لا يعرفونه ولا أنّه مكره على حمله أم لا 
فلا عليهم إن كان عندهم أن الماء إنما حمل في الموضع لذلك في غالب ظنهم 
وسكنت النفوس إلى أنه جعله لحم حابسهم؛ ولا جوز انتفاع به لغير ماجعل له في 
الوضع. إلا إن اعتيد أنه بحعول للمحبوسين ينتفعون به لا آرادوا من وضوء وغيره. 
ومن علم أنه جعل له ولأصحابه الحبوسين معه لا لغيرهم وله عليهم دلالة في ذلك فلا 
عليه؛ فإن لم تكن له عليهم تخلص منه إليهم بحل أو تسليم؛ وان لم يعرف من جعل له 


تصدّق بقيمته وأوصى به في ماله. 
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وإذا حضرت الصلاة فله أن يتوضًا من الذي في منزل غيره ويصلي في أقلّ 
مضرّة من مواضعه تما يودي فيه فرضه؛ وان لم يمكنه لا بها صلّى وضمن. وان صلّی 
على بساط ولا مضرّة فيه فذلك استعمال له في الحكم, وأمًا في الاطمئنان إذا لم يحوّله 
ول يحدث فيه حدثا فلا عليه فيه وقيل يحوّله ويصلي مكانه ويردّه فيه» وقد مر ذلك. 

ومن علم أن الحاملين مكرهون على حمله فهو لهم ولا يجوز الوضوء له منه ولا 
الإنتفاع به؛ ومن اضطر إلى ذلك فعليه الضمان لأربابه إن عرفهم» وإلاً تصدّق بقيمته 
وأوصى هم به إن عُرفوا يوما ما؛ وان غلب على ظنه آنته جعل لمن يتوضّا منه أو 
يغسل النجس من محبوس في الموضع فلا عليه فيه» ولا له أن يستعمله لما لم يجعل له. 

وإن اتی به غتم لا يعرف كلامهم وفي ظنه آنته لشرب ابوسین ومنافعهم جاز 
له؛ وإن حاء بالقرب قوم وجاء غيرهم ليأخذها فلا عليهم إذا أتوا بها وم يضمنوهم 
إياها إن تعورف بينهم أنّ أرباب القرب يأخذونها أو يأمرون من يقبضها إذا فرغت 
فلا عليهم في ذلك إن غلب على ظنهم في العادة أنّ ذلك يرجع إلى أربابه. 

ون جاء إلى محبوس قوم لا يعرفهم فزوّحوه إمرأة لا يعرفها ثم أتوه بها وقالوا 
له: هذه إمرأتك فلا عليه في وطعها لحري العادة ‏ كما مر - بذلك لا إن ارتاب في 
أمرهم فترك الريبة أولى. 

ومن أجبر على سكن منزل فله أن يجعل فيه طعامه وأمتعته وآلاته و کتبه وآنيته 
ويأمر بالدخول إليه فيه» وضمانه على ججيره لا عليه. وأا الاستبراء والتيمّم بتزابه 
فالغصوب لا يجوز منه شيء لأحد. 

ومن أحضر إلى جائر وهو في منازل الناس فدخلها فلا عليه ولا يجوز دخوله لا 
لمعنى ولا ضمان 741 ]١‏ على داحل كرها ولا على سائل له حاحة» ویتصرف(۵۰) 
ولو كانت المنازل لغائب أو يتيم. 


تم الجرء الثاني عشر. 
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هوامش الجزء الثاني عشر 


(۱) - ب: شيء. 

(۲) - ب: فيء وارث. 

(۳) - ب: - والصيد كما مر 
(4) - ب: وان أفتوك وأفتوك. 
(5) - ب: آخذها. 

(۷) - ب: لربها. 

(۸) -ب: كان. 

(@ - ب: + إلى ال 


(۰) -دب:-أة. 
(۱۱) - ب: + وقیل. 
(۱۲) - ب: - له 
(۱۳) - ب: - وطلبها. 
(04) -ب: - آکل. 
(۱۵) - ب: - منهم. 
يكل -ب: -معا. 
(۱۷) ¬ ب: - بهه 
(۸) -ب: - آما. 
زول - ب: جالله. 
(۲۰) - ب: - قد. 
(۲۱) - ب: + (لیها. 
(۲۲) - ب: + له. 
(۲۳) - ب: - وهو. 
)۲٤(‏ - أ وب (هامش): ولعل الأمّ فقيل كذلك وقیل لا حتی. 
(۲۵) - ب: لغیره. 
(۲۳) - ب: من. 


(۲۷) - ب: إليه حاجة فیه. 
(۲۸) - ب: - آن. 
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)۲٩(‏ - ب: ربها. 

(۳۰) - ب: ويتقحمون . وهو الصواب . 
(۳۱) - ب: ما ۔ 

(۳۲) - أ: يمكن أن نقراً يأومه. و ب: يارمه . 
(۴۳) - ب: + عليه . 

(۳۶) - ب: - كما مر . 


(۳۸) - ب: إلا . 

(۳۹) - ب: ذفر . وهو خطأ فالدفر بالدال الهملة: الدفع في الصدرء وأمّا الذفر بالذال 
العجمة: اشتداد الرائحة كانت منتنة أو طيّية ویغلب استعمافا على المنتنة . 

(۰ع) - ب: صادمت . 

(41) - ب: لأتّهما . وهو خطا . 

(۲ع) - ب: لامر . 

(۶۳) - ب: فیها ‏ 

(۶4) -ب: ال کاب . 

(۵ع) - ب: + كان . 

(5ع) - ب: بها . 

(۶۷) - ب: شيء . 

(۸ع) -ب: - به . 

. ب: - فيه‎ - )4٩( 

(۵۰) - ب: ینصرف . 
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المزء التالت عشر 
في المساجر والرموم؛ وا موات, 
واحبال, والأودية؛ ومال السبيل؛ 
والفقراء 


الباب الأول منه 
في السامر رفضلیا وما ب طا وما يجوز فيا 


قال الله تبارك وتعالى: لإإنما يعمر مساجد الله...»الآية (سورة التوبة: ۱۸). 
وقال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع...#الآية (سورة النور: ۳5). فعمارتها ليس ما 
يفعله التاس من حسن البنای وإصلاح الحدرء وتزيين الغمای وإنما هي أن تصان من 
الأنحاس ودخول أهل الشرك والحائض والحنبء إلا من عذر أو حوف كمامرٌ. وأن لا 
ترفع فيها الأصوات» وأن لا بخصومة» وعن بيع وشراء وإقامة حد» وعن صناعة» 
وقبيح قول وفعل» وحوض فيما لا يعني» ودحول الصبيان» والمحانين» والأموات؛ 
والبهائم. والسباع» والبزاق» والنخاع» والحاط والبول والغائط؛ وأن لا تنشد فیها 
الا شعار بألحان» ولا تسلّ فیها السيوف» وأن لا تتخذ طريقا ولا سوقاء ولا تنشد فیها 
ضالة ولا بعر فیها بلحم. وأن لا تبنى بالتصاویر ولا بالقواریر وأن لاينفخ فیها 
عزامی ولا توقد فیها نار وإن لاصطلاء الا من عذر وضرورة ونحو ذلك. 

وحاصله أن تصان من کل ذلك» وأن ترفع ویذ کر فیها اسه بالأذان والصلاة 
والذ کر والقرآن ومدارسة العلم. وتکنس ویخرج منها القذی؛ وتکسی بالخصر ان 
انگن ولا حصنت بالعی فانه سبة الا روي اه قال ضلی ال علبه وسلم: 
«أحصبوا مسجدنا من هذا الوادي». يعي العقیق. 

والساجد بیوت الله في أرضه بنیت بالأمانة» وشرّفت بالكرامة» وزینتها 
نظافتهاء وتعظيمها ذكر الله فيها. 

قال ابن منبه بلغ ابن عبّاس أنّ ناسا حلسوا في المسجد الحرام يختصمون حتی 
ارتفعت(۱) أصواتهم فانطلقنا إليهم فقال شم: أحب ركم بالكلام الذي قاله الفتی 
لأينُوب عليه الستلام وهو في بلائه» فأنعمواء قال: قال له: أما كان في عظمة الله 
وذكر الموت ما يكل لسانك» ويقطع قلبك» ويكسر حاجتك يا أيوب أن لله عبادا 
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أسكنتئهم خشيته بلا عي ولا بكم وأنگهم النبلاء النطقاء الفصحاء العلماء بالله 
وبآياته» ولكنهم إذا ذكروه تقطعت قلوبهم» وكلت ألسنتهم؛ وطاشت عقولهم فرقا 
منه وهيبة له؛ فلمّا استيقنوا بذلك تفرقوا إلى الله بالأعمال الزاكية والقلوب الخاشعة 
والعيون الدامعة لا يستكثرون معه الكثير» ولا يرضون له بالقليل» يعدّون أنفسهم مع 
الظالین الخاطئين» وأنّهم لا برا البراء(۲) » ويعدّون أنفسهم المضيّعين الفرّطین وأننّهم 
لأكياس آقویای ناحلون دابلون» قد برأهم الخوف» وغير ألوانهم الخشوع يراهم 
الجاهل فيقول: بالقوم مرض وما بهم من مرضء وخولطوا وما بهم من مخالطة. ففي 
هذا دليل على حرمة المساجد. 

وبعضها آفضل من بعض لما روي: «لا تشد الرحال الا شلاث مساجد: 
الحرام» ومسجد النبيء صلی الله عليه وسلّم؛ ومسجد ابلیا(۳) وهو بيت القدس». 
وقال أيضا: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف فيما سواه رو السجد اطرام». 

وقد رغب قي بناء الساحد لما روى عنه الصدّيق: «من بنى مسجدا لله ولو 
قدر مفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة». 

وندب لمن یبن مسجدًا لله أن يتخيّر له موضعا حلالا لا شبهة فيه» وكذا ترابه 
ومايحتاج إليه؛ ويكون في متوسط للناس لا يشقهم الوصول إليه» قريبا من الما واسعا 
للصلاة والذكرء لما روي أنّه صلی الله عليه وسلم رأى قوما من الأنصار قد أسّسوا 
بناء مسجد فقال لحم: «وسّعوه تملؤوه» وکل ما كثر أهله كان أفضل». 

ولا يبنيه رياء وسععق ولا یزینه بخضرة وصفرة ونقوش» ولايجعل عليه الشرف» 
لما روي عن ابن عبّاس: «أمرنا أن نبني الساجد جماء والمدائن شرفا». وابحم: 
الذي لا شرف له ومنه الشاق(*) الجماءء والأحم: من لا رمح له في الحرب. 

وروي: «ماساء عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم كما زخرفت اليهود 
والنصارى بيعهم وكنائسهم». وروي: «أحب البلاد إلى ١‏ لله مساجدهاء وأبغض 
البلاد إليه أسواقهاء ‏ والذي حفظناه: «البقاع» بدل «البلاد» - والمساجد: سوق 
من أسواق الآخرة, وأهلها أضياف الله وقراهم فيها المغفرةء وتحفتهم الجنة, فإذا 
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دخلتم فيها فارتعوا»؛ قيل: يا رسول الله كيف نرتع ؟ قال: «عليكم بذكر الله 
والرغبة إليه». 

ويقدّم الداحل فيها عناه» ويسراه في الخروج» وليقل: «بسم الله والحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أولياء الله؛ السّلام علينا وعلی عباد الله 
الصّالحين؛ [۱۳۰] اللّهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا حرج قال: «اللهم 
إني بأسمائك انصرفت» وبذني اعترفت» اللّهم إني أستغفرك من سوء ما اقترفت»؛ 
ويصلي على النبيء صلی الله عليه وسلم. 

وقيل: من حق المسجد على داخله قبل القعود رکعتان لما روي: «مامن مؤمن 
مرّ بمسجد من مساجد الله فصلی فيه ركعتين ولو تطوّعاء الا أثابه ملء ما في 
الأرض من المساجد؛ وهي مجالس الكرام» وحصن حصين من الشيطان» والجلوس 
فيها رهبانية هذه الأمّة». 

ويقال: أدبموا الاختلاف إليها فإنكم لن تقدّموا كلمة تدل على هدى أو تنهى 
عن ردى» أو آية حکمة. أو علما مستظرفاء أو أخا مستفاداء أو رحمة منتظرة, أو ترك 
ذنب إِمّا حياء وإِمًا حشية. 

ونهى صلی الله عليه وسلم أن يصغر لفظ مسجد ومصحف استحقارا 
وانتقاصا. 

ومن شرف المساجد ترك المعاصي فيها. ولا يكون قصد القاعد فيها استماع 
معصية لما قيل: «لو كان في مسجد قرية مزمار أو بعض النکرات ۸ تح لمعنه أذ 
يعطلوة لكا يسمغون من لگ و لا بطق ور دقعه». 

وقد مر معنى: «لا صلاة لجار السجد الا فیه». وهو تضعيف الثواب» للإجماع 
على سقوط الفرض عنه إذا صلّی ‏ بیته؛ وجاره قيل: أربعون ذراعاء وقيل: من 
مسمع(٩)‏ الإقامة» وقيل: الأذان» وقيل: من حيث يسمعه ويتوضىء ويدركها مع 
الإمام. 
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وندبت إماطة الأذى منه. ومن الطريق» لما روي: «إماطته من ذلك حسنة, 
ولقظ اللّفظ مهور الحور العین». 

ونهى أن ينشد الشعر في المسجد؛ ومن فعل ذلك فقولوا له: «قصًالله فاك». 
وروي أن عمر مر بحسّان ينشد فيه فلحظ إليه أو نهاه» فقال له: كنت أنشد فيه عند 
من هو خير منك فقال له: لتأتين بصحّة ذلك وإلاً علوتك بالدَّرّة» فاستشهد جاعة 
من الصحابة فشهدوا له به فأمسك عنه. وی رواية أنسّه صلی الله عليه وسلم بنى 
لحسّان منبرا يقول فيه الشعر. 

میس: والذي يتوجّه عندنا في هذا أن من قاله فيه يمدح به من لا یستحق المدح 
کعکسه أو يذكر النساء يشغل به قلوب الرحال أو بان كما مر فهذا لا یجوز؛ 
وماكان منه فيه الحكمة والعلم من أي فن كانء أو عدح به النبيء صلّى الله عليه 
وسلّم أو الإسلام؛ أو فيه تشويق إلى المنة» أو تخويف من التارء أو حث على الطاعةه 
أو أمر أو نهي أو نحو ذلك نما فيه طاعة» و لم يزد فيه حروفا وألحانا عند إنشاده فلا 


بأس به. 
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الباب التانى 


فيب يلزمه عبارة الساجر 


فإذا لم يكن للمسجد مال يعمر به فقيل: إن الجامع عمارته في بيت المال» وقيل: 
على أهل البلد عامة من الأحرار الذكور البلّغْ العقلاء الحاضرين دون مقابليهم وقي 
غيره حلاف» قيل: ليس كالجامع وإنما هو على وجه الوسيلة. ولا يؤحذ به عمّاره 
لأنّ الجماعة قائمة في الجامع» وقيل: يؤخذون به كأهل البلد. 

ولو آراد - قيل - رحل أن يحتسب في عمارة خراب أو بعضه لجاز له بلا 
مشاورة من تلزمه عمارته؛ فان أبوا وقالوا: نحن نعمره» كان لمم ذلك. ولا له أن 
يتدم عليهم فيه الا برأيهم؛ وان لم يعارضوه فله أن يتطوّع بذلك. وتلزم عمارة 
المسجد من له فضل عن قضاء دين لازم وقوت» ون لعياله بلا ضر يلحقه في ذلك. 

والجامع هو: ما يجمع أهل البلد للجمعة؛ وتلزم عمارته من تلزمه صلاتها 
والقسامة» لا فقيرا لأنّ الكلفة على من استطاع. 

وان لم يعرف لمسجد طريق حكم له به بالثمن من أقرب إليه ‏ كما مر 
والشمن في بيت المال إن لم يكن له مال. وان انهدم مسجد و لم بين محل حداره فإنهم 
یتحرون أساسه. ومن بقرب منزله خرب ولا يقدر على عمارته وسعه ذلك؛ ولا 
يكلف فوق طاقته. 
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الباب التالت 


في همم ا مساجر وال عرات فیرا وعبارتها 


آبو عبد الله: لا آری نقضها وهي قائمة لتجدّد آفضل مما هي لاني لا آمن أن 
يحدث ما يحدث قبل تمامها. آبو احواري: لا بأس بنقضها لتجدّد أحسن منها. 

ابن ب رکة: لا يجوز أن يكتب في قبلة السحد شيء من الاي أو من الواعظ ولا 
یجعل فيه تصاویر؛ ولا بأس - قیل - بصورة ذاهبة الرأس. 

وان زالت قبلة مسجد عن القبلة جاز نقضه واستقباله. 

ومن آراد بناء مسجد ف قرية فيها غيره وحاف إن بناه حرب الأول فلا عليه 
- كما مرّ ‏ إن لم يقصد إضرار أهل الأوّل. أبو عبد الله: إن حاف ذلك فلا يفعل. 
والمسجد الضرار قيل: هو ما إذا عمر خرب مقابله. 

عرّان: يفسح في الساحد بقدر ما إذا سمع الرحل الأذان أراق البول وتوضّأ 
وذهب إلى المسجد فلا يدرك الصلاة فيه» فهنالك يجوز بناء آحر. فمن أراد بناءه دون 
هذا القدر فللسلطان منعه. وما تحب بناء مسجد قرب آعتر إلا لمن لا يقنذر أن یصل 
لیه لأنّ المسلمين ۲۱۳۱7 قد رخّصوا البشير أن يب مسجدا لأنه ضعف عن 
وصول الكبير؛ وقيل: يجوز ما لم يتراءا (5) المسجدان ‏ كما مر - وهما في القرية» أو 
يخرب الأوّل بعمارة الأخير» وريّما وحدت مساجد متجاورات في القرى وم يعلم من 
المسلمين إنكار في ذلك. 

وان كان لقوم مسجد في محلة یصلون فیه ثم أنّه بعد عن بعضهم فبنوا آخحر 
قرب منازهم وتركوا الصلاة في الأوّل حاز شم إن لم یقصدوا خرابه. 

إن خرب مسجد ولا مال له یعمر به» فاستحسن عمّاره موضعا بقربه أحود 


منه وبنوه باتفاقهم واجتماعهم فلا علیهم. وحاز أن یعمر مسجد من ترابه إن ضاع 


NEY 


منه ميزاب أو غيره واحتاج إلى إصلاحه به. وإن كانت قرب الجامع صافية واحتاج أن 
يعمل منها له تراب أو طين جاز إن لم يضرًّها؛ وإن رد تراب مكان ذلك فحسن. 

وغماء السجد وصرحته من ماله» ولا نعلم() في المنارة شیفا؛ ولا يعمر عاله الا 
ما تقدم. 

ومن وقّف مالا على عمارة مسجد فلم يُحتج إليه واستحقه غیره ۸ يجز أن یعمر 
به؛ ولا بأس ما أعار به أهل مسجد لعمارة غيره. 

ومن بنى مسجدا في أرض لقوم ومات» جازت فيه الصلاة على قول» وعلى من 
أذه قيمة الموضع لأهله؛ والرم لا هبة فيه؛ فإن ذهب المحدث فالأكثر أن المسجد لا 
يهدم» وجازت فيه الصلاة» والهبة لا تصح» وعليه الضمان؛ فإن وهب أهل الرم كلهم 
ولا تيم فيهم ولا غائب ولا طفل» وجعلوه لله ولا شيء لهم على الباني» والهبة فيه لا 

ومن اغتصب أرضا وبنى فيها مسجدا فلا یثاب ولا تجوز صلاته فيه» وتي صلاة 
غيره حلاف ولرب الأرض - قيل ‏ هدمه والانتفاع بهاء وقيل: يرجع على التعاي 
بقيمتها ولا يهدمه؛ وقيل: له شراؤها. 

وإن كانت صرحة مسجد لا جدار عليها تمنع الدواب» وله دراهم تفضل عن 
عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمّر بها ما خرب منهء إن كان أصلح لعمارته وصح 
أنّه منه. وصرحة المسجد منه - كما مرّ ‏ . فإن كان حوله خراب وفيه دلائل بقايا 
عمارة تدل على اه كان صرحاء فإذا كان منه فعمارته من ماله إن رأى القائم به انه 
أصلح له وما لم يصح آنه منه وانما قصد به زيادة فيه فلاء إلا إن كان فيه فضل عن 
ذلك» وكان أصلح؛ فإن كان في الصرحة الخربة تراب نظر الأصلح للمسجد من 
تسويته فيه أو إخراجه(8) وجاز أن يجعل له من ماله على صرحه أبوابا تمنع الدواب 
والصبيان إن كان أصلح له؛ وإن كان صلاحا للعمّار فهو عليهم دون ماله؛ وان 
كانت له قطعة فلا بأس بالانتفاع بترابها له إن لم تكن مضرّة على الأصل؛ وان تبينت 
عليه فعلى الفاعل إصلاح ما أفسد إلى أن يزول الضر. 
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وان اتصلت بالمسجد أرض واحب أن يحوّله مكانها ويستغلٌ مكانه عنها لم جز 
في الحكم» وأمّا في النظر فان كان أصلح للمسجد ولاله لم يضق ذلك. وإن حرب ذو 
مال قليل لا يقوم ببنيانه فلا جوز في الحكم بيع القطعة عليه وقي النظر إن لم تسم 
وقفا عليه وحرب بحيث لا ترجى عمارته إلاّ ببيعها لم يضق على القائم به؛ وان كانت 
لا تقوم بعمارته نظر قي ذلك القائم بأمره وأمر المسلمين» فإن لم يكن على السجد 
ضرر ي عمارته ورجى أن تقوم القطعة بها فعل ذلك وان رأى احبار عمّاره على 
عمارة بقیّته فعله(٩).‏ 

وان وقّف مال على بناء مسجد فزال وبقي مکانه ماء فلا يجوز أن يبنى به في 
قربه» ولا یکون الوقف الا ف موضعه. ومن قاطع طيّانة على بناء جدار مسجد ساقط 
على أنّهم یعملونه ويغمون علیه فلمّا بلغوا حدّ ما یغمی عليه وقع من آساسه فلهم 
أحرتهم» وعليهم التمام ما بقي» والاً | يكن لهم شيء ولا يذهب آحرهم إذا قاموا ما 
لزمهم من العمل. ومن اعترض بعمل في مسجد بلا حرة ثم طلبها فلا أجرة له حتی 
یوخذ بها. ومن عليه دراهم له حاز له أن يعمل فيه وان بولده أو خادمه أو دابته 
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الباب الرابع 


في توسیع ا مساجد وتضبیقرا ومايجوز 

أبو الحسن: لا یضیق بالتقص, وجاز أن توسّع؛ وقيل: يجعل لما أصلح شا من 
ذلك؛ وأن ترفع الصرحة. واختلف في غماء المسجد إذا قصرء ورأى الجماعة رفعه 
أصلح» فقيل: يجوزء وقيل: لا إلا إن كان من مال من أراد الزيادة فيه. ومن زاد في 
مسجد من ماله لا من مال المسجدء فقيل: يجوز ويكون إصلاح الزيادة من مال محدثها 
أو مال قائم به لا من ماله. 

ومن أوصى لمسجد بوصيّة أو أعطاه عطيّة بعد أن زيد فيه تشارك الأوّل والزيادة 
فيها له صار حكمه واحداء ولا يعمر بالمال القديم لا القديم منه. 

أبو عبد الله: لا يغيّر المسجد عن أساسه ولا عن موضعه ولا يعمّر بعضه 
ويخرب بعضه؛ وان قصر بابه حاز أن يرفع؛ ویضیّق إن كان واسعا کعکسه» 
واستحب بعض أن يترك بحاله إلا إن كان تركه يضر أحدا؛ وقيل: لا يزاد في بنائه ولا 
ينقص لا إن كان صلاحا له» لا لتفیه العمّار؛ وقيل: إذا غمي عليه بجريد فأرادوا 
كسره ويبنى فيه [۱۳۲] بنقض وراءه أصلح جازء ويعطى كراؤه من ماله. 
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الباب الخاسس 


فيما يجوز من الانتفاع با مساجر وني تطبيرها إن 
تنج شعت وغير دلگ 


وقد مر أن أهل البلد إذا خافوا من العدوٌ والتجأوا إلى السجد واضطروا إليه 
ونقلوا إليه الجندل وغيره ليحاربوه به» جاز لهم اضطراراء لأنّ الساحد جعلت للعبادة» 
ومن فعل شيئا من ذلك اضطرارا أحزتهم التوبة» ما لم تثبت من فعلهم مضرّة فتلزمهم 
إزالتها إن وقعت. 

ولا بأس - قيل ‏ أن بوتد في حدر المسجد وتد لقربة ماء لعمّاره إن كان لا 
يضر الصلین, ولا يتولّد منه ضر على المسجده ولو لم يسبق؛ وتنصب فيه خشبةء 
ویعلق الحبل في جذعه للمحجن, وأن تحفر في جداره كوّة للسراج. 

ومن بنی مسجدا في داره له ولعباله ومن بصلي معهء فله أن ينتفع بظهره ويب 
فوقه ما شاء من غرف أو ستور وغیرهماء إن كان يدور عليه باب داره» ولا طریق 
له» ولا باب من مباح منه الدخول لكل من آراده إليه» و کان البناء من مال البانيء أو 
مال معينه على أننّه له أو لعیاله؛ وقیل: إذا ماه مسجداء وآراد به الله فلا ينتفع به لما 
لا يجوز الانتفاع به من المساحد. وكذا إن عمل في بستانه أو منزله مصلّى وأراد أن 
يول فان كات ملكا له واتحذه لنفسه فله آن يرب غيره ویعمره. 

وقي إخراج الريح على العمد في السحد تشديد, لأننّه يوذي الحاضرين فيه. 
وكره الاحتباء فيه» وقيل: يجوز إن كان من وحع في ظهر المحتمي أو ضعفه؛ وقيل: 
مطلقاء بيد أو بثوب» وأجازوه يوم الجمعة والخطيب يخطب. 

ولا جوز إدخال الموتى في داخل المسجد ‏ كما مرّ ‏ ولا خارجه للصّلاة لما 
روي: «من صلّى على جنازة في المسجد فلا صلاة له». والخائف يجوز له أن يقعد 
فيه ما لم يؤذ المصلين ويشغلهم؛ وكذا الدواب إن اضطروا إلى ذلك» فان أفسدت فيه 
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بنحاسة أو روث لزمهم إخراحه» وتطهير المسجد متى قدروا على ذلك؛ وان 
أحدثت(١0‏ الدوابٌ حدثا في مال أو نفس عند دخحول أو حروج أو وقوف» فلا 
نقول بالضمان في ذلك؛ وكذا إن اضطروا إلى إدحال مال فيه من حوف مطر أو 
عدوء فما لم يتولّد من ذلك ضر ولو على عمّاره فلا باس به. 

ومن وضع حديدة فيه أو في مباح کسکین أو فاس أو غيرهما فعقرت إنسانا أو 
دايّة فلا ضمان عليه؛ وان كان في غير ما يباح فيه الوضع لمثل ذلك فلا يبرأ واضعها 
من ضمان. 

ولا يعلى ظهر المسجد الا لإصلاحه أو احترازا من العدرٌ. وأمّا الأكل والنوم في 
داحله أو ظهره كغريب لبیت ليلة أو أكثر فلا باس بذلكء لا أن يتخذه عادة أو 
مسكنا إلا من ضرورة؛ ولا على من كتب كتابا فيه أن یتربه بترابه» وقيل: غير هذا. 
ولا يوخذ منه ولا من طفالته للاستبراء» ولا بأس بالصلاة على ما بسط في الساجد: 
وحكمه لها. وفي المذكّاة على احراب أو غيره الوقف. 

وكره قوم العمل في المسجدء وأحاز آخرون الضيعة الخفيفة: كالخياطة والنسخ 
وغيرهما ما لا يؤذي أحدا إن كان العامل ينتظر الصلاة. 

ونهى صلَّى الله عليه وسلّم أن يرفع فيه مقام الامام وأن یتطرق» أهل الکتاب» 
وأن تطيب امرأة لطريق أو مسحد؛ وقال: «لا تمنعوا إماء الله مساجده؛ وليخرجن 
إليها تفلات»» والتفلة من النساء: ال لا طيب فيها. 

ونهى أن عسح بظهر المسجد من بول آوغائط وأن تقضى الحاحة بظهره؛ ومن 
قضاها فوقه فعليه لعنة الله. ولا يجوز جماع زوجة فيه» ولا إحداث جنابة؛ وا اضطر 
جنب إلى دخوله أو أحنب فيه تيمّم ودحلء وكذا الحائض والمشرك إذا دخلاه 
واضطرً إليهء فإن كان بالمشرك رطوبة حط على مها وغسل. ومن أحنب فيه فقيل: 
إنه إذا انتبه سحب ثوبه الطاهر ومشى عليه وخرج. 
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ومن رأى نحاسة في مسجد ندب له (خراجها إن قدر عليه؛ ولا يأثم إن لم 
يفعل؛ وكذا إن رأى أحدا يصلي بنجاسة أو عليها ندب له (علامه» ولا فلا يأثم إلا 
الامام في الصلاة فعلی المأموم ‏ كما مرّ ‏ إعلامه لأنّ صلاته إنما تتم به. 

وحصر المسجد إذا تتحست وضربتها الشمس والريح» وذهب العين والأثر 
طهرت. وف ضرب أحدهما وحده خلاف؛ وان قام للنحس عين فلا تطهر إلا بالاء 
إن وحد» وال فبالتزاب. وان انصبٌ في السحد دهن أو نجوه تما يبقى له زهم وغسل 
وبقي فانه يطهر إن كان أصله طاهرًا؛ ولاً فإنه نجس ما بقي. فإذا آذت رائحة 
الکنیف أهل السجد آزیل لا إن صح أنه سبقه. 

ومن طرح منه حصی بحسا آبدل مکانه طاهراء ومن حوله من غلیظ إلى رقيق 
من السجد فلا بأس. ومن رأى فيه ما کنثل أو ثوب [۱۳۳] أو غیرهما ما يشغل 
الصلي فله عزله عنه, ولا ضمان عليه قبه: ولا سرلا 0 ا مسجد ول شر 
ومن وحد فيه ما کالتوی أو التمر أو الحطب ورماه فلا عليه» وقیل: إن ت ركه في غير 
الحرز ضمن» وقيل: إن بشيرا دخل المسجد ير ردائه» فسدع قارورة فيه فكسرت 
وانصب ما فيهاء فانصرف ولم يلزم نفسه ضمانا. 

وقيل: إن بعضا يخرج الدعون من المساحد والشوب ولايتركون أهل الذمّة 
يدحلون السا الم ضرؤرة: 

أبو الحسن: لا يمنع من أراد الحكم من دخول المسحد من حائض وحنب وكافر 
إلا الحرام» وقد أنزل النبيء صلّى الله عليه وسلّم وفد ثقيف المسجد. وان آذى معتكفا 
فيه حَرٌ فله أن يصعد على ظهره. وحاز طرد السكران منه ولو في وقت الصلاة. ولا 
تقام فيه الحدود ‏ كمامر ‏ إلا اللعان فإنه لايكون إلا فيه بعد العصر. 

وجاز استعمال بعره لغسل الثياب وسقي الدوابٌ وللطهار وكذا دلوها وآبار 
الطرق. ولا بأس على مزح عراویح في المسجد. ولا جوز لأحد أن حول شيئا من 
الحصر و نحوها من موضع منه إلى آخر لينام عليه أويقعدء وجاز للصلاة. 
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ومن دحل مسجدا فوجد فيه خروس ماء ول يجد معها أحداء ولا عرفه لمن 
هو فلا له أن یشرب منه حتى يعلم آنه بجعول لكل من یشرب منه ولو غنياء أنه 
إن كان للسبيل فهو للفقرای وقد جُهل أيضا. وحكم الحجارة الموضوعة في السجد 
له لها والمال في هذا سواء إن كان ينتفع عشلها. 
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تاا 
ي أموال الساجم وضبانها وعفظبا راللاص منها 


وللعمّار أن يتراضوا في نخل المسجد ویجعلونه» وإن بيد غيرهم إن أمنوه عليه؛ 
فان اتفقواء وإلاً أحبرهم الحاكم على جعله بيد أمين يقوم به وينقذه في مصالحه. 

ومن وقف نخلة أو أكثر أو غيرها للمسجد فهو أولى بقيامها وحفظها من غيره 
وإنفاذها في ذلك إلى رأي عمّاره أو لما وقفها هو له. ومن لزمه ضمان لمسجد فسلمه 
إلى ثقة من يقوم به ويلي آمره» نم تلف من يده قبل أن يجعله في بعض مواقفه برع 
السلم. 
غيره» لأنّه لايدري أن يكون عمره أقصر منه. 

ومن عليه ضمان لمسجد واستأجر عاملا فيه بقدره ثم أبرأه من آحرته بقدر ما 
عمل فقد برئ مما عليه له. ومن بقربه نخل مسجد فله جمع ره وبيعه وإصلاحه به, إن 
كان من عمّاره ويحافظ على الصلوات فيه. ومن يصلي في غيره إذا رأى ما يضيع أن 
يقوم به حتسبا فيه ولا يضيعه. 

وان سرق من حذوع موضوعة لمسجد بعضها فحمل الباقي رحل إلى منزله 
حاز بیعها في مصالحه. ولا يجوز لأحد أن يقوّمها على نفسه لا إن كان يدل 
مكانها خيرا منها. وإن رث ما كدعن أو حصر وخلق في مسجد جاز لمن أده إذا 
حعل مکانه را منه اعدف ويثاب على ذلك في الزائد. وكان أبو مالك يأحذ الحبل 
من الفاحوش ويبدله من عنده بأحود منه؛ وإن كان برأي العمّار(؟١)‏ فأحسن. 

وجاز التعارف في مال المسجد من حطب وغیره تما تعورف بين الناس في البلد 
على قول. ولا بأس بنبق سدره إن كان لا قيمة له(۱۳) وأكله أولى من ذهابه. 
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واختلف في النابت في الساجد» فقيل: ضاء وقيل: للفقراء. وان كانت بين الطريق 
والمسجد شجرة جاز لهم أكل ثمرتها؛ وإن كان هما قيمة فالنصف هم والنصف له 
يباع في صلاحه» ولا يجوز أكله لغي. 

وان وُقنّف نخل لسجد ففي بيع الصرم منه خلاف: بعض قال: إة هن 
الأصول» وبعض أجازه وحعله كالثمرة» إن كان الال لا يحتاج إلى الفسل. 


الباب السابع 


في الإقرار والوصايا والعطيّة والصرقة للیساجم وو 
ذلك 


أبو سعيد: من أقرٌ بنخلة لمسجد أو تصدّق بها علیه» أو أعطاه إِيّاهاء فقيل: لا 
إحراز على مسجد ونحوه» وتصح له العطيّة باللفظ دون الإحرازء وقيل: يحب؛ فإن 
أحرز له قبل الرحوع فيها ثبتت له» وكذا الإقرار والصدقةء وقیل: عليه الإحراز في 
غيره لا فيه. ومن أحرز له احتسابا جاز له في كلّ ذلك» لأنّه ليس لعین» ولو أحرز 
له صي بإذن أبيه أو عبد بإذن سيّده جاز. وإن أنكر المعطي أو المقرّ لم يحز للمحتسب 
تحليفه. وكذا إن احتسب ليتيم أو غيره» لأنّه لا يقطع الحجة. 

ولا يثبت إحراز ذمي لسجد على مسلم» ويثبت على مثله. ومن عمل من ماله 
كذا لبنائه فبنى منه وبقي شيء فليس له أحذه. ومن وقّف له شيعا حاز في صه 
وبعد موته؛ ون قال: ما فضل فهو للفقراء» كان لحم؛ وإن رحع ففي الرجوع له 
حلاف. ومن وقّف نخلة للفطور في رمضان في مسجد أو غیره فلم يوجد من يأكلها 
فلا تصرف ثمرتها إلى غير موضعهاء وينتظر لها إلى أن يوجد لها آكل فيه؛ ]١74[‏ وف 
عجم التمر المفطر به في المسجد خلاف. قيل: هو له وقيل: لآخذه؛ واختير اعتبار 
العادة في الموضع. 

ومن له حصّة في مشاع فجعلها للمسحد. فان كان ت ركه مشاعا يضر بالشركاء 
فعليه مقاسعتهم ولا لم تلزمه. 

ومن قال هذه النخلة للمسجد وغتها صرم فهي وما تستحقه من أرض 
وصرم(۱۶) وغيره له؛ وان قال: نخل هذه فلا تثبت إلا النخلة نفسها. ومن أوصى 
ععينة للمسحد ولم يسم أي مسجد وقي البلد مساحد فعن أبي احسن انها للجامع 
الكبير» وقيل: رن هذه شبهة إذا لم يسم لأيهاء وتبطل الوصيّة؛ وإن قال: للمساحد» 
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فذلك ثابت؛ وان أنفذ في مساجد بلده وغيرها جاز. وكذا إن قال: لمسجدء وأي 
مسجد أنفذ فيه جاز. 

ومن أوصى بدراهم بحعل في أمر المسجد» فلا يشترى منها حصيرا ولا مصلّى 
للامام لا إن كان مرعا فيشتري به حصير فيه للجميع؛ ولا يخصّ الامام عنصب 
واحد. أبو المؤثر: حاز أن يُشترى بها دهن» ويسرج به فيه؛ ون قال: يجعل في 
عمارته وهذه لعمارته» لم يكن الا أن جدّد ما خرب منه ويعمرء ولا يعطى في أحرة 
عامل فيه» وزگما يجعل فيما يوثق به وحده؛ وان قال: هذه الغلة لعمارة السجد جاز 
له أن يشترى(9١)‏ له منها البوربا ودهن السراج وغيره. ون قال: له أو لبنائه» كان 
للبناء؛ فان قال: لصلاحه فقيل: له ولبنائ» وقيل: لبنائه وصالح له من عمارته. أبو 
معاوية: يجوز أن يشترى منها منديل وحصير ودهن؛ ولا يجوز إن قال: لعمارته. وقيل: 
لا يشترى بها دهن؛ ويسرج إن قال: لهاء وإنما يحدّد بها ما حرب. أبو عبد الله: 
ليس العمارة للمسجد وإنما هي لأهله» وجاز شراء الدهن والحصير والقنديل بها. 

أبو الحسن: من وقف مالا في عمارته فلم يهدم حاز أن ينفذ في صلاح أبوابه 
وخضره والسراج ونقل الحصى إليه» وذلك عمارته. ومن قال: هذا المال وقف على 
المسجدء لم يجز بيعه أصلاً في أمر المسجد, وتوخذ منه الغلّة» وتجعل فيه؛ وان قال هذه 
الأرض أو النخلة للمسحد أو قد حعلت هذا له» جاز أن يباع أصله في أمره إن 
احتاج إليه؛ وان أوصى فقال: هي وقف علیه لم جز أن يباع. 

ومن أوصى أن توقف نخلة من ماله على المسجد فأخرجها الوصي منه(۱۳) لم 
يحز للورثة آحذها وتوقيف غيرها. ومن أوصى له بوصيّة ثم زال ولا يرحى رحوعه 
فهي ثابتة أبداء ألا ترى أن موضعه يبقى بحاله لا يحدث فيه شيء. 

ومن عنده مال ببيع الخيار وقال: إني تارك هذا للمسجدء فله الرجوع إن أراده» 
لأنّ المال بيده والخيار لغيره. ومن أوصى بنخلة من ماله أو بستانه لمسجد وأراد 


الرحوع جاز له. ومن أوصى له بجرة أو قربة له لم جز للعمّار انتفاع به» إلا فيما كان 
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له على وجه جائز من ذلك للمسجد. وان وحد ما ینتفعون به فيه من ذلك و ۸ يعلموا 
أصله كيف هو فحكمه للمسجد. 

ومن أوصى له قيل ‏ بعشرة دراهم تجعل ف صلاحه ولسراجه ولحصير محرابه 
فلصلاحه النصف» ولکل من السراج(۱۷) والحصر ربع. وان قال: في صلاحه وقي 
سراجه وفي حصر محرابه» كان أثلاثا. 

ومن أراد أن يوقف شيئا من ماله للفقراء أو المسجد قال: قد أوصيت بكذا 
وكذا وققا على ذلك. 

ومن جعل لمسجد حصيرا أو غيره متطوعا به» فعثر به رحل أو ناله منه شيء لم 
يلزمه بدله ولا ضمانه. 

ولا يحوز أن يعطى من مال المسجد كراء من يلقط اللقط ويصونه. 

ومن قال: إن مت فنخلي هذه للمسجد, فقيل: هو إقرار ولا رجوع له في 
الحكم» وقيل: وصيّة وله أن يرجع قبل الوت. وان كان يَفضّل من غلّة وقفي المسجد 
شيء فلا يثبت في الحكم بيعه حوف الدرك وأحازوا ذلك في نظر الصلاح وعملوا 
به. 

وقي بيان الشرع: من له مال في ثلاث مساق وأوصى للمسجد بنخلة وق 
الساقي مساحد. فقيل: لمسجد المسقات الى مات فيهاء وقيل: للذي تطمن إليه 
القلوب أنّه قصده» وقيل: إن كان في القرى جامع فله» وقيل: لمسجد الحلّة الي هو 
فيهاء وقد مر ذلك. 

وللغيّ أن يأكل اوفك لفطور في رمضان. وإن أوصى بوصية وقال: للمسجد 
أو لعمارته أو لاصلاحه أو في عمارته. فقيل: يكون ذلك في بنائه وغمائه واصلاحه 
وعمارته» لا في حصره ولا (۱۸) سرجه ولا حصاه وقيل: يجوز في کل ذلك. وان 
أوصى لنفعته أو منافعه حعل في عمارته والحصا والحصر والسراج. ون أوصى لعمّاره 
فهو لمن يصلي فيه الخمسء إلا من عذرء وليس الراد: العمّار البانين له. ولا يجوز أن 
يشترى من وقفه قرطاس ويترك رفعه فيه ولامرفع ليقرأ عليه فيه ولا المراوح له. 
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الباب التاس 
في أموال المساجر وبايجوز فيا 


أبو علي: من احتسب في مال مسجد وت ركه بعد اللسبة بلا عذر حتی ضاع 
خيف عليه الضمان. ون ترك عمّاره نخلة أو شيعا من ماله حتى ضاع وهم قادرون 
على حفظه لزمهم أيضا؛ ولا نحب لأحد أن يترك مال السجد يضيع وهو يقدر على 
حفظه الا من عذر. 

ومن ولي خلا لمسجد فله أن يعطيه من يعمله بنصيب منه على وجه العدل 
[۱۳۵] فيه؛ ون تفضّل وقام به بنفسه وماله فهو أفضل له. ون رأى دفع سهم منه 
بقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك. 

ومن حعل له سقاءين من عنده ۸ جز له حمل الماء فيه للمقابر. 

ومن عليه ضمان للمسجد وسلّم قيمته إلى ثقة وردّه إليه بعد أن قبضه له فانه 
بيده كالأمانة. 

ومن احتسب ی غلة نخل السجد آو أرضه وباعها نسية وأنکرها للشتري 
ضمنها البائع» وله أن عله على ححده وإنما يضمنه لبيعه نسيّة بلا إشهاد. 

ومن عنده دراهم لمسجد فله أن یسلمها إلى ثقة عنده وعند المسلمين إذا 
احتضر . 

ومن کسر من حدار مسجد أو غمائه شیعا برآیه أو بإحبار ابحاثر لزمه في ماله. 

وقي القیاض يمال السحد حلاف بعض أجازه على نظر الصلاح وبعض ۸ يجزه 
أصلا. 

ومن عليه دين للناس وتباعة للمسجد ولا عنده وفاء للكلّ فماله أسوة بينهما 
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ومن أطنى نخلة لمسجد أو يتيم من وكيل أو محتسب فيكسر شیتا من حوصها 
فالخطأ في الأموال مضمون» وقيل: ما لا قيمة له ولا تحاسب بين الناس على مثله لا 
ضمان فيه على الخطاء وسقوطه عن المحتسب أقرب إذا قصد الصلاح للمسجد أو 
اليتيم. والأجير الذي يخلج نخل المسجد فيكسر بعض الغدوق(19) تلزمه قيمته يوم 
كسره. ومن طنى نخل مسجد فلا شيء له في خوصه الا إن شرطه عند الطنا. 

ومن بجانبه نخلة مسجد وأراد أن يحيط عاله جدارا لم يجز له (دخاها فيه. 

وإن وسعت صرحته لم يجز لعمّاره أن يفسلوا فيها شجرة أو نخلة. 

ومن باع شيئا من ضياع المسجد ومات مشتريه قبل أن يوفيه ثمنه» فان كان مليا 
وفيا لم يلزم البائع ضمانه» وللاً لزمه. 

ومن عنده مال مسجد وقاطع على عمله عاملا له» وينفق عليه من ماله هو, 
ويأخذ من مال السجد إذا تم» جاز له في الاطمتنان في الأحكام. وإن سلّم إليه ذلك 
من مال المسجد وعرّفه أنه منه» ثم عمل على ذلك وأراد أن يقاصصه به جفت أن لا 
يجوز ذلك؛ ولا لأحد أن يطي من مال المسجد واليتيم ويسلّم الشمن الا من ثقة 
مأمون؛ وإن سلّمه إليه وتلف من عنده فقد برىء كما مر. وان أنفذه في عمارة 
المسجد أو مصالح اليتيم فهو أيضا خلاص. 

ومن اشترى وقيعة للمسجد فقطع بعضها له وباع بعضهاء فالبيع ‏ قيل ‏ 


ومن عنده تمر مسجد وخاف ضياعه من ذاته و لم جد من يثق به يبيعه له نسية» 
ولا ينفق بالنقد فهل له أن يقرضه ؟ فالله أعلم» كذا قال میس وعندي: انه إن رآه 
صلاحا فمال المسجد يجعل له ما يصلح له كاليتيم. 

ومن أطنى مال مسجد ثم طلب إليه المطتى أن حط عنه لم يجز له إن ثبت حقّه 
وقدر على أخذه بلا حط. ولا يجوز حتسب لمسجد في الحكم أن يطئ نفسه نخلة من 
ماله وينفذ ثمنها في صلاحه؛ وجاز من طريق الاطمعنان ما لم تعارضه حجّة من 
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محتسب عليه إن كان بعدل السعرء والمسجد كاليتيم في ذلك إذ لا حجّة من كل 
منهما. 

ومن أطنى نخلة لمسجد بنسيّة فأطناها غيره بنقدء فلا جوز للأخير أن يسلم 
قيمتها للأوّل الا إن كان ثقة؛ ون أنفذها في مصالحه جاز. 

وان وقعت نخلة مسجد أو جداره أو شيء من ماله في الطریق» فاخراحه من 
ماله كما قالوا في اليتيم والغائب. 

ومن استرفد دراهم لبناء مسجد حعل ما فضل منها في بناء آخر؛ وكذا إن 
استرقدها لبناء حصن؛ وان ۸ جد حصنا آخر ولا مسجدا وقف الفضل إلى أن يتاج 
الأوّل إلى إصلاح أو زيادة. 

ومن أطنى أو باع شيئا من مال مسجد فله أن يأحذ بالدراهم الغشوشة الصافية 
بالصرف لا عكسه به» إلا إن رآه القائم به في نظره أصلح فذلك له. 
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الباب التاسع 
في (صالاع مال ا مسجر وزراعته 


ولا يجوز في الحكم لمن بيده أرض مسجد أن يشتري لها مادا أو بذرا ويطي ها 
ماءٌ لزراعتها من غلّتهاء وجاز في الاطمتنان إذا رآه القائم اصلح ولا ضمان عليه إن 
فعل. ولا يجوز له في الحكم أيضا أن يبن عليها حدارا يحصّنها عن الدواب من غلتهاء 
وجاز في النظر إن رآه أصلح. 

ومن ترك مال مسجد ضاق عليه أمره في النظ وله أن يفسل في أرضه فسلاء 
ويعطي كراء الفاسل فيها من ماله إن استغنى عن ذلك الال في وقته وكان أصلح له 
وأن يشتري له الصرم ويعطي الأرض من يزرعها ویستغلها بسقي الصرم. وكلٌ ماکان 
أصلح للمسجد وأوفر جائز أن يفعل له. وإن فضل صرم من ماله حاز بيعه. وإن وقف 
براح علیه فلا يضيق على من يزرعه بقعادة بحب أو دراهم إذا اقتعده من قائم به ثقة. 
وان دفع إلى من يفسله رمّانا أو موزا أو نحوهما بجزء وللمسجد من غلته ما قوطع له 
فان دفعه إليه القوّام به من الثقات جاز عند من أجاز المزارعة بالنصیب لا عند من 
یری للعامل عناءه ولا يثبت له ما زرع شيء. 

ومن ابتلي بعال مسجد فله أن يستعمل له غيره إن [75١ع‏ لم يقدر بنفسه ولا 
يستعمل له خائنا. ولا جوز قياض من صرمه عثله وإبداله. ومن فسل على ذلك 
وماتت صرمة المسجد وعاشت صرمته هوء لزمته قيمة صرمة المسجد. 

وإن كان بين رحل ومسجد ويتيم مال فقال أبو الحسن: لا یعطی البيدار من 
سهم المسجد واليتيم» وقيل: يجوز أن يكون البيدار من الرأس قي مالهما. 
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الباب العاشر 
في الرموم واعکامپا وماجاء فيا 


أبو سعيد: إذا شهرت قرية عند أهلها أنّها رم في الأصل بحيث لا يدفع ذلك 
عندهم ولا ینک إلا ھم أدركوا آباءهم يتوارثونها کل من مات منهم وبيده تخل أو 
أرض أو ماء منها خلفه على بنيه وهم على بنيهم. قال: إن الرموم على ما أدركت 
عادتها عند أهلهاء ما لم يعلم أَنَّهِم أجمعوا على نقضهاء وما لم يعلم أنّها عادة باطلة 
لاحقة. قال: وهذا أصل يحتوي كثيرا من معاني الرموم؛ وقيل: ها قسم في الجاهلية» 
أثبتها(٠‏ ؟) الإسلام على قسمهاء وليس لمن جاء بع أن ينقض ما مضى حکمه ولو 
حاز ذلك از لقائم بالإسلام اليوم أن یرد فارسا على أهلها بعد أن أثبتها صافية أبدا؛ 
ولفعله أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولکن ليس إلى نقض أحكام الإسلام 
سبیل» بل هي ثابتة أبدا على ما ثبت حكمها؛ ولو لم يعرف الدّاخل في أمرها كيف 
يجب له في الأصلء فلا عليه ولا له أن يبطل حكم ما هي عليه. 

وکذا كل ما أخرق من الاموال فهو علی ما آدرك من صافية آو مال للفقراء أو 
للسبيل؛ وما آدرك يباع ویشتری ویورث فهو علیه؛ وماأدرك مباحا من الرموم وغیرها 
فهو مباح» ولیس للناس ولا علیهم أن یقیسوا الرموم بعضها ببعض» وانما لهم وعلیهم 
اتباع ما أدركوا في کل بقعة بخصوصهاء فان لكل منها عادة من بیع أو طناء أو قعادة 
أو منحة أو عمل أو استعمال لا یتعدّی فیها عادتها إلى غیرها. 

ومن بيده ماء من فلج(۲۱) رم يودي عليه کل سنه دراهم معلومة فأدّی عليه 
رأس السنة فسقی به عا ادى حتی حالت؛ ثم طلب رب السهم أحذه منه ويردّه إلى 
غيره» فان كان هذا کماله فله أن یصرفه حیث شاء زرع عليه زرعا أو لا نضج(۲۲) 
ّلا. وان كانت فيه عادة تحول بينه وبين ذلك» ولا یعلمها باطلا وصح الاجماع 
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عليهاء فلا تفر مدركة لا بصحّة باطلهاء أو بإجماع أهلها على تركهاء أو براض من 
الا تا 

وهی ازرع قرع وهو بن اعلا إذتهتمة فان كانت عادة آهله أن کل منهم 
يزرع فيه بقدر منابه بلا مقاسمة ولا مساهمة فذلك له؛ وإن كانت أنه لا يجوز عندهم 
فيه الا كما يجوز في الأصول والزارعت(۲۳) فيها فالزارع فيه على هذا زارع بسبب فله 
بدره(۲۶) وعناؤه وغرامته وعمالته» والباقي هو اللازم» وله منابه منه كمنابه منهاء هذا 
إذا لم يتقدّم عليه أحد والاً فهو منوع. 

وحصّة الأرض أجرة مثلها في موضعها؛ والبناء كالزراعة في ذلك» وقد احتلف 
فيهاء فقيل: إن كان الرمٌ يقسم لم يجز لأحد أن يزرع فيه الا بعد القسم؛ فإن كان من 
أهله زرع قدر منابه ومناب من أذن له به» ولا فبأذن من أذن له عنابه؛ وقيل: لا يجوز 
أن يزرع في رم إلا برأي الحبهة من أهله ولو كان الزارع منهم» وقد مر أنهم ثقات 
البلد؛ وقيل: المالكون للأمر مطلقاء فان كانوا ثقاتا فهم ابلبهة بلا حلاف» وهي اثنان 
فأكثرء وفل۲۵ إن كان من آهله وم جر فيه قسم فله أن يزرع فیه. وان بلا 
إذنهم؛ وقيل: يقتفى في ذلك العادة المتقدّمة فيه» ولا ينبغي لأحد أن يدحل في شبهة 
حتى يصح له الدحول. 

ومن زرع فيها فلا نحب لأحد أن يشتري منه ولا أن يعمل في زراعته» وقال 
موسى: إِنّ كل من كان من أهل الرمٌ فزرع فيه ولم يدعه أصلا له ولم نعه أهله جاز 
له. وأمّا من فسل فيه من أهله نخلاء فقيل: له مؤونته من النخل وعناژه حتى یستویی» 
فالباقي لحميع أهله وهو منهم ‏ كما مر؛ وإن كان من غيرهم فقيل: إن أحيى مواتا 
فهو له خاصة وليس كأهل الرمٌ. وان فسل في حي أختير نه كالغاصب إن لم يكن له 
سبب ولا حجّة. وليس لأهل الرمٌ ولا لجباههم أن يزيلوا أصلا منه عن موضعه؛ وإنما 
لهم أن يمنعوا ویقعدوا بلا إزالة أصلء والحكم في ذلك واحد. 
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اکس 

إن آدرك رمٌ مقسوما ويثمر على قسمه وبيد كلّ من آهله شيء منه ثبقت في 
الگ سک ول من بوده ا العادة 
بذلك. 

ومن بریء من أهل الرمٌ من منابه منه حازت شهادته فیه. 

ومن طلب أن یعطی من رم قوم ولم يكن يأحذ منه وأحضر عدلین فشهدا أن 
فلان ابن فلان بن فلان تمن يجمعه وإِيّاه أب واحد يلتقون إليه» فإذا جمعهم امد أحذ 
من رمّهم ودخل فيه. ومن حرج من مصره من آهل الرمٌ» ثم جاء بأولاد وقال: إننّهم 
أولاده وأقرٌوا بذلك ولم يصدّقه أهل الرمٌ فلا يدحلون معهم فيه الا بشهادة العادلة 
أتّهم آولاده» وأمّا نسبهم [۱۳۷] منه فثابت بإقراره بهم» ويدخلون مع ورئشه في 
ماله. 

وقيل: لا يجوز لحباة أهل الرمٌ أن يمنحوا رحلا خبورة من ماء السهام يكسرونها 
له» ولا منحتهم في المزروعة ولا في الشجرة» وإنما تجوز في البيضاء. 

ومن أذ شيئا على غير جائز تخلص منه إلى أهل الرمٌ على قدر سهامهم منهء 
فإن عجز عن ذلك جعله في إصلاح فلجه. 

ومن اقتعد من چاو أهله ول يجد فيهم ثقة يسلّم إليه القعادة لزمه أن یسم إلى 
کل ذي حقّ حقه بقسمة عادلةء ولا يسلّم إلى غير ثقة. والأمين على ذلك هو الذي 
لا يشك في أمانته؛ فإن وصل إلى القتعد من الحباه رحل من أهل الرمّ وقال له: اعطیي 
القعادة» فلا يبرأ بتسليمها إليهء الا إن كان أمينا؛ وان سلّمها إلى بجهول الحال برأ من 
منابه» وضمن سهام الباقين» ويرجع بها على من سلّم إليه حتی يتخلّص إلى کل من 
حقه. 

واحتلف في الشفعة في أحرة الرموم» فقيل: تحب لن له الشفعةء وقيل: لا شفعة 
فيها؛ وان وقعت الأجرة هذه الأرض من هذا الرمّ على ججهول» لم تكن للشفيع شفعة 
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الا إن تتاموا على ذلك؛ وان وقعت على الأرض والماء على وجه لا ثبت فسقاها 
المستأحر وزرعها فلم یجیء من الزراعة شيء فعلى الساقي بالماء أحرة ما سقى منه وما 
نقص من الأرض فعليه إذا كان ذلك على سبب الأجرة. وان وقعت بعقد ثابت فلم 
يزرع المستأجر الأرض حتی ذهب وقت الثمرة احدودة فعليه» ولو لم يزرع. 

و کذا(۲۳) من أطنى ماء من واد معلوم على وحه ثابت لزمته الأحرة وان ۸ 
يسقء الا إن كان منه مخرج بوجه حق. وتنا عمل به ابن علي برأيه آنه أمر بحفر فلج 
خبوب لأهل أزكى الجاهلي وأنفق عليه من سهام معادنهم وفيهم الأيتام والأغياب 
وميّت لا سهم له وصارت منفعة ذلك لغيره والنفقة من سهم الميّتء وإنما هو قريح 
لا يلزمهمء فلم یب عليه وقد مر ذلك. 

ومن لزمه حق من رم قوم وأراد أن يهدم عنه الحباه من هله فيقول لهم: هدّمتم 
عي كل ما لزميي من رم بي فلان فينعم الحباه» فهل يكتفي بها ؟ أم حتى بين من أي 
سیب لزمه من هذا الرمّ ؟ أم حتى يقول: من كل حقّ لزمئ ويبينه ؟ فقيل: لا يجوز أن 
يهدم الحباه على أحد حقا لزمه من الرمّ لأهله من آي وحه كان؛ وقيل: هم أن يهدموا 
عمّن لزمه حق منه .عنزلة ماللهم منحته إن أدركت في ذلك عادة؛ وقيل: شم أن يتمّوا 
للزارع ما زرع في رم القوم قبل أن يدرك وأمّا بعده فلا جوز لهم أن عنحوه ثمرة 
مدركة من الر ولا حضرة ولا شجراء وجاز أن يمنحوه البيضاء. وقيل: لا تجوز 
المنحة في الأرض إلا إن اعتيد في البلد أن الحباه يمنحون الرموم؛ وان أدركت نها 
تقعد ولا تمنح فليس لأهلها أن يعترضوها عنحة. 

ويروى أن کل أهل رم على عادته. ومن لزمه حق لأهل الرمٌ وأراد الخلاص منه 
فليجعل ذلك فيما يجمعونه يوم لزمه» والأكثر على أنه لا تجوز المنحة في المياه من 
الرموم إلا البعر فللجباه أن يأذنوا لمن أراد أن يزحر منها. وان احتمع جبهة الفلج 
وزادوا يوما في ماء(۲۷) الفلج وأطنوه لیجعلوه في صلاحه. فقيل: يجوزء وقيل: لا. 

ومن أطنى سهام أولاده من الرمٌ وهم صغارء ثم مات جاز عليهم فعله ولا 
إنكار هم في ذلك وكذا إن رهن من(۲۸) سهامهم رهنا مقبوضا جاز عليهم. 
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ومن يطني من ماء فلج وهو يحري في واد في ظفر يكسره السيل فان شرط على 
الطنی له عمل الظفر فإنه يرجع إلى عادة البلدء فإن كان فيها أن عمله عليه فهو شرط 
يبطل الطنا؛ وإن كانت على المطني فهي عليه لا ينقضه الشرط وهو عادة البلد؛ وان ۸ 
تعرف في ذلك فعلی الط إصلاح ما به. 


سكسل 

إن اعتيد في رم انه يعطى منه أولاد النساء من أهله ولو كان أبوهم من غير أهله 
فلهم كأولاد الرحال؛ وإن أدرك أنه یعطی لأولادهم فقط فلا تبدّل عادته عمّا 
أدركت؛ وكذا إن أدركت أنّه يزرع وتقسم ثمرته» فلمن ولد قبل قسمها منابه منها 
ولو آدرکت. لا إن ولد بعده؛ وان أعتيد أن الأرض تقسم كل ثمرة فيها فلا شيء لمن 
ولد بعد قسمها حتی تنقضي تلك القسمة والثمرة ویدحل معهم في الثانية» وله ما 
لأحدهم على العتاد فيها؛ وكذا في المعدن إن كان رمّاء ولا يحمل من تراب الرموم إلى 
غیرها؛ ويحمل الحجر من أرض تزرع ومن أرض لا تزرع إن لم يكن نفعا لها كظفر 
وسد ماء أو نخوهما. 

ون احتاحت ساقية الرمٌ إلى شحب أو إصلاح بتراب أو تصريج كان ذلك من 
الرمٌ الجامع لأهل الفلج. 

وان کانت(۲۹) الأرض خططا تزرع فمصالح الفلج من ابحامعة أهله؛ وإن يبس 
حتّى احتاج أن يستقرح له آخر» أو غابت ساقيته حتى احتاج إلى استقراح أخرى له 
۳۸ بالشمن» فهل يباع من الرمّ في مصال حه أو لا ؟ قولان. 

والسنة في الرموم أن تطرح منها سهام الأموات وتدحل فیه(۳۰) سهام الأحياء؛ 


وما في الرغ من شجر وحوص وغيرهما اتبع فيه السنة السابقة. 
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الباب احادي عشر 


وقد سكل عن الرموم هل تتخذ فیها مصلیات ومساجدء والسکن فيها لریده بلا 
رأي آهله» واتخاذ الموارد فيها فأحیب:(۳۱) بأنّ للساحد وما ينبت على أهله فلا 
يتخذ فيهاء وأمّا مثل المصلّيات والمسكن والمورد وما لا يضر أهل الرمٌ ولا حجّة فيه 
عليهم فلا بأس به. 

وأما ا لحطب والشوع والنبق والبوت والغر والتا والسكن بالغيب فقد جاء 
جواز ذلك في الگثاره الا إن كان أهل الرمّ يحمونه ویدفعون عنه فلا يجوز التعرّض له 
حبذ إلا برأيهم؛ وكذا الحجارة والتراب؛ وقد تزه عن هذا بعض أهل الورع 
وأحازه بعضهم. 

إن خفرت بر مورا للناس في رم حاز إن لم عنعها أهله. وان بنيت في الرموم 
مساجد ثم حربت ومات البانون ها وحجتهم جاز تجديدها كما كانت؛ وكذا البثر. 
وسال هاشم موسى عن فلج بن هميم يزرعونه متفرّقين» وهل بعضا لا يصل إليه 
منابه ؟ فقال له: کل من كان من أهل الرمٌ إذا زرع وم يدعه أصلا أو عنعه أهله إذا 
طلبوه إليه فله كله والأكل من عنده؛ وأما أفلاج الرموم التي من الأودية فلا بأس 
على من سقی منها؛ وقد حمل رحل ترابا من عفر نزوی فجاءه نزوي فحرم عليه 
ذلك. فوصل إلى ابن حبوب فقال له: اذهب إلى اللوح الذي فيه سهام أهل القرية 
فاعطه سهمه؛ وإنما قال ذلك غضبا على مانع الحامل من التراب. وجاز أن يحمل من 
موات الرموم من عفره وغيره. 

واختلف في الأفلاج الي توحد في باطن أرض الرموم فقيل: هي لأهلها على 
سبيلهاء وقيل: لأهل الأرض الي تسيح عليهاء وقيل: إن كانت جاهلية فلمن وجدهاء 
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وان كانت إسلامية فهي له؛ ولا يتعررض مار إن كانت ها؛ وقد جرت قيل ‏ هذه 
المسألة في آیام القاضي نجاد فرأى أنّها لمن ساحت قي أرضه وعليه الأكثر. 

ولا بأس بالرعي والاحتطاب وقلع الشجر الذي لا ثمرة له ولا قيمة من الرموم 
والأثارات. 
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الباب الثاني عشر 
في الفالا والصصاري 

وحائر الانتفاع به منهاء وقد روي أنسّه صلّى الله عليه وسلّم لَعَنَ من قطع 
سدرة. أبو معاوية: ما قاله فهو حقٌ ومن لعنه فملعون» فإن كان قال ذلك فهو عندنا 
فيمن قطع سدر الناس بلا رأيهم وتعدّى عليهم» وهذا موافق لكتاب الله؛ وقيل: إننّه 
السدر الذي في الموات غير مربوب ينتفع به الضعفاء ويقتاتون به عند حاجتهم إليه» 
قال: وهذا عندي أقرب بمعنى نهيه صلی الله عليه وسلّم عن قطع السدرء والقول با 
هذا النهي في سدرة مخصوصة غير مقبول عندناء فان اللفظ عام لا خاصٌ؛ ویصحُح ما 
ذهبنا إليه من أنه الغير المربوب ما روي عن ابن محرز عن ابن هشام أن منير بن السيّر 
نزل إلى هاشم بن غيلان» وكان يقطع ويحمل منير السدر ويقول منير للقاطع: آکش 
فقال له محمّد بن هاشم أو غيره: أوليس يكره قطع السدر؟ فقال: نما يكره ما حرج 
منه» وامّا ملك الناس فلا؛ فدل هذا على صحَة ما ذهبنا إليه. ولو كان النهي واقعا عن 
قطع مخصوصة أو عن جميع السدر لكان النخل وغيره من الشجر أشرف منه وقد 
أحازوا قطعه والانتفاع به إن كان ملكا فلأهله التصرّف فيه لمنافعهم» ويخرج معنى 
القول في الشوع والبوت ونحوه من الشجر المغلّة أو المظلّة ال ينتفع بها المارّة في 
الطريق كالنهي عن السدرء وكذا النخل الناشئ النتفع بتمره وخوصه؛ وأحازوا 
للضعيف الانتفاع بثمر هذه الأشجار وورق السدر للغسل ونحو هذا. 

وجاز جر العظلم من الخراب وابلبال والأودية ونحوها ما لم لك وقيل: في 
الأعراب الكائنين حول القرية يقطعون الأشجار لأغنامهم فإن كان ذلك یضرّها 
وفيها منافع القرية أنه جاز طم منعهم منه. 

أبو الحواري: إِنّ ما لا عنع ولا يحمى من الشجرء لا باس بقطعه وبيعه؛ وإن 
سبقت للقوم دعوى في شجر وهم فيه حماية لم يجز قطعه الا بإذنهم؛ وان كان لشحر 
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في صحراء وأودية و جبال أهل ولا يحمونه ولا عنعونه جاز قطعه وبيعه والانتفاع به» 
وما تطأطأ من أغصان السدر البري إلى الأرض وتناله الدواب والغنم والجمال جاز 
قطعه ما م يضر بالسدر؛ وكذا غيره [۱۳۹] من الشجر لأننّه كغيره في الاباحة 
والقاق وفي نسخة العاف(۳۲) النابت في أموال الناس لا بأس بالانتفاع به ومنه إن 
كان مما لا يحمى. 
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الباب التالت عشر 


في الأودية والنابت فیپا وأحكام ا موات. 


فالأودية إِمّا بين القرى وإما خارجهاء فالفارجة - قيل ‏ كالموات؛ وقيل: هي 
سبيل الله ما نبت فيهاء فهو راجع إلى الفقراء فإن غرس فيها أحد نخلا أو زرع 
زراعة» فقيل: لا يحوز لغيره أن يأحذ من ذلك شيعا الا بإذنه. لأكها كالموات» وقيل: 
لا عنع منها أحد ويأكل هو وغيره» ولو غنيا كالمباحات» وقیل: إنّها للفقراء خاصّة. 
وال بين القرى فکل ما فيها للفقراء» ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا؛ ون كان 
الغارس والزارع في الخارجة فقيراء فهو أحق بغرسه وزرعه من غيره. وقي أودية القرى 
حلاف» فقیل: إنه أحقّ به أيضاء وقيل: [نّه وغيره من الفقراء فيه(””) سواء. 

وقيل: إن السيول لا تتحوّل عن محاريها الي تبلغ إليهاء٠و‏ كلما اتکی السيل على 
أرضء لم يكن لأهلها أن يحبسوه منها ويردّوه إلى غيرهم؛ ولو آرادوا رده عن أرضهم 
إلى الي يجري فيها قبل. وإنما السيول مأمورة مسيّرة مقهورة من الله تعالى» فحيث 
انتحت فلا يحال بينها وبين طريقها وما اعتمدت عليه؛ وليس لأهل الي جري فيها من 
قبل أن يحوّلوه عنها إلى غيرها أو يردّوه عن الي انتحی إليها أو جرى عليها؛ ولكن 
تترك بحالها من ضر أو نفع في أصل جاريهاء فإذا حفرت وأضرت أحداء فله دفن ما 
حفرت» أو عكسه من أرضه؛ ولا عنع منهما. وان كانت إِنْما انتحت بدفن أو حفر 
من آحد حتى حوفاء و كان في الأحیای لزمه رد ما أحدثه» ومجرى السيل على ما 
عليه. قيل: وإن مات المحدثء لم نر رده وهو بحاله كما هو عليه اليوم لأنّ المحدث 
أحدث في مثل هذاء ما لم يكن له من قبل» وحدثه مردود وإن لم يطلب إليه حتی 
مات؛ ۸ يلزم وارثه ردّه ولو شهد عليه عدلان أن موروثه آحدثه فهو بحاله ال موته 


و تعلج ماد 
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ومن أتى إلى شرجة مسيلة للبلد فحفر فيها طويا وفسل فيها وزرع لم جز له 
وذلك للفقراء. 

أبو عيسى الخرساني: لا يحطب من يابسة في الحرم الا ما وقع في أصلهاء ولا 
فداء كما مر على حاطب منها. 

بشير: لا باس على حامل من تراب الوادي ما لم يخرجه. ولا تزرع أرض أودية 
القرى» وجاز في الخارحة عنها إن كانت لا عمران لأحد فيها؛ وجاز لمن أحيى أرضا 
أن يزرعها أو يبيعهاء وثمر نخل أودية القرى للفقراء وتمر نخل الخارجة مباح ون لغ 
وكذا نخل الطريق للفقراء كمامرٌ. وكذا ما نبت في واد حاز في ید قوم يستغلونه 
ويدعونه فانه لهم أيضاء وان انتفع به غي أعطى قيمته هم وقيل: جائز لغينٍ أن ينتفع 
به إن كان الوادي أزلياء ولا يحري في أموال الناس» ولعلٌ الراد بالأزلي القديم. وان 
كانت في جائز شجرة فثمرتها لهم أيضا. لأنّ إصلاح الطريق في بيت المال» وماخرج 
فيها من نفع فهو لهمء لأنّ ضررها عليهم في بيت المال. وشحرة المسجد تباع ثمرتها في 
إصلاحه» فإن لم يكن لها من جاز انتفاع به لغنٍ أيضاء لأنّها كالمباح. ابن بركة: كل 
شجرة نبتت في مسجد أو واد أو مقبرة أو طريق» جائز فثمرتها للفقراء وان أكل منها 
غي أعطاهم قيمة ما أكل . أبو الحسن: ثمر النابت في الساحد فا. ومن وحد نخلة في 
أرض لا تنسب لأحد فله أن يأكل منها ولو غنيا . أبو سعيد: من أحي أرضا في واد 
اشتملت عليه القرى جاز له إن كانت في قرارة الوادي. وإنما تمنع الضرة حوف أن 
يضر بأموال الناس تما يحدث عليها مما سفل وعلاء وقيل: لا يجوز شيء من الوادي 
ويترك بحاله(*” الماء. فمن زرع فيها فله عناؤه وبذره والزرع للفقراء. وقيل: إن 
حُكم الوادي کم الأموال المشتملة عليه» لكلّ مال ما يليه إلى نصف الوادي ومر 
السيل كممرٌ الأنهار في السواقي في ثبوت الحكم» وقيل: إلى ثلثه وقيل: لا يحدث في 
محاري السيول شيء؛ وكذا ما تغشاه» لا يبنى بالظفور ولا بالحجارة ولا بالصاروج 
ولا بآجّر ولاحص ولا بطين ولا يكبس منها تراب» فير الباني الاء على جاره. إلا إن 
كان مبنيا من قبل فله أن يبنيه كالأوّل. ابن القاسم: إن الوادي كالطريق الجائز لا 


NN: 


يجوز لأحد أن يحدث فيه شيئا. الوضّاح: إذا كان الوادي بين مالين فرضي صاحب 
أحدهما بدفنه وإدحاله في أرضه فلا عليه» وفيه عندي تأمّل. 

أبو عبد الله: إِنّ الأودية سبل الله لماه إذا أنزله من سائه فقيل له: أنه قد 
أحدث فيها عدول» قال: لا نرضى من(۳۹) عذهم» وقال: نها حرام» ومن أكل منها 
شيعا فليتصدّق به. 

وحاز أكل ساقط من سدر الأودية وإن كان بحنب قرية بين واد وعمارتهاء ما 
قطعه من جانب [۰ 5 ]١‏ واحد والآخر حراب» فلا بأس بعمرانه إن كان مواتاء ون 
كانت على صفات أرض فحمل السيل ترابها فبقيت الصفات لا تراب فيهاء فرب 
الأرض أولى بعمارتها والانتفاع بها وعلکها. وقيل: لا يبنى ما يغشاه السيل بظفور 
وحجارة - كما مر - لر الاء عن الجار ولكن يترك بحاله. 
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الباب الرابع عشر 


في ا موات والصماري والجبال 


وقد روي أنّ الأرض لله فمن أحيى منها مواتا فهو له» وهو إِمّا مواتا كان 
عامرا معروفا لأهله في الإسلام ثم ذهبت عمارته فصار مواتاء فذلك لا علك لا 
يإذنهم» أو مواتا لا يملك فيه ولا في الجاهلية فهي أرض لله ولرسوله. وقيل: الموات ما 
لا أثر فيه سابق» وذلك کمن يأتي إلى برية لا أثر فيها من عمارة فيبي فيها أو يحفر أو 
يزرع أو يخرج منها ملحا فذلك له ولا يجوز لأحد أن يحمي أرضا ولا شجرا؛ قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لاحمى الا لله وللرسل». وتي رواية أهل الظاهر: 
«ثمّ هي لكم»» ولم یدحل في العطيّة الكفار. 

ولا فرق بين الوات القريب من العمارة والبعید» ولا قيل: بين أهل الذمّة وأهل 
الإسلام. أبو الحسن: ما نبت في الموات فمباح وان لغتي» وليس لین إلا من أحيى 
ميتة وعمرها فله دون غيره» وإحياؤها ‏ كما مر - إصلاحها وسقيها بالاء. 

ومن ادّعى الفيافي والقفار والميتة أنّها له لم يقبل منه لا بالصحة. 

ومن أحي ميتة بالخصوب. فقيل: هي لربه» وقيل: لمن أحياها به» وعلى الغاصب 
قيمة الای وعليه الأكثر؛ وقد روى ابن بركة: «من أحي ميتة فهي له ومن اصطاد 
صيدا فهو له». فالخبر أن بعمان كلّ صائد وحيي ميتة و لم بخص مسلما من كافر. 

الشافعي: إن اصطاد ذمّي صيدا فهو له أحقّ به وان أحي ميتة أحذت منه» 
ومن قطع شجرة ذات ساق أو متخذة لاستظلال أو نزول في موات فليتب إلى اله 
ولا غرم فيه» لأنّ ذلك لم يلكه أحد بعينه» وإنما نع الضر. 

وان كان في جنات عمّار لا يعرف لمن هو فقيل: لا يمنع الكلّ منها حتى يصح 
ربها؛ وان لم يكن فيها أثره» فقيل: أولى بها من سبق إليهاء وقيل: إننّها رم وقيل: 
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لأهل الأموال الشتملة عليهاء وقيل: رم لأهل البلد. وقیل: لايجوز لأحد أخذها 
والتعرض ها وتترك بحاها. 

وان أحيط بجدار على موات» فقيل: يكون يدَاا75)» وقيل: لا إلا في موضعه 
القائم عليه ما قام» فإذا درس رحع موضعه مواتا أيضا. والحضار لا يكون يدا ولا يزيل 
الموات عن حكمه. 

وإن كان بين العم‌ارین حراب» فقيل: لهماء وقيل: لأهل العمارة عمارتهم 
والوات لله؛ ولا بأس على من انتفع به ما لم يضر غيره» ولا تصحّ لأحد فيه دعوى لا 
ببيّنة؛ وكذا في خراب بين قريتين» وقيل عن أبي عبد الله أنّ لأهل البلد أن عنعوا ما 
وطىء كراعهم» وقیل: .منزلة الرم. 

ابن موسى: أنَّ (۳۷) من وجد في أرضه بغرا معماة فليس له أن يتعرّض فاء ولو 
كانت في مباحة كظاهر أوغيره فهي على حافاء لأنّ ذلك دليل على الإتارة. واحتیر 
أن من وحدها في ملكه فله أن ينتفع بها كالنهر. 

ومن وحد حجارة مدبرة(۳۸) يمكان ما يدل أنه ملدك(5”) فلا يجوز له 
التصرف(۶۰) فيه. ومن بنى بناءً أو أثثّرا أثرا في موات أو حجبلء فأمًا الموات فيئبت 
ملكا له ولوارئه» والحبل له سكنه ما قام» فإن انهدم البناء أو مات بانيه لم يكن لوارشه 
لا لبنای ولا يملك أصل الحبل. 

ومن جاء إلى ميتة وسحقها وهاسها وحفر فيها برا إلى أن قارب الماء وتركهاء 
ثم حاء آحر فأمهى البتر وزحرها فسقى الأرض فهي لمن سقاها وللأوّل أجره وعناؤه 
وغرامته. واختلف في البثر فقيل: لمن آمهاها وللأوّل ما عنى وما غرم» وقيل: للأوّل 
والثاني كالمتطوّع عليه بخدمته إذا لم تقم عليه حجة توحب مزيلا حكمها عن الأوّل. 

ولا ملك لأحد في ابلبال وما نبت فيها فجائز أكله لغ وفقير ‏ كما مر 
ویخرج منه الأشجار والثمار والحجارة والملح وما احتيج إليه منهاء لا من عمر فيها 
شا وصار له فیه ید کبناء أو ساقية أو حفر عون ماء أو معدن اتخذه لنفسه فذلك له 


ولا عنم منه. 
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الباب ا خايمس عشر 
في الأمهار وا مساجر والطرق والقبور وا حرم 


ابن بركة: إذا كان للشجرة فيما ذكر ثمرة ينتفع بها فهي للفقراء؛ فان أكل منها 
غي أعطاهم قيمة ما أكل. 

أبو سعيد: حكم ما في المسجد منها ومن ثمرتها وساقها وما فيها أو منها فلمال 
السحد. إلا إن حرج في الباح أنه لا قيمة له فالباح للكلّ ولو من الربوبات كما مر. 
والمسجد أولى باحجور. 

وقيل: إذا نبتت(۶۱) شجرة في الطريق أو نخلة وأثمرت فإنه يجعل في إصلاحه 
أن الطرق تجوز لها الوصاياء ويؤخذ أهل البلد بإصلاحهاء فماها لا يباح ولو لفقير الا 
إن كان لا قيمة له. 

413( وأمًا شجر المقابر فهي على معان» فما كان منها في موات أو مباحة 
فهو مباح وان لغينء ما لم ينبتا(؟4) في قبرء وما أثمر من شجر يخرج مباحا على القبور 
فيجعل في إصلاحها؛ وكذا نابت بأرض فيها قبور أو موقوفة عليهاء أو ها موصي بها 
لهاء أو لمقبرة(47)» فمن حيث ما نبت هذا الشجر في هذه المقبرة على قبر أو غيره 
فحکمها غاه الا إن حرحت مباحة, 

وإن كانت القبور في مربوب یقبرون فيه بإذن أربابه وقد آحازوا أن يقبره فيه 
فما نبت في الباقي منه فهو لأربابه» وما نبت على القبور فهو ها في إصلاحهاء إلا إن 
حرج مباحا. 

ومن وحد طريقا داثرا فزرعها إلى أن حصدها وهو فقيرء فأمًا الجائز فعلى 
وجوه: فان كانت نم بعلك فهي لأربابهاء وللاً ولا ينقطع بحال؛ فما أثمر فيها من 
شجر كان في إصلاحهاء والزراعة أيضا تکون فيه» والزارع إذا دحل في ذلك على ما 
يظن أنه يسعه فله بذره وعناؤه» لأنّه يشبه السببالمعنى الاباحة والانتفاع بالطریق» 
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وأرجو قولا انه للفقرای فالزرع على هذا للزارع إن كان فقيراء وأمّا الإثم فما لم يقع 
من فعله أذى للمسلمين في طرقهم حين الإحداث فيهاء إلى أن زال الحدث فلا يهلك 
بذلك إن تاب في الحملة» أو منه بعد علمه. 

ونهي عن الوطئ على القبور» ولا ينتفع بحجرها ولا مدرها ولا شجرهاء ولا 
بأس بحطبها اليابس للفقراء. وعن قطع شجر الحرم فإذا أزيل وصار إلى حال الحطب 
جاز الانتفاع به ولو رطباء وعلى قاطعه رطبا کفارة. ومن أنحت شيعا من ورق 
الأغصان فعريت ۸ يجز له قطعهاء لأنّه يرجى نضارها. 


في مال الفقراء والسبیل والغائب والوقوف 


أبو سعيد: لا يجوز بيع الوقوف أبداء فان لم يكن له ماء بيع من نرته في شربه, 
فإن لم يكن فيها مايكفي سقيه أو لم يكن یثمر وخيف هلاكه عطشاء فلا يياع من 
أصله في شربه ولو هلك المال لان الأصل موقوف. 

وجاز أن يطنى من يد قائم به إن كان وكيلا من حاكم أو محتسبا ثقة» ويسلّم 
إليه اللمن» وللمطين على هذا منع الفقراء من غلته بلا بحاهدة تحدث فیه إلا بعد إقامة 
الحجّة عليه كما يجاهد على ماله. ومن صح عنده من الفقراء أن هذا قد خذ بالطنا 
حرم عليه الأكل منها الا برأيه إذا ثبت أنه أصلح للنخل(؛ 4) وأعود نفعا عليهم عند 
العدول؛ فإن آراد القائم أن يقايض(45) به ما هو أصلح منه لم جز في الحكم» وحاز في 
النظر .عشاهدة الصلاح. فان أراد أن يفسل الأرض فان لم يشرط عند توقيفها أنّها 
للزراعة حاصةء وفي النظر أنّ الفسالة فا أصلح حاز ذلك. وان شرط انها لها وی 
النظر آنْ فسالتها أصلح لم يجز ولیمتثل آمر الوصي. فان ۸ تكن بيد قائم بها فالسابق 
إليها من الفقراء إذا زرعهاء فله منع من آراد الضرّ بهء لا إن أعتيد أنّها تزرع وتفرّق 
عليهم ثمرتها. وكذا إن أوصى بها الوصي لم يجده؛ وان لم يكن لها سنة فكالصافية من 
سبق إلى زراعتها فالثمرة له وتلزمه الزكاة فيها إن بلغت النصاب. وان زرعها للفقراء 
ثم انتفع بها لنفسه فحكمها حكم ماهم ولا زكاة فيها؛ وإن كانت تحت تخل الفقراء 
صرم قد کی وحنوع ول تنفق لبيع ولا صلحت للفسالة وكان قطعه وإخراجه 
صلاحا لها حاز ذلك لفاعله. 

وللغني من مال الفقراء ما جوز من أموال الناس من حكم الدلالة والعرف فيما 
بينهم في عادة البلد. 
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وجاز ‏ قيل ‏ أن تفسل أرض السيل وأرض الفقراء ويقطع لها من صرمهاء ولا 
بأس يما مات من الصرم إذا لم یضیع. 

ومن أوصى بنخل لفقراء محلة فهي لمن كان فيها يوم يفرق تمرها(”4) فقط من 
حادث أو غيره» الا إن حرج منها أحد لحاجة ويرجع إليها ولم يقطع البحر فله منابه 
منها؛ ولا يعطى من قطع البحر إلا إن كان حاجا أو غازياء ویعطی من يتم الصلاة 
فيها من الحادثين» ولا شيء للمقصر. ومن قال: هذه الأرض للفقراء حاز لواحد 
منهم أن يزرعها دون باقيهم وعنع من جاء منهم من أكل زراعته لأننّه جعلها 
لجميعهم لا لعلومین» وقيل: لا يجوز له أن يختص بها؛ وإن سمّى بها لمعلومين فجاء من 
زرعها موزا فالزرع له وعليه الكراء للباقين» ولو زرعها موزا ولم يجعلها لفقير أو 
غيره. 

واختلف فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء أو بدونه فقيل: يكون بحاله ویو کل 
فيه قائما به ويفرق ثماره علیهم» وقيل: تباع ويفرّق ثمنهاء وأمّا قسمه وإخراحه من 
مال الورثة فالأكثر أنه لا يحوز في الحكم. 


قيل: إن السبيل هو سبيل كل خيرء ومن قال عند موته: نخلي للسبيل» أو فيه» 
فهو حهول حتی يسمي أي السييل» وقيل: يثبت ويكون للفقراء؛ وإن قال: في سبيل 
الله فهو قي الجهاد. 

وابن السبيل هو كل مسافر جاوز فرسخین من عمران بلده» ولا يجوز لمن 
بيده [7 4 ]١‏ مال له أن يبيعه ويشتري به طعاما له» وإنما يدفع إليه من غلّمه تمرا إن 


كان فيه. 
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وللمسافر إذا مر على نخلة السبيل أن يصلحها إن انقطعت من خوصهاء ومن 
قال: ماله في السبيل إن فعل كذا فمجهولء لا یثبت وتلزمه الكقارة. ولا يجوز حفر 
أطوى في أرضه. 

ومن قال: نصف عبده للسبيل» نظر قيمته فأرج نصفها للفقراء الا إن قصد به 
عتقا فيعتق. ومن قال: نخل هذه صدفتة ولم يقل: للفقراء فقيل: لا شيء بذلك» 
وقيل: يجوز إخراج قيمتها شم. ‏ و کذا إن قال في عبده. 

ولا يجوز شراء السلاح من مال السبيل ولا ينفذ في جهاد ولا حج ولا مسجد. 

ومن اشترى نخلة من نمرة نخل السبيل فأرادها له فان عقد البيع على نفسه ثم 
قضى ثمرة السبيل وأراد النخلة له فهي له وعليه أن يرد للفقراء ثمرة نخلة السبيل 
وتكون ثمرة المشتراة للسبيل. وان أراد بها بدلا من ثمرة السبيل وعقد البيع عليها فهو 
منتقض» ولزمه أن يردها للفقراء؛ وإن تلفت الثمرة ودفع الثمن من عنده لهم فالنخلة 
له إن أتم له البيع ربها. 

ومن قال إذا مت فقطعین بمكان كذا في سبيل ال ثم احتاج إلى بيعها جاز له 
ويأكل ننهاء فان مات فهي كما قال من الثلث على رأي مسبح وعند هاشم 
وموسى من رأس المال. 


سكسل 
يكون أمر الموقف للمساحد والمساكين وابن السبيل إلى الأوصياء فمن أراد أن 
يجعل نخلة للسبيل أو للمسجد, قال: جعلت الفلانية الي عوضع كذا وكذا وقفاعلى 
المسجد الذي بمحلّة فلان أو ب فلان؛ وان قال: هذه النخلة لمسجد بن فلان أو 
للجامع ثبت ذلك. 
وان حعل سلطان وقفا بيد حائن» فلقادر على استخراجه منه وحعله.عوضعه من 
مسجد أو سبیل أو فقراء(47) أن یفعل. وان كان لغائب أو يتيم أو غيرهماء فما نحبٌ 
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التعررض به لأحد» لأنّ السلطان ولي من لا ولي له زلاً إن كان يطلعه(48) على حيانة 
من حعله بيده فله ذلك» لينزعه منه ويجعله في موضعه» أو بيد أمين إن لم يخف منه أن 
يجاوز ي عقوبته. 

ولا جوز القياض بالأوقاف قي الحكم. لأننّه لا يؤمن من الدرك وانقلاب 
الأزمنة» وبعض أجاز ذلك نظرا للصلاح ولا يحوز أن يستعمل عليها من عرف 
بالخيانة إلا إن قام عليه ثقة. 


الباب السابع عشر 


في مال الغائب ومالا يعرف له رب 

إن لم يعرف لدار مالك ولا وارث فالفقراء أولى بها ولا شيء علی(۶۹) ساكنها 
منهم» وعلى غينٍ إن سكنها الأجرة شم لأهم أولى بما لا رب له؛ وعلى من أخحذ 
بعض خشبها دفعه فيها وي عمارتها؛ وان تلف ولم يقدر على مثله لزمته قيمته لمن هو 
أولى بها منهم. 

ومن كانت في ماله بقعة لا يعرف فا رب» لم جز له أن يفسلها ولا أن يأكل 
منهاء ولا يحاز ذلك لأحدء وإنما آحازوا للوات إن لم يكن له أثر عمارة. 

ومن وجد قرية خربة ولا يعرفها لأحد فلا یتعرض فا. 

والغوائب من الأموال ضربان: 

- ضرب غرف لعلومين فغاغبوا عنه ولا يعلم خبرهم فهو موقوف لهمء ليس 
لأحد أن يتعرّض له ولو فقيرًا؛ فان كان بيد وکیل هم أو عامل فهو بيده. 

- وضرب لا يُدرى(80) لمن هی فقيل: إنه للفقراء أو للإمام يجعله في عرٌ 
الدولة» وقيل: که حشري لا يتعرّض له واستحسن بعض أن ينتفع به لعز الدولة أو 
لفقراء الإسلام؛ لأنّه حير من ضياعه. وقد حاء کل ما لا يعرف له رب فهو هم 
و کل ما مرجعه إليهم فجائز للامام أن ينفذه في عر الدولة» ان نفعه يجمع الأغنياء 
والفقراء والصغير والكبير والحرّ والعبد والحاضر والغائب والبادي والمقيم والطارئ. 


تم الجزء الثالث عشر. 
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هوامش الجزء الثالث عشر 


(۱) - ب: علت . 

(۲) - کذا في اللسختین . 

(۳) - کذا في اللسختین . 

(4) -أ: الشا . وهو خطأ . والشاة الجمّاء: التي لا قرن ها . 
(۵) - ب: مسمعي . 

(56)- کذا في النسختین بلغة أكلوني البراغیث . 
(۷) - ب: يُعلم . وهو خطأ . 

(۸) - ب: + منه . 

. ب: فعل‎ - )٩( 

(۱۰) - ب: أحدث . 

(۱۱) - ب: يحول . 

(۱۲) - ب: العلماء . 

05 اب-4 

(۱۶) - ب: - وصرم . 


(۱۵) - ب: سقط عبارة: «بها دهن. ویسرج به فیه؛ وان قال: يجعل في عمارته» وهذه 
لعمارته. ‏ يكن لا أن يجدّد ما خرب منه ويعمرء ولا یعطی في أجرة عامل فيه وانما جعل 
فیما يوثق به وحده؛ وان قال: هذه الغلّة لعمارة السجد جاز له أن يشازى...». وقد وقع 


فیها للناسخ انتقال نظر لتکرار کلمة: يشترى. 


(۱5) - ب: سقط عبارة: «بیعه أصلاً في آمر السجد» وتزخذ منه الغلّة, وتجعل فیه؛ وان 
قال هذه الأرض أو النخلة للمسجد. أو قد جعلت هذا له جاز أن يباع أصله في آمره إن 
احتاج إليه؛ وإن أوصى فقال: هي وقف عليه لم يج أن يباع. ومن أوصى أن توقف نخلة من 
ماله على ١‏ لسجد فأخرجها الوصي منه لم يجز...». وقد وقع فيها للناسخ انتقال نظر لتكرار 


(۱۷) - ب: سراجه . 
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(۱۸) - ب: + في . 

. ب: كذا في النسختين, ولعلٌ الصواب: العذوق‎ - )١9( 
. ب: أثيته‎ - )۲۰( 

(۲۱) - ب: - فلج . 

(۲۲) - ب: يصح . 

(۲۳) - ]: مزراعة . وهو تحریف . 

£ کذا في النسختين بالدال الهمل ولعلّه من المبادرة‎ - )۲ ٤( 
. ب: وقيل‎ - )۲۵( 

روم عابي - کذا . 

(۲۱۷) -أ: مادي . ویبدو ائه خطأ . 

(۲۸) - ب: - من . 

(۲۹) - ب: کان . 

(۲۰) - ب: في . 

(۳۱) - كذا في النسختین, بالبناء للمجهول . 

(9") - أ (هامش) : وفي القاموس: الغاف: شجر له شر حلو جدًا . 
(۳۳) - ب: - فيه . 

(۳۶) - ب: كلمة : لممرّ . مشطوب عليها . 

(۳۵) - ب: بمن 

. ب: يذ‎ - )۳٦( 

(۳۷) -ب: أ . 

(۳۸) - ب: مديرة . وهو أصوب . 

(۳۹) - ب: ملكا . وهو خطأ لأنّه خبر أن . 

(40) - ب: التصر فيه . 

(۶۱) - ب: ثبتت . 

(۶۳۲) - ب: ينبت . 

. ب: لمقرّة‎ - )٤۳( 

(44) - ب: للنخل أصلح . 
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(ه4) - ب: - أن يقايض . 


(45) - ب: ثمرتها . 
(۶۷) - ب: أو فقر . 
(۸ی - ب: يطلع . 
(49) - ب: - على . 
(.٠ه)‏ -ب:لايدره. 
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الجزء الرابع عضر 
في البیوع وأعكامها 
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الباب الأول منه 
في البيوع وأوقساتها وألفاظها وما يجوز بيعه 


وما لا يجوز 

وما أنعم الله به على عباده - بعد الإسلام ‏ أن عرّفهم الحلال من الحرام» وأباح 
هم المبايعة في أموالهم» والمواهبة فيهاء والوارئة والمهادات والغنائم من أهلها. قال تعالى: 
إوأحل الله البيع وحرّم الربا رسورة البقرة: ۲۷۵) . 

فالبيع يطلق شرعا على العقد» وعلى مقابل الشراءء وعرف بهذا المعنى بإخراج 
الشيء من الملك على بدل له قيمة یتعوض علیه, وهو عين الملك. 

والمبيع إِمّا حاضر بحاضر؛ فان كان ثمنا بثمن فصرفت ولا فبیم. 

- أو حاضر بذمّة كثمن عثمّن كسلم إن أجَل» وكبيع النقد أو الحلول إن 
عجّل. 

- أو مثمنا بثمن موحل كبيع الدین» أو معجّل كالنقد وشمل الخيار والمرابحة. 

وينعقد بالإيجاب والقبول» بقول البائع بعت والشتري اشتریت؛ وحاز کل لفظ 
دل على معناهماء فإذا قال البائع: بعت كان المشتري مخيّراء فان افترقا قبل قبوله بطل 
البيع؛ فإذا قبل وحب» ولزمهما. 

ولا بذ من معرفة المبيع معرفة نافية للجهل» ومن معرفة قدر الثمن وصفته وان لم 
يكن تعريف النقد فيه فهو في الأغلب [4 ]١‏ من نقد البلد. 

ويصح البيع من حرَيّن بالغين عاقلين مالكين أو و كيلي تام التوكيل لا حجور 
عليهما أو على أحدهماء ولا مكره لقوله تعالى: ولا تاکلوا أموالكم بينكم 
بالباطل...4 الآية رسورة البقرة: 0084. ولا روي: «نما البيع عن تراض». 
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ولا جوز بيع نجس كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير والكلب والعذرة لأننّه 
صِلَى الله عليه وسلّم حرّم بيع النجحس. 

أبو سعيد: قول البائع: «بعت» اصح من «أبعت؟». و«بعت لزيد» أصح من 
«عليه». ون قال له المشتري: «كلّ مال لك قد بعته لي»» أو «بايعتي إيّاه» أو «أبعته 
علي؟» فإذا أنعم وقال: «بعت عليك» أو «لك» أو «بايعتك» فهذه ألفاظ يثبت بها 
البيع. وان قال البائع: «اشتریت مني هذه السلعة بكذا»» فأنعم المشتري له ثبت البيع؛ 
فإن قال البائع: «بعت لك هذا بكذا وكذا» فقال له: «نعمء رضيته أو أحذته أو قبلته 
بذلك» ثبت أيضا. 

ومن عرض - قيل ‏ دابة للبيع فأعطاه بها رحل عشرة دراهم» فقال البائع: 
حذها بخمسة عشرةء فقال: قد أحذت» فقال البائع: قد رجعت أو سكت ولم يقل 
له: خذهاء فليس لأحدهما الرجوع؛ وإن قال: آحذتها بعشرة أو صارت لي بهاء فقال 
البائع: وقد آوحبت عليكء فقال الشتري: لا أريدء فقد وجب البيع ولا نقض فيه 
بعد؛ ون قال: أبايعك هذه الثمانية الممكاكيك على حساب الجري بخمسة عشر 
درهماء فقيل: که بیع ثابت» وقيل: لاء حتى يتمّاه. 

ومن قال لأحد: خذ هذه السلعة بهذه الدراهم أو عكسه فأنعم له فليس هو 
ببيع» لا إن قال: بعت هذه السلعة لي بهذه الدراهم فانه يثبت على معنى التعارف؛ 
فان قال أذت هذه الدراهم بهذه السلعة» فقيل: إِنّه بيع على معنى الإقرارء لا في 
الحكم ولا في التسمية؛ فان قال قد رضيت أو قبضت هذه الدراهم بهذه السلعة أو: 
أقبلتها بها ؟ فأنعم له فلا يكون بيعا الا إن قال: أقبلتها بيعا أو شراء بها أو قد ابتعتها 
أو اشتريتها بها. وان بايعه یا ها بخمسة دراهم من هذه الدراهم» أشبه فيه معنى 
الإحتلاف؛ وكذا لو كان له عليه خمسة فوزن له عشرة» وقال: خمسة منها لك نما 
علي وخمسة منها بيع هذه السلعة, ففيه حلاف أيضا. 

وان قال المشتري للبائع: قد بعت لي هذا المال بكذاء فقال له: نعم إن أوفيتيي 


الشمن» فهو بيع فيه مثنوية؛ فإن نقضاه أو أحدهما انتقضء وتم إن أتماه. 
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ومن قال لرحل: بعت لك هذه الشاة بعشرة» فأنعم فهو بيع ثابت؛ وكذا إن 
قال له: قد رضيتها بهاء فأنعم» فهو جائز. وإن قال له قد أحذتها بها حاز أيضا إن 
كان لا يدخله فساد ولا جهل من وجه. 

ومن عرض قيل على رجل منزلا له يبيعه له وقد عرفاه» فقال له: إن أعجبك 
بكذا أو كذا فحذه. فافترقا على ذلك» و ۸ جحد له عجبه ععروف ثم بعد ذلك أراد 
أخذه بذلك الثمن» احتير أنّه إن لم يتواحبا ببيع مقطوع به بمعروف من الثمن ففيه 
معنى الاستثناء وهو يبطله؛ وإن قال: هذا الثوب عليك أو لك بكذا وكذا درهما؟ 
فأنعم له» فهذا ونحوه كالإقرار من المشتري بالشراء؛ فان رضي البائع بذلك بعد القول 
عوحب عليه الرضىء ثبت البيع بينهما في الحكم؛ وإن لم يكن منه ذلك احتیر أنه 
كان كالإقرار منه به لا من البائع. 

ومن أراد أن يشتري من رحل مالا فقال الرحل: بعت على فلان أو له أو 
آوحبت عليه أوبايعته القطعة الفلانية من بلد كذاء فقال له: نعم أو قبلت أو رضيت» 
واتفقا على ثمن معلوم بلا واحب بيع فدفعه إلى المشتري» فقال له عند دفعه إيّاه: قد 
صار المال مالي وقد استوفيت مني ثمنه» فأنعم البائع» فالقول قول الأوّل لا يوحب في 
الحكم بيعا. وأمّا قوله: قد بعت لكء فإذا قال الشتري قبلت» وصار لي فقد ثبت. 
وقوله عند دفع: الثمن قد صار الال مالي وقد استوفيت ثمنه» وقول البائع نعم» يثبت 
عليهما ما آقرّا به وحاز فيما بينهما؛ ون تناقضاه بعد فبينهما الحكم. 

ومن ساوم رحلا على شيء فقال الرحل: بثلاثين يريد مسين فغلط فقال له 
الشتري: أحذته فلا يكون بثلاثين حتى يقول هو لك بها. 
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الباب الثاني 
في منهيات البین 


وقد نهى صلّی الله عليه وسلّم. عن الجر وهو بيع ماقي الأرحام والبطون. ولا 
يجوز بيع این في الضرو ع» ولا المنابذة» ولا الملامسة» للنهي عن ذلك وهو أن يقول 
البائع للمشتري إذا نبذت إليك الشوب أو غيره أو مسسته بيدك ولم تنشره وجب 
البيع. وعن بیع حبل الحبلة: وهل هو ما تلد الناقة أو الشاة الحاملة؟» أو بيع السلعة 
بشمن() إلى أن تلد تأويلان. وعن بيعتين في بيعة: وهل المراد به أن يقول: بعتك هذه 
لسلعة بألف نقداء أو بألفين نسيئةء أو أبايعك هذا العبد بألف على أن تبايعتي دارك 
بألفين» إحتمالان عندهم. وعن حلوان الكاهن ومهر البغي. 

ولا تجوز مبايعة من كان ماله حراما. وكرهت تمن عنده حلال وحرام لقوله 
صلی الله عليه وسلم: «الحلال بیّن والحرام بیّن» وبينهما شبهات فدع ما يريك إلى 
ما يريبك»؛ وعن بيع [4 4 ]١‏ المضامين: وهو ما تضمنته بطون الأنعام وأصلاب 
الفحول؛ وعن بيع الملاقيح: وهو ما في بطون الإبل؛ وعن بيع المزابنة: وهو بيع زبين 
تمر بزبينين إلى أجلء أو تمر النخل علیها عکیل موحل من تمر؛ وعن الكالي بالكالي: 
وهو الدين بالدين نسيئة؛ وعن الخابرة: وهو أن تؤاحر أرضا بحب غير معروف. 
ويروى عنه صلی الله عليه وسلم أنّه أحاز في خيبر إعطاء الأرض والنخل بجزء منها 
كنصف الزرع أو التمر(؟)؛ وعن بيع المعاومة: وهو أن يبيع أحد مرة(۳) نخله أو أرضه 
سنين وأعواما؛ وعن احاقلة: وهو بيع الزرع في سنبله ما حوق من الحقل» وقيل: هو 
اكتراء الأرض بالحب» وقيل: الزراعة على نصف أو ثلث أو نحوهما؛ وعن المدالسة في 
البيع: وهو كتمان البائع عيب السلعة على المشتري وكذا المخادعة فيه؛ وعن بيع 
الابق؛ وعن بيع ما في الضروع الا بکیل معروف؛ وعن بیع الغنيمة حتى تقسم؛ وعسن 
بيع الزكاة حتى تقبض؛ وعن بيع تمرة(4) النخل حتی تدرك إلا إن شرط قطعها في 


كما 


امحال؛ وعن كراء الفحل والکیال والميزان إلا إن يؤتحر بهما ليكيل أو يزن بهما فلا 
بأس بأخذ العناء على العمل؛ وعن بيع الماء: وهو أن يكون لرجل نهر أو بعر فيأتي 
الناس يستقون منه لشربهم ودوابهم؛ وأمّا استقاؤه هو بدلوه لهم فلا بأس به للعناء لا 
للماء؛ وعن بيع الثار وهو اقتباس القبس منهاء وأمّا إن باع السخام أو الحطب الذي 
فيه فلا بأس؛ وعن بيع الكلا: وهو العشب النابت بالغيث؛ وعن بيع العذرة إذا ل 
يخلط معها تراب ولا بأس إن اختلطت بالسماد؛ وعن الغش في البيع وهو خلط جيّد 
في رديء لینفقه» وقال : «من غشّنا فليس منا». 

وقد روي أنه مر مع جبريل عليهما السّلام بطعام» فقال: ما أطيبه! فقال له 
حبریل: «آدخل يدك في جوفه» فادخلها فوحده متغيّراء فقال لربٌ الطعام: «أمّا أنت 
فقد جعت خيانة في دينك وغشا للمسلمین». وعن تلقي الأحلاب. وعن بيع 
حاضر لباد: وهو أن یتلقی الجلوبة فییشتریها ويتحكّم على الناس في بيعهاء أو يتلقّاها 
فيأحذها من البادي يبيعها له. وقال: «دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض». 
والفاعل هذا - قيل - آثم» والبيع ثابت» وقيل: منتقض. وعن الذم عند الشراء والمدح 
عند البیع» فمن باع بثمن يزيد بالدح, أو اشتری بثمن ينقص بالذم فهو ضامن لذلك. 
وعن بيع الغرر كبيع الحزر والبصل ونحوهما نما هو داخل في الأرض؛ وكذا مافي 
شبكة الصّياد وهو داحل في البحرء أو نصبها في الحواء وجاء إليها الكسر(©) فباعه قبل 
تمكنه منه. وقالوا: من باع على أحد جلبة جزر أو بصل وقلعها وم له البيع حاز بلا 
خلاف؛ وإن قلع الشتري منه البعض فعن زياد بن الوضاح أنه يلزمه عنه. 

ومن بيع الغرر: بيع الصدف غير مفتوح ولو وحد فيه لؤلؤة. وعن ربح ما ۸ 
تضمن: وهو أن يشتري شيئا نم يبيعه قبل أن يقبضه؛ وقيل: إنما لا جوز هذا فيما 
يكال أو يوزن» وغيرهما جائز بیعه قبل قبضه ما لم يرجع الأول من البائع أو المشتزي. 

ومن له حب على رجل من أجرة أو سلف أو قرض فلا يبيعه حتى يقبضه 
ويكيله. وعن بیع ما ليس معك؛ أبو سعيد: هو أن يبيع الرحل لرحل شيئا يقطعان 
عليه البيع» وليس هو في ملك البائع؛ وان كان في ملكه الا آنئهما لم يقفا عليه ول 
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يعرفاه» فهذا حهول منتقض إن تتامماه بعد الوقف عليه تم؛ وإن قدّمه دراهم بطعام 
إلى حضوره. فان سّیاه سلفا إلى أجل معلوم ثبت» وان كان على التقدمة للبيع فهو 
بحهول؛ وم إن أتماه؛ وان نقضاه انتقض. 

أبوعبد الله: رن بيع ما ليس معك هو أن يسأل المشتري البائع شراء ما لا علك 
فيبايعه عليه بئمن معروف» ویو کد عليه في قطع الشراء ثم يشيزيه له من غيره بذلك 
السعر أو بدونه أو أكثر منه. وإن كان عنده مال الغير فباعه له بلا أمره فله الخيار قي 
إتمام البيع باللمن الواقع هو به وقي أخذ ماله» ولا يكون كبائع ما ليس عنده. وعن 
سلف وبيع ما ليس معك نسيئة. وقال جابر: لا تبع ما ليس معك نسيئة. 

أبو سعيد: عندي أنه نهى عن سلف وبيع قي صفقة واحدة وعن بيع ما لیس 
عندك بنسيئة ولا نقدء وسيأتي ما حرج من هذا الباب في موضعه إن شاء الله (5). 


-1484- 


الباب التالت 
في الربا وأعكامه 


قال الله سبحانه: إوأحل الله البیسع وحرّم الرباه (سورة البقرة: .)۲۷١‏ وقال: 
الذين يأكلون الربا لا يقومون...4 الآية (سورة البقرة: ۲۷۵). قيل: حين يقوم من 

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. 
واختلف في معناه فرجع كل إلى ما روي عنه أنسّه قال: «الذهب بالذهب والفضّة 
بالفضة والبر بالبرٌ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن 
زاد 4۵7 ]١‏ أو استزاد فقد أربى». فقال قوم: قد ذکر ما حرمه وهو في مكيل 
وموزون» فکل ما كان منهما وان لم ينص عليه بعینه ففیه الرباء لاه نهى عن ذلك 
فيما یدحله الكيل والوزن؛ وإن من غير طعام فهما عندهم علته. وقوم: هي فيه فيما 
نص عليه لعينه منهما تما یو کل. وقوم: هو فیما بيه في(1) الأجناس الستة الذي ذکرها 
وعلی هذا جرى الخلاف بين أسلافنا. وقوم: علته ما أنبتت الارض لانگها عم 
واحتجٌ نی القیاس واقتصر على ما ذکر بقوله تعالى: «إوأحل الله البيع وحرّم الربا» 
(سورة البقرة: ۲۷۵) فأحل البیع عموما وحرّم الربا خصوصاء فما حرج من جملة الناهي 
من البیوع فهو مباح. 

والربا هو الزيادة والفضل في الجنس الواحد ما فيه الربا. وأحد الأصول الي 
حری فیها الخلاف هو اه تعالى لما حرّم بيع ابر بالبرَ على لسان نيه الا مشلا عشل 
وحب عند القائسين تحريم الأرز بالأرز لا كذلك؛ لأنّه عندهم في معناه. واختلفوا 
فيما صار به مقيسا عليه» فقيل لأنّهما مأكولان» وقيل لأنّهما مكيلان» وقيل مقتاتان 
مدّخران» وقيل: يزكيان» و کل واحد جعل علة الربا ما اعتمد عليه من ذلك فمن 
جعلها الاقتيات والادّخار احتج بأنّه صلی الله عليه وسلّم لمًا ذكر أحناسا مقتاتة 
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مدّخرة فذكر أعلاها وهو البرٌ وأدناها وهو الملح» غلم من ذكره أعلى القوت 
ورجوعه إلى أدونه بذكره الملح بعده مع تفاوت ما بينهما أن العلّة هي الاقتیات 
والادّخار؛ ومن جعلها المأكول احتج بأنّه لمّا ذكر أجناسه وخصّها بالذكر وذكر 
الأعلا والأدنى وهما المذكوران منها علم أنّها الملأكول. ومن جعلها المكيل المأكول 
ذهب إلى ذلك آیضا؛ ومن جعلها وجوب الزكاة احتج أنّ اليرّ والشعير أحناس يتعلّق 
بها وحوبها فوحب أن تكون هي العلة» و کلها متقاربة» وان كان بعضها آحص من 
بعطن» وكلها أدلة لن قال بالقیاس؛ وكذا من ذهب منا إل آنگها ما آبعت الارض 
احتج يإثباته صلى الّه عليه وسلّم الربا فیه» وهو الأصناف الستةء إذ كلها من النبات. 

وقد تکون العلة هي الارضء وقد روي عنه: «إذا اختلف الجنسان فبیعوا 
كيف شنتم». فیس: فهذا الخبر - إن صح - فله تأویل ولا يخلو إِمّا أنه تقدّم الاية 
أو صاحبها أو تأخر عنهاء فان صاحبها فهو بيان ها واستثناء بعض ما حص من 
جملتهاء وان تأخر عنها فهو ناسخ له أو مین لفرضها لتخصيص بعضها؛ وان تقدّمها 
فا أن ینسخ بهاء وا إن ترتب عليه فتجري على عمومها إلا فیما حصّه الخبر من 
جملتهاء واختير أن تکون العلة في الربا الکیل والوزن فیما يكال أو یوزن» لا روي: 
أنّه ابتاع بعیرا ببعيرين» وأجاز بیع عبد بعبدین يدا بيد اتفاقا. 

وقيل: لا يقبل من عمل صاحب الربا شيء ماكان منه قراط في ماله عارفا به. 

وزعموا أنّ فيما كتبه صلی الله عليه وسلّم لأهل بحران أنّ من أكل الربا منهم 
فلا عهد له وفسّروا قوله تعالى: ...لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة) (سورة آل 
عمران: ۱۳۰) بأن يبيع رحل إلى آخر بيعا إلى أحل فإذا حل قال للبائع لا أحد ما 
أعطيك ولكن آخرني وأزيدك على ما ك علي فیوخره ويزيده؛ أو يقرضه رجلا شيئا 
علی أن یعطیه كل شهر شيا زينادة على حقّه. أو يشتري داية بدابتین آو وبا 
بثويين(8) نسيئة» فهذا ونحوه ما يهلك به من تعمّده ولو جاهلاء فکلما آضعف الناس 
من قرض شيء بشيء نسيئة من نوع فهو حرام وما أضعفوا من سلف شيء بشيء 
يدا بيد فهو حلال. 
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ولا يحل بيع الطّعام بالطعام تظرةء ولا الودك بالودك نظرة الا مثلا مثل لا زيادة 
فيه ولا نقصان. وكذلك السلف؛ وقيل: لا يجوز بيع ذاك بذاك نظرة ولو مثلا عثل إذا 
كان يسمى بيعا. وجاز القرض إذ لا يسمّى بيعاء والقرض عند بعض العرب یسمی 
سلفا. 

وقیل: يجوز اللحم بالسمن نظرة» وبشيء من الأدهان لا الشحم باللحم لأننّه 
منه. وقيل: لا يجوز بيع اللحم بشيء من الأوداك لأنّه منهاء ولا بأس في بيع الشوب 
بالشمر والحبُ أو بهما بالثوب نظرة. 

أبو الحواري: من باع لحم شاة بحب إلى أحل فقد أجازوا بيع اللحم والسمك 
بالطعام نظرة» وهذا ليس من النبات. 

واحتلف ف عامل لغيره عملا على أن يعمل [55 ]١‏ له أكثر ما عمل له نظرة» 
فقيل: جائز لأنّه لا ربا في الاحارات وقيل: لا يجوز بزيادة مشروطه فيه ولا بيع من 
غزلا من قطن ,نين منه صوفا نسيئة» وكذا ثوب من قطن بثوبين من الصوف؛ وقيل: 
يجوزء لاعتلاف النوعين في المعنى ولو اتفقا في الاسم» لان الكل غزل» ولأنگه ثوب؛ 
لا بیع من لحم غنم .عنوين(؟) بقرا نسیقة» ولا بيع لحم بحيوان نسيئة» ولا حيوان 
بصوف أو شعر بها أيضاء ولا بيع لحم وقي نسخة ملح بتمر كذلكء؛ وقيل: 
جائز. وكذا عنب أو رطب بطعام نسيئة. ولا خلاف في منع الزبيب به كذلك. 

ورخص بعض في بيع ما يخاف فساده في ثلاثة أيام كالموز والبطيخ والباذنحان 
ونحوها بالطعام نظرة؛ وأمّا القرع والاترنج ونحوهما نما لا يفسد فيهاء فقيل: حائز به 
كذلك مطلقاء وقيل: لا مطلقاء وقيل: جائز إن خيف فساده. 

وأحاز بعض بيع الموز الغض بالطعام كالإترنج نسيكة» وقيل: لا. وأحازوا بیع 
حب الشوران(۱۰) بفراحه بهاء وفي حبه بالطعام بها قولان. وجاز بيع عسل النحل به 
كذلكء لأنّه دواء» وقيل: لاء لأنّه طعام وغذاء» وقد مر ذلك. وكذا ف بيع ثمرة 
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ولا بأس في بيع رطل زيتا مطبوحا برطلين غير مطبوخ يدا بید ولا في بيع 
الزيت بالزيتون يدا بيد» ولو فيه تفاضل لا نسيئة؛ لان الزيت من الزيتون. 

وجاز بيع قفيز ترا بقفيزين بسرا وعکسه وقفيز بقفيز منهما یلا بيد ولا حير 
فيه نظرة؛ وكذا في الرطب والعنب والزيتون؛ ولا بأس بقفيز خلا بقفيزين ترا يدا بيد 
لا نسيكة لأنّ الخل منه؛ وكذا التمر بالنبيذ ولا بأس به يدا بيد؛ وكذا لبن غنم بلبن 
بقر ولبنه بلبن الإبل. وسمن البقر بسمن الغنم لا بأس به يدا بيد ولو متفاضلا لا نسيكة. 
وكذا عنب أبيض بأسود متفاضلا يدا بيد. وكذا في رطل من دهن وَرّدٍ بضعفه من 
دهن بنفسج لا بأس به يدا بيد. ولا في بيع قوصرة ترا بقوصرتين منه أو جراب منه 
بضعفه من أو حراب بقوصرة يدا بيد لا نسيكة. 

وحاز بيع ورق البصل إن كان محزوز(١١)‏ بالطعام نظرة لا رژوسه كالثوم. ولا 
بيع البيض به لأنلّه من الإدام» وقيل: يجوز لاه من غير النبات. وكذا في بيع النوى 
بالشمر كعكسه نظرة» واختير الجواز. وأحاز بعض بيع النبق والتوت بالطعام لأننّه من 
الجتى. وكذا الفرصادء وبعض كره کل ذلك. 

أبو علي: في حب الرمان اليابس والرطب والجحوز واللوز والفاكهة اليابسة نسيئة 
بالطعام أنّه لابأس في ذلكء الا في حب الرمان فإنه لا يحوزء وقيل: في غيره علاف؛ 
وأمّا هو بالطعام نسيئة فمنعه محل اتفاق. 

وحاز قیل بیع الزیت بالخل نظرة. وبیع الشوران بالقطن والرمّان الیابس أو 
الرطب بالقطن» وحب الشوران وأفراحه بالقطن والبوت والتين والنبق بالقطن 
والصوف به أو بالشعر أو بالثیاب. و کره بعض الشوران بالقطن نسيكة. 

وحاز بیع الشحم بالسمن أو باللین المخيض الخالي منهء وقلیل: لا. وأحاز بعض 
بیع اللبن كيلا بوزن شحما. 

واحتلف في الزعفران بالورس وهو بالشوران أو أحدها بالفوة. 

أبو عبد الله: من الربا بیع السمن باللین(۱۲) نظرة وال بالعسل وهو بالتمر 
والزبيب والسمن. وحاز زیت بخل وعسل» لا سمن بخل أو بلحم ولا بأس عند أبي 
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عبد الله في ملح وحرض ونبق وبوت وشوع وفواكه بالطعام نظرة. ولا عند موسى في 
بيع ملح بير أو تمر نظرة. 

واختلف قي بيع القرح والفلفل والجلجلان بالطعام نظرة. وأمّا الجوز والنارجیل 
به فلا يجوز نظرة. وأحاز أبو عبد الله بيع القرض به نسيئة وموسى بيع احرض 
والشوع والبوت والحنا و کل ما يزرع تما لو ادّحر لفسد جاز بالنابت. 

ولا يجوز بيع الطعام بالتمر والخلال إذا قلع لانْ أصله واحدء وقيل: لا يجوز 
لأنّه إذا ترك فسد. 

أبو الحواري: يجوز بيع الحين واللبن بالطعام لأننّه ليس من النباء وأجاز اعطاءه 
منّ قطنا لمن يغزل للمعطي منا منه؛ وكذا بيع ثلائة أمناء قطنا عن غزلاً إلى أحل؛ 
وكرهه قوم. ويجوز بيع (۱۳) حطب بحب إلى أجل وبيع الخوخ بالطعام لفساده لا بيع 
السمس بحب و کل ذلك جائز یا بید. 

وق ثبوت الربا بين الوالد وولده حلاف» قیل: لا ربی بينهم لانْ الوالد بعلك 
مال ولده عليه وقیل: ثابت بینهما لأنّ الولد علك ماله ولا حکم لأبيه فيه ولا بنفقته 
وکسوته إن احتاج إليه» ولأنّ نصیبه منه إذا مات السدس مع الأولاد. ولا حلاف في 
نفيه بين السیّد وعبده(۱۶) لاْنّه وماله ملکا(۱۵) لسیّده. 

والرايي إذا تاب وطلب الحل من آربی علیه» قیل: يجوز له ذلك» وقیل: لا 
وقیل: تجوز فيه القاصصة لا ال وقیل: کلاهماء والأكثر على مامر من أن التوبة 
منه رده مع 6۷7 ۱] الاستغفار ولو جهل الراکب له. 
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الباب الرابع 
في بیع ا خضرة والزرع وبيع العامل عشاره 


فمن باع تمرة نخلة حضراء وشرط قطعها من حينه ثم بدا لشتریها تركها حتی 
تدرك ورضي البائع له بذلك جاز إن ۸ يريدا بذلك حيلة بينهما. وكذا من باع علفا 
من بر أو شعير قبل أن يتسيّل على أن رة من يومة شم بدا له آیضتا أن يدعنه حتی 
يتسبل ويحصده أو حرّه شيئا فشيئا حتى بقي آخره فتسبّل وأدرك وحصده وطابت 
نفس البائع فجائز ذلك. وكذا في البقول بلا شرط بينهما أنه يدعها في أرضه فيجزها 
أوّلا فأوّلا. 

ولايجوز بيع الزراعة باب قبل إدراكهاء ورخص بعض أن يرد على الزارع 
زريعته وما أنفقه وعناءه في الزراعة» وتؤخذ ولو لم تدرك على هذا إلا على وجه البيع 
وبعض كرهه. 

ومن باع - قيل - على رجحل ضاحية قت قد بلغ ووزن من الشتري الشمن شم 
أصيب القت بسيل أو جائر أو لص فذهب به فان أدرك جذاذه(15) فتركه مشاريه 
حتى تلف فهو من ماله؛ وان وقعت الصفقة بلا مشارطة بينهما أن جره عند البيع ثم 
أصيب فهو من مال البائع إن أدرك؛ وإلاً اتقض البيع وتلف من ماله آیضا؛ وكذا 
العظلم ونحو ذلك. 

ونهي عن بیع الثمار قبل إدراكها وهو من الربا أيضا فيما قيلء إن لم تكن 
للقطع من حينها فان ذلك جائز اتفاقا ‏ كما مرّ ‏ لأنّه ريما كان بيعها قبل إدراكها 
أصلح لربّها في بعض الأحيان؛ وإن بيعت قبله وقطعت من حينها بلا مشارطة حاز 
ذلك؛ وإن كانت نية البائع تركها والمشزي قطعها فقطعها من حينه جاز أيضا. 

ومن باع قيل ‏ لأحد شجر عظلم بكذا وكذا درهما على أن جره فزكه 
آیاما نم طلب نقضه» فان زاد ولم تسبق زيادته في مال البائع فقيل: إنّه متقض مالم 
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مره ویخرحه وقيل: لاء حتى يعلم آنه زاد؛ وإن كان ما لا يزيد وقد انتهى ثبت 
البيع» وعلى المشتري إخراحه من أرضه إن وقفا على القت أو العظلم ونحوهماء 
وتقاررا على انتهائه ثم ادّعى أحدهما أنه زاد وأراد التقض فلا يجده, لا إن صح وم 
ينته يوم البيع. 

وإن باع أحد الشريكين في زرع نصيبه منه لصاحبه فالبيع قيل فاسد. وأمّا 
البيدار إذا أراد بيع حصّته من الزراعة فلا يجوز له ذلك الا لصاحب المال. 


الباب الخامس 
في الإ عار في البيع ومعناه 


كما يؤخذ من كلامهم وبه عرفت في النيل: أنّه شراء مقيم طعاما لتحر وقت 
رحصه في بلده بقصد ادّخار(17) لغلائه فيه. وهل هو عام في كلّ ما يطعم أو خاص 
بالبوب السنّة أو ال" والشعیر ؟ آقوال. 

ويجبر على البیع لا بأرخص منه ولا إن حرج من ملکه بوحه أوردّه لنفقته» أو 
تغيّر عن حاله» واستحسن أن لا یکون مشتر فضلا عن حاجة أهل البلد لتجر محتكراء 
وان ادخره لغلائه. 

وحاز شراء غلة بأوانها وطعام بعد غنى عنه. 

وقیل: احتکر هو مشار لطعام البلد ولا يجد أهله أحدًا(4١)‏ غيره يبيع لهم 
ویقول: لا أبيعكم إلا ما آرید. وأمّا من اشتراه وحبسه وقد وحدوا غيره يبيع هم فليس 

ويكره ‏ قيل - حبسه بمكّة لأنّ الأشياء تجلب إليهاء فإذا حبس النوع ابحلوب 
ولا يوجد عند غيره فهو المنهي عنه. وأمّا من يشتري الطعام من بلد إلى بلده وينتظر به 
غلاءه فلا عليه. وكذا الزارع إن حبس حبه» والتاجر الذي يسلف فيحبسه إليه فليسوا 
محتكرين(9١)‏ ولا ینکر عليهم حبسه. وماکان إدانا كسمك وسمن وحزم وملح فاربه 
أن يبيعه كيف أراد. 

ومن اشتری - قيل - طعاما وانتظر به الغلاء حتى كثر زرعه» فلو تصدّق به 
لكان أيسر من أمره. 

وعن جابر ومسلم من احتكر طعاما على الناس وأبى أن يبيع الا على حكمه 
وهو غالء فلا جده» وينزع منه» فيقسم بينهم بقيمة معروفة. 


مكو 


واختلف فيمن يحرف وی نسخة يحرق ‏ السمك والملح ونحوهما من السوق 
من عند اببالسین, والأكثر على آنه جائز له» وقال بعض: يدع الناس ثلاثة يام 
یشترون منه» ثم يحرف بعد ذلك؛ فان التاجر - قيل - ينتظر الرحمة والمحتكرٌ اللعنة 
وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقیل: إن الربیع استأذنه العتمر أن يشتري طعاما لنفسه ولعياله وقد حاف 
غلاءه» فلم يرخص له وقال: ما حبٌ أن يكون الناس في شدّة وأنت في وسع» ولکن 


تصيب ما يصيب إخوانك وتدعو بالفرج كما يدعون وقد مر هذا. 
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في بيع الراكة 


فمن اشترى شيعا نسيئة ثم أراد بيعه مرابحة فليخبر أنه اشتراه نسيئة؛ وقيل لأبي 
سعيد: فان ۸ یخبره(۲۰) بذلك مشتريه وباعه له مرابحة نقدا أو نسيئة ؟ فقال: لا بأس 
إن باعه نسيئة؛ وأحتار إن باعه بنقد أن يخيّر المشتري في إتمامه أو نقضه لأنه 
مدالسة. 

[۱4۸] ومن اشتری طعاما نقدا ثم أصابه مطر أو سوس فله أن يبيعه مرابحة» 
وعليه أن يبيّن أنه اشتراه حديثا سالما وعناءه كذلك النقص له عن حاله؛ وان اشتراه 
حديدا وعتق عنده فله أن يبيعه مرابحة» وأن يبيّن ذلك؛ وقيل: إن عيب بعد الشراء فلا 
بأس أن يبيعه مرابحة, لأنْ الشتري يأحذ ما يبصر. 

وان كان المبيع دابة أو خادما فمرضت أو ذهبت عينها فله بيعها مرابحة» ویخبر 
أنه أخذها صحيحة فان شاء المشتري أحذها وإن شاء تركها. وكذا في ثوب إن 
لبسه» وخادم إن استعملها حتى نقص ذلك بذلك(۲۱) فعليه أن يييّن ذلك للمشتري 
إن باعه مرابحة؛ فان لم ينقصه ذلك فلا عليه إن لم يخبره(77) ولو استعمله؛ وكذانحو 
ذلك 

وإن كان المبيع حارية وقد ولدت ومات ولدها ول ينقصهاء فله بيعها مرابحة لا 
إن آراد حبسه أو إعراحه من ملكه حتى يبين لأنه منها. وكذا الشاة في نتاحها؛ 
وأمّا شرب لبنها وبيع صوفها وشعرها فان كان أنفق عليها مثل ما نال منها باعها 
مرابحة» والاً فحتی يخبر مشتريهاء وقيل: إذا سأل عن ثمنها السلعة نم تبايعا عليه مرايحة 
فهي هي» ولاً فهو مساومة حتی يشترطا أو آحدهما أو المرايحة؛ وقيل: لا يكون 
مرابحة ولو سأل عنه حتى یشترطاها أو أحدهما ويريداها؛ وأمّا ولد الجارية ونتاج 
الدابة وتمرة النخلة ونحو ذلك فهو من صل الشيء وثما يأتي منه فان تلف ولم ينتفع به 
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لا بإتلافه فله أن يبيع ذلك مرابحة» وان بلا إعلام بذلك الا إن آنقص ما حرج منه أو 
حدث به حادث. ون أكل التمرة أو حرجها من ملكه أو اعتق الولد أو أخرحه من 
ملكه والأصل قديم بيده فلا يبيعه مرابحة حتى بیّن ذلك ولو ۸ ينقصه. 

ومن اشترى قيل ثوبا بعشرين درهما وغسله بدرهم أحرة فلا بأس أن يقول 
للمشتري قام علي بأحد وعشرين. وإن اشتری من رجل عبدا بخمسمائة فترك له مائة 
ثم أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة فلا يجوز أن يبيعه الا بأربعماثة؛ وإن ترك له الثنمن 


كله فله بيعه بها بخمسمائةء وما لم يتزكه له كله فلا نری له بيعه مرايخة إلا عا آخحنه. 
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الباب السابع 
في بيع العدد والجزاف والكيل والوزن 


وعن الربيع: إن ابتعت معدودا فلا تأحذ به جزافا ولا كيلا وإن ابتعت كيلا أو 
وزنا فلا تأحذ به عددا ولا جزافا؛ وقال أبو سعيد: إذا بايعه على العدد واتفقا على 
قبضه بالكيل أو باعه واتفقا على قبضه بالعدد فيما عکن فيه ذلك جازء ولا فساد فيه 
عندي إذا لم يكن من السلف أو الإحارات وكان من الحاضر؛ وان احتلفا ثبت على 
ما تعاقدا عليه إن ثبت العقد. 

واحتلف في بائع مثل غدوق(۲۳) الوز وقفيز الباذنحان والإترنج والرمان والنارنج 
والخوخ واللیمون ونحوها إن كان ببيع الغدوق(۴۳) وما في القفیز جملة ویعلم عدد ما 
فيهماء فقيل: عليه أن يعم به الشتري» وقيل: لد لأنّه ینظره» واختیر الأوّل؛ هذا إن 
باع جزافاء وإن باع بالعدد فلا يحتاج إلى تعريفه. 

ومن باع موزونا كعسل» وسمن» والقطن, والنيل» والشوران ونحو ذلك مما يوزن 
فلا یلزم البائع ترجيح الیزان» الا إن أعتيد بينهم في البيع. 

ومن كال عشرة آحربة ترا ثم كنزه في جرابين ولا يعرف كم في واحد منهما 
فلا يلزمه أن يخبر المشتري لأنه يعرف ذلك؛ ون قال: كلت كذا وكذا جرابا 
وكنزتها فيه وتي غيره فله ذلك وإن لم يقل لم.يلزمه شيء أو إن باع الحرابين صفقة 
واحدة آخبر عا فیهما لا آذ في کل کذا. 

ون احتلف - قیل - رحلان في وزن حراب فقال رجحل لقابضه: حذه عائي 
وج فان نقص فعليء فأخذه برأيه فنقص» قال فيس: فاني حاف أن يلزمه ضمان ما 
قال إن كان الشتري لا یعلم ذلك وقد غره. 

ومن اشر تزی) - قیل - من رجل ألف جوزة بخمسة دراهم فعده فزاد عشرين 
حوزة فان حرجت الزيادة من حال ما یکون طرحان الشتري من البائع فهي له لا 
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قيمتها إلا إن اتفقا عليهاء فيكونان شريكين في الجوز وعليهما قسمته» ولا يجوز 
للمشتري أن ينتفع بالألف ويدع العشرين بلا مقاسمة بينهما فيه؛ وإن باع له من جوز 
معین ألفا وعدله فغلط ول يبعه على أنه ألف ثبت البيع في الألف؛ وان احتلطت 
الزيادة في العدد أو باعه على أنّه آلف فسد البيع كله. 

ومن كال حبا في إناء فعرف كيله فأراد بيعه حزافا ولا يعرفه الشتري» فقیل: 
عليه أن يعرّفه ذلك ليعلم أيضا ولو لم يسأله وهو مخيّر بعد العلم في إتمامه أو نقضه؛ 
وكذا کل ما يكال أو يوزن؛ وإن علم الشتري كيله أو وزنه فاشتراه جزافا فالقول فيه 
إذا علمه البائع أيضا من الخيار كالقول في الشتري وتشابها في ذلك. 

ومن كال طعاما أو وزنه وقال: إتّه كذا و كذا ولا أدري أننَّه 48 ]١‏ زاد أو 
نقص وباعه جزافا على هذا فلا عليه. وكذا فيما یعد. 

أبوعبد الله: من أذ من رحل حبّا أو مرا أو سنا فجازفه فاستغين أحدهما 
وطلب النقضء فان تبايعا وقد نظر إلى أسفله وأعلاه لزمهما البيع وهو تام؛ وان ۸ 
ينظر إلى جميعه فسد إذا طلب أحدهما نقضه(۲4)؛ وان نظره أحدهما وعرفه فتمسك 
عليه الآخر بالبيع و لم يطلب نقضه ثبت عليه» وقيل: یثبت ذلك إلا إن حرج متغيّرا 
فلهما الرحوع. 
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الباب الثامن 
في بيع الجملة 


ومن نظر إلى طعام لا يعرف جملته فاشتری منه کل جريب بكذاء ثم بدا للبائع 
أن لا يبيع أو له أن لا يشتري» فقيل: إذا رجع أحدهما ثبت منه جريب واحدء أو من 
واحد على ما بينهما؛ وقيل: لاء لعدم معرفته بالكمية؛ وان قال: قد اشتريت منك 
جريبا من هذا اسب فذلك ثابت وله حريب» وقيل: لاء لاه لا يعرف ذلك احریب 
منه» وتدخل فيه الجهالة. 

أبو علي: من اشتری من رحل شيئا من مكيل أو موزون بكيل مسمی وقدر إياه 
ثم بدا لأحدهما بعدما كال منه شيكا فان حدًا ما تبايعاه كم منا أو جريبا جازء وال 
غير اهما عرفا سعره ثم احتجًا بانهما(۲۵) لا يعرفان قدره ضعف. 

أبو المؤثر: إن اكتال الشتري بعضه وقبضه ثُمّ اختلفا في الباقي ثبت ما قبض 
دون الباقي. وف ابن جعفر: إن(17) اشتری منه مرا مصبوبا أو حبا لا يعرف كيله 
كذا وكذا جریبا ثبت؛ وان اشتری منه على حساب الجريب بكذا وكذا درهماء 
قلهما تقض نا كهنا. 

ابن المسبح: إن باع رحل لرجل حبّا في صبّة على مك وكين بدرهم أو اشتری 
منه عشرة آحربة من صبّة على جريب بخمسة: ووقفا عليها ووزن الدراهم أو لم يزنها 
ال آگهما تقاطعا على الثمن ثبت ذلك إذا رأيا ا حب؛ وان قال: اشتريت منك هذه 
الصبّة على مک وکین بدرهم فليس یثبت غيرهما. 

نبهان: فان اشتراها منه على مكوك به ثبتء إلا إن حالف باطنه ظاهره» وقيل: 
فسد» واختلف في ذلك أيضا ابن علي والازه فقال موسى: ثبت عليهما ما اتفقا 
عليه وقال الأزهر لا يثبت على الشتري لا ما كال له أو وزن من دراهمه إن لم 
يتخالف الأعلى والأسفل؛ وان تخالفا ردّ عليه بقيّة دراهمه. وقيل: إن حرج أسفل 
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الصبّة أشرٌ من أعلاها فللمشتري نقضه لا للبائع» وبالعکس إن كان خيرا؛ وقيل: إِنّ 
النقض فيهما لكل منهما. وكذا في كيس القطن وكيّة الغزل ونحوهما من التمر 
والثياب وجميع ما يباع. وكذا إن قال: أبايعك هذه الصبّة أو الأرض الا عشرة أحربة 
أو آذرع» أو هذا البستان الا ثلاث نخلات فهذا كله لا ينبت لاستشنائه معلوما من 
بحهول؛ وان قال: الا عشرها أو ربعها أو نحوهما ثبت» وكذا في الأرض والبستان. 

ومن اشترى - قيل ‏ صبرة طعام وهو الطعام احموع بلا کیل» حاز إجماعا؛ 
فإن قال لصاحبها: أحذتها(7؟) منك بكذا وكذا قفيزاء على أنّ الزائد لي والناقص 
علي ۸ يجزء لأنّه من الخاطرة. وحاز بیع زرع مجموع مثل القصبتة يجب إن كان 
مرئیٌا ما ظاهرا یدا بید. 

اليسياني: من اشتری من رحل عشرة أجربة حبا بعشرین درهما فأتى به إلى 
ظرف فقال له: هذا فيه ذلك» فصدّقه وقبل ذلك فإنه لا یثبت حتی يكيله أو یقول 
أننّه كاله له فیصدقه» ولا یثبت(۲۸) على غير هذاء ولا يبرأ من الدراهم لأنّ عليه أن 
يكيل له عشرة كما اشتری منه ولا له أن يعطيه جزافا عن كيل معلوم. 
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الباب التاسع 
في بيع التعارف والسالة 


أبو الحسن: من آراد أن يشتري من رجل أصلا أو غيره فتساویا فيه فطلبه بشمن 
والبائع تأعُر» فلم يفا وانصرفاء ثمّ رضي عا طلبه به الشتري فسلمه إليه وقبضه 
وسلّم هو إليه الشمن أو بعضه أو لم يسلّمهء ول يتبايعا وقت التسليم ففي الحكم إذا لم 
يبايعه یاه وقت تسليمه الثمن» ولا قال له سلم إل من ذلك الأصل أو غيره» ولا 
تذاكرا فيه ونما وزنه وسلّمه إليه» ول يعلم أنه ما سلّمه إليه» لا يثبت البیع» والأمان 
بينهما؛ فإن سلّم المال في يد الشتري وقبض ثمنه على تمام ما كان في الأوّل وم يقبضه 
إلا اه سلمه بيده على ما قد طلبه فقد ثبت البيع إن عرفا ما تبايعا عليه. 

ومن أراد أن يشتري من أحد أصلا أو عروضا أو طعاما أو حيوانا ونظراه 
فساومه البائع بمائتين والمشتري عائة ولم يتفقاء ثم رحع إليه وقال له: عزمت عليك 
أن آخذه كما طلبت. أو قال هو له: أبيعه لك عا طلبتء أو قال: الرأي إليك أو 
رأيك أو حیدل(٩۲)‏ أو قال: وجَهه إل أو سلمه إلى رسولي إذا وصل إليك» فكان 
بيعهما وشراؤهما على هذه الألفاظ و لم يقطعا في ذلك الوقت البيع الثابت» فأمّا عند 
الله إذا دفع إليه المبيع عا رضيه من الثمن واتفقا عليه وصار بيده على وجه الشراء 
وأتلفه وصاحبه راض ساكت لا يغيّر ولا ينكرء.فلا رحوع له ولو قصرا في لفظ البيع 
والشراء إن اعتقد البائع [۱۵۰] أنّه سلّمه على البيع بكذا من الثمن وقبله الآحر على 
آنه اشتزاه بكذا منه» وقد علما أنّ قوفما ليس عوجب للبيع عليهماء ولكن اعتقد 
البائع على دفع البیع والشتري على تسليم الثمن» فإن قبض البيع على ذلك اللفظ 
بجهله وعنده استحقه على البائع ثم عرفا الحقّ في ذلك فإن أتماه تم» ون نقضاه 
انتقض؛ وان رفع ذلك إلى الحاكم وأقرٌ بلفظهما لم يكن بیعا؛ وأمّا غلته فن نقضه 
البائع فهي للمشتري كعكسه والربح لمن اتجر به» لأنّه ضامن له. 
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ومن قال لرحل أريد أن آخخذ منك حبّا إلى وقت كذا فادفع إلى رسولي فلان ما 
طلب إليك حتى ألقاك ونتفقا على السعر» فكان الرسول يأتيه ويأخذ منه شيعا بعد 
شيء حتى قبض عشرة أجربة» ثم لقيه رب اب فقال له: قد سلمتها إليهء فأنعما لهه 
فقال له: قد حسبتها عليك عائة درهم إلى شهر كذاء فقال: قبلت» فإن اعتقد البائع 
حين كال ا لحب للرّسول أنّه يحسبه عليه بذلك» وأنّه إن لقيه یکلمه به(۳۰» واعتقد 
المرسل أن كل ما قبضه رسوله فانه يؤدّي قيمته» ثم لقيه وأمّه تم» وان نقضه الشتري 
واحتج أنه قبضه بلا عقد بيع ولا أساسه انتقض في الحكم إذا تقاررا على ذلك ولم 
تقع عقدة بيع عند كيل الحب» وأمّا عند الله فتام. وان كاله البائع للرسول لا على 
اعتقاد نمنه في وقته» وإنما يكون اعتقاده إذا لقیه, فالعتار في هذا أن عليه له( © حا 
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مثل حبّه ويترك عليه ما آراد من المدّة؛ وان أراد أن يقضيه ننه اتفقا عليه واحضراه 
والیزان» فیقول له: عندك لي حب فان آردت أن تعطيئ نه قبلته منك واتفقا عليه 
فان وزنه له عند اتفاقهما جاز ذلك. وإن کال الحبّ على غير آساس البیع فلمًا قبضه 
الرسیل من رسوله ولقیه البائع وحسبه عليه نينا على اتفاقهما عليه بالنسيقة» فهذا بيع 
لا يجوز الا على ما ذکرنا من زرادتهما ذلك واتفاقهما عند حلول الأحل» وا 
الصحیح فبأن يحضرا ویتفقا على الحبّ معا ویتبایعا فيه بنقد أو نسيكة؛ ویکناله 
المشتري على ذلك ویقبضه أو يتفقا على سعره بذلك ثم يبعث رسوله فيقبض له 
بكيل على ما اتفقا عليه قبل» فان أرسله وأحذ له حبا ول یتفقا على سعر الا أنه 
عقد نيّته إلى ثمرة كذاء فلمّا أدركت وأراد أن يقضيه حقه اتفقا في وقتها على سعر ما 
أحذه الرسول من الحبّ فجعلاه دراهم وقضاه بها حيّء فإذا دفع إليه حبّا على اعتقاد 
البيع إلى الئمرة(۳۲» ولم يعقداه بنقد ولا نسيئة» واتفقا على الثمن عند قبضه على 
سعر الدراهم فلا يكون الا بالنقدء ويقيض منه ما اتفقا عليه؛ قال: وان أعدمها 
واقتضى منه بها قبل قبضها حبا على سعر يومه فذلك قضاء فيه ما فیه ولا أنقضه. 
ون باعه بالدراهم إلى أجل فحل فأعدمها فاقتضى منه شيا من السعر حبّا أو غيره من 
العروض بهاء فقد أحازوا ذلك» والذي وصفنا من اتفاقهما على الدراهم فشبيه بهذاء 


-۲۰6۵- 


وبعض لا يجيز هذا البيع إلاً إن اتفقا على أن يعطيه بذلك اسب ما اتفقا عليه من 


العروض غيره. 


سكسل 
من لقيه ‏ قيل ‏ رحل وعنده(۳۳) شاة يريد بيعها فقال له: بكم الشاة ؟ فقال 
له: بعشرة دراهم» قال: أتزن ؟ فوزنها له وقبض الشاةء ثم أراد أحدهما الرجوع في 
ابيع فما لم تقع واجبته بالكلام حاز لكل منهما ما لم يثبت عليهما بإقرارهما أو بسينة 
بالرضى منهما به( ”)4 وان ذبحها وأراد البائع الرحوع فيهاء فما لم يثبت البيع بينهما 
فلهما الرحوع ولو بعد ذبحهاء مالم یثبت رضاهما في الحكم؛ وان قبض البائع 
الدراهم وسلّم الشاة للمشتري ثبت البيع على الاطمتنان ما لم يأت أحدهما عوجب 
وسال رحل آبا معید فقال: تساومت آنا ورحل على ثوب: فقال ل: له 
بعشرة دراهم» فقلت له: إن آعطیتنیه بثمانية آحذته» فقال لي: وجه من يأخذه فان 
صلح فخذه» فأخذته وأخذ مني الثمن أو بعضه ثُمّ طلب أن يأخذ مني عشرةه وقال: 
نما قلت وني بهاء فأحابه بأنگه لا ثبت عندي حتى یتتاها على أحد الثمنين أو 
غيرهماء فان استقبض الشتري ما سلّم من الثمن والبائع الثوب ليبيعه ویسلمه منه لزم 
البائع رد الثمن» ثم يأحذ ثوبه من حينه لا قبله ولا بعده؛ ون تلف لزم المشتري قيمته 
والبائع ردّ ما أحذ من الثمن؛ وإن باعه المشتري واسترده البائع وقال: كان یسوی 

عشرة» والشتري: انیت قبل قول الشتري مع يعينه. 
ومن يبيع سکا کل سمكة بدرهم نقدا أو إلى أحلء نم استعطاه رحل سمكة 
فاعطاه إِيّاها وظر آنه يأحذ منه کالناس حتى يعطي» ثم طلب منه اللمن فقال له: 
نما قلت لك: أعطين لا بايعين!ء فإن لم یفترقا على ثمن معلوم فليردٌ عليه مثلها أو 


ae 


قيمتها؛ ولو قال: له أعطئ» والقول قول الغارم في الشمن مع يمينه. و کذا ان أتى 
بسمكة فقال: هي مثل ممکتك يقبل قوله معها أيضا. 

أبو المؤثر: [۱۵۱] من استبيع رجلا حًا فقال له: قد بعت لفلان جریبا بكذا 
وكذاء فقال له: أنا آحذ كفلان» وقال البائع: إنّه باع إلى الصیف. فارسل إليه من 
يقبض الب منه» فسلمه إليه ثم اتهمه المشزي أنه لم يبع لفلان كذلك ومات فلان 
لزمه بيان ما قال؛ فان وجده وللاً حلف المشتري أنه لا يعرف كيف باع له فإذا 
حلف رجع البائع إلى رأس ماله وفسد البيع؛ وان رد اليمين عليه كان ما حلف عليه؛ 
وإن قال الأوّل: اشتريت بكذا فلم يصدّقه الأخير كان على البائع أيضا البيّنة واليمين 
للأخير. وقيل: إذا وقع البيع على ما باع لفلان» أو على ما بيع» فهو فاسدء الا إن 
قال: قد بعت(۳۹) له بكذا وكذاء وصدّقه واشترى منه على ذلك وانقطع أمرهما 
عليه. 

ومن اشتری مهولا فهو فاسد, غير انهم قالوا: إذا وقفا عليه وتتائما فيه بعد 
المعرفة جاز إن لم يكن فيه ربا. 

ومن قال لرجل: ادفع إلى فلان قفيز حب وعلي الثمن» فإن احتلف فيه لم يلزمه 
إلا القفيز أو قيمته يوم الحكم؛ وان سأله كيف يبيع الحبّ فأخبره يما يبيع به فقال له: 
إدفع إلى فلان حيّا بدرهم لزمه مثل ما أخذ أو قيمته يوم أتلفه لا الدرهم في الحكم 
لأنّه لم يبايعه؛ وقيل: لا بأس أن يقول رحل لرحل: ابعث لي من طعامك بسعر ما 
تبیع» فيرسل إليه به ولم يسعّره؛ فكرهه بعض حتى يقول له: هذا كذا وكذا بكذا 
وكذاء ثم يقبضه. قال: ولا أرى في الأوّل بأسا إذا لقيه بعد واتفقا على الثمن؛ وان ۸ 
یزاضیا على شيء وعده البائع كما باع» فكره المشتري آختار آثه ضعيف» والبضاعة 
أو مثلها إن تلفت لربّها؛ وإن أعلمه بالسعر ورضي بذلك بعد القبض فلا رحوع 
لأحدهماء وقيل: إذا لم تقع واحبة البيع مع قبض السلعة؛ وإنما كان على سعر ما بيع 
أو البلد فهو فاسد؛ وإن تتاما عليه تمّ على سعر البلد أو غيره من القيمة» الا أنّ له 
سلعته أو قيمتها أو مثلها إن تلفت؛ وان تراضيا على الثشمن بعد ثم افترقا على غير 


-۲۰۷ 


قبض لا تراضيا عليه فلکل منهما الرحوع» قال: وليس بشيء لأنّه بايعه ما لم يقبض 
وماهو ضامن له. فهذا لا يثبت وليس بحدید رضاهما بالبيع ما لم يقبض من الشزري 
ما اتفقا عليه من الثمن بثابت عليهما ولا على أحدهما. 

ومن باع لرجل شيئا وم يقل له: صار إليك بكذا وكذا ولا هو رضيته به» ثم 
قبض ما اشترى والبائع الثمن وافترقاء ثم رجع أحدهماء فان وقعت واجبة البيع وقبوله 
فلا رجوع له الا عوحب فساده؛ وإن ۸ يقع الا اتفاقهما على الشراء وقبض البائع 
الئمن والمشتري البیع وافتزقا على ذلك» فقیل: إنّه ثابت عليهماء وقیل: لكل منهما 
الرحوع ما لم تقع واجبة البيع بالكلام. 


الباب العابشر 


في بیع النماء واطنادي 

فمن أعطى منادیا ثوبا وقال له: إن وصل إلى عشرة دراهم فلك علي دانق ولا 
شيء لك بالأقلء فقد استعمله في بحهول وله عناؤه. وإن قال: بعه بعشرة ولك دانق» 
فان بلغ اقل أو آکثر فلا شيء له علیه. وإن دفع إلى النادي شيا يبيعه له وشرط عليه 
إن بلغ ما آحب من الثمن أو ما رضي وللاً فليس لك شيء فهو ثابت في الحكم 
عليه؛ وبعض لا يحب أن يذهب عناؤه إذا عنى. ون قال له: بع هذا بعشرة فالزائد 
لك فهو له» وله أيضا عناژه لأنّ الزائد وحب له بالإقرار إن كان من يبيع بالأحرة. 

وقيل في المنادي يبيع الثوب وقد علم المشتري أنّه لغيره أنه بالخيار إن شاء سلّم 
إليه ثمنه» وإن شاء سلّمه إلى النادي. 

أبو عبد الله: من نادى على مال رحل فيمن يزيد يوم الجمعة برأي الوالي ثم باع 
وأوجب البيع ثم رأى المسلمون إليه أنه بيع منتقضء فللمنادي جعله في مال الذي 
عليه الحق» ولا شيء على أصحاب الحقوق؛ وقيل: على الذي أمره بالنداء ولو انتقض 
البيع. 

وان نادى ‏ قيل - صي في السوق على غزل وباعه» من بدرهمين فحين الوزن 
قال له الشتري: اطرح لي في الثمن كياسا ‏ وهو عشرة دراهم - فطرح له ذلك» فإن 
عرف الصبي به للبائع حاز منه ما شرط قبل واحبة البيع الثابتة في الحكم. ولا جوز 
منه ذلك بعدهاء لأنّه لا يجوز تركه لاله» فما ظنك عال غيره؛ الا إن طابت به نفس 
رب الغزل ولو كان المنادي بالغا. 

مسعدة: لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد في السوق الا بأمر من أفلس وأمر 
الوالي ببيعه» وانما تباع في سوق من يزيد آموال الموتى» ورخخص في الثوب والبضاعةء 
وكره بيع الأموال. 
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سليمان: لا يباع أموال الأحياء فيمن يزيد إلا مال مفلس ومن آمر الوالي أو 
القاضي ببيعه فيمن أراد مثل ثوب أو بضاعةء فيدور به ويعرضه على الناس ويقول: 
أعطيت كذا وكذاء وما النداء فلا. 

واختلف في ضمان النادي بالأجر إذا لم يصح عذره. فبعض يضمنه وبعض 
يسقطه عنه» ۲7 ۱۵] لأنّه في العنی عامل بيده ولا هو بصانع» وقیل: إذا بلغ الشوب 
في نداء به عشرة ثم ردّه إلى ثمانية لزمته العشرة من أعطاها فيه؛ فإن لم يزد أحد وحب 
عليه دفع الثمن؛ فإن زاد لم يجب ولزم من زادء فإذا وقف على شيء لزم من أعطاه لا 
غيره؛ ولا له أن يبيع بثمانية بعد أن بلغ عشرة» لأننّه أمين على ذلك ومصلح» ولا 
يزيد ولا ينقص ولا يقيل(””) ولا حط ولو عرف ائه ينادي على الصحيح؛ ولا أن 
يسأل المحابات في البيع» لأن العادة حرت آثّه إنما يعطى لبائع بالنداء فيمن يزيد فلا 
له أن بیی.عساومة ولا حابات؛ ون قال: إِنّ هذا الذي أنادي عليه لي قبل منه إذا لم 
يعلم أنه لغيره حتی يقر به له. ۱ 

ومن سمع مناديا على ثوب بعشرة دراهم ثم سمعه ينادي بخمسة: فإن أعتيد أن 
الباعة يسمون الثوب كثيراء نم ینقص أو يزداد جازء لا أن يعطي الرحل فيه كذا نم 
يرجع فلا يأحذ لأنّه قد لزمه البيع في النداءء لا إن أقاله البائع. ون كان لا يعرف 
من يزيد عليه ثم سمعه ينادي عليه بزيادة ثم بنقصان فشراؤه على هذا حائز. 

ولايحوز ‏ قيل ‏ لرب السلعة أن يرسم للمنادي ثمنها ولا يزايد عليهاء فإن 
فعل فهو غشء وعليه الإثم وزائد الثمن» ويأثم المنادي أيضا إذا قصد الغش. 

ومن أعطاه بضاعة يبيعها له ول يجد له الثمن فبيعه تام فإن حدّ له فباعها بأقل 
فسد ولا يلزمه. 

أبو عبد الله: برد بالعيب ما يباع فيمن يزيد الا أني أرى أن لا يوجب النادي 
البيع حتی يسأل المشتري: أأنت عارف بهذا الشيء وجمیع حدوده وبعيوبه أم لا ؟ 
فإذا آنعم آوجتب علیه الییم» ثم لا جد رته یه وقیل: لا یرد به ولا درك 
شفعة(۳۷). 
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أبو سعيد: من قال لأحد: بع لي هذا الشيء فمازاد من تنه عشرين درهما فهو 
آحرتك. فقيل: لا يحوز الا إن أتماه بعد علمهما وإنما له آحر مثله؛ وكذا إن قال له: 
بعه فإن أحرج كذا وكذا فلك كذا وكذاء فالزائد على ذلك لك؛ ون قال: بعه فان 
نفق فلك منه درهم وإلاً فلا شيء لك» فهذا لا يجوز وله آحر مثله. وقيل: لاشيء له 
في الحكم ولا نحب في الفتيا أن يذهب عناژه؛ فان قال له: بعه بعشر ثنه أو ثلشه أو 
نحوهما فمجهول أيضا وله أحر مثله» وقيل: حائز وثابت. 

أبو سعيد: إن قال له إن بعته لي بعشرة دراهم فلك علي درهم أو فأحرك علي 
درهم جاز ولا شيء له إن ۸ یبعه» وان باع ما شرطه عليه ثبت له أحره وللاً فلا 
شيء له؛ وان قال: بعه بثلثه أو نحوه أو ولك ذلك» فقيل: جائز وثابت» وقيل: لاه ال 
بالمتا١مة»‏ لأنّ الشيء لعله يتلف ويذهب عناژه. 

وقیل: بيع المزايدة مکروه إلا في الميراث والغنيمة والعبید وما لا يعرف قسمه 
بيع فيحن بزید. 


تی 

ولا يكون منادي الحاكم على أموال الأيتام والأغياب إلا ثقة مأمونا لا ذلك 
شعبة من أحكامه» ولا تجوز الشهادة للمنادي على دعواه أنه نادى على مال فلان» 
ونه بلغ كذا وكذا إلا إن حضره الشاهدان في مواقف النداء والعطاء حتّى لا يغيب 
عنهما من أمره شيء إلا عرفاه وكم أعطي في هذه الجمع وعلى كم استقر ثمنه: فإذا 
صح هذا حاز للحاكم إمضاء البيع» ولو كان المنادي غير ثقة؛ وان كان ثقة كان 
حجة للحاكم فيما غاب عنه إذا أمره بذلك؛ وإن ۸ يأمره أو كان غير ثقة فلا يصح 
فعله إلا بالييّنة. 

وإذا لم جز للحاکم بيع مال من ذکر الا بالنداء ولا يكون الا من ثقة أو بيّنة 
فكأنّه باع بلا ندای وهو بيع فاسد ويعيد فيه الحاكم النداء على ماجاء به الأثر. وإن 
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م يعط في المال (۳۸) ال في الجمعة الرابعة فله أن يوجبء لأنسّه ليس عليه أن يعطي 
وينادي على الأصول ثلاث جمع ويوجب في الرابعة وعلى العروض واحدة ويوجب» 
لا إن آوحب النظر تأخير شيء منها عنها. 

ومعنى النداء فيما يزيد إظهار البيع لكل مريد الشراء فإذا شهر بالنداء فهو غاية 
ما يحب نما يكون فيه البيع. 

ومن رای أصلا ليتيم ينادى عليه في السوق ولا يعلم له وصيًّا فإذا علم أن 
الحاكم بالعدل مر ببيعه جاز له شراژه ويسلّم الشمن إلى الحاكم إن كان لا يحكم الا 
به» ولم تعلم منه خيانة ولا حلاف للمسلمين. 


-۲۱۲- 


الباب الحادي عشر 


في ضروب من البيوع 
فمن يبيع شيئا له فطلب إليه بثمانية دراهم ثم لقيه رحل فقال: تبيعه بعشرة 
فقال: لاء ونواه اه يبيع بهاء فقيل: یکره له ذلك لا إن قدّم نواه آنه إن لم يكن إلا 
ذلك فإنه يبيع فلا عليه؛ وكذا إن قيل له: تبيع بكذاء فقال: لاء ثم بدا له أن یع فلا 


بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود لقوله. 


ومن آراد - قيل ‏ شراء ماع فماكس البائع وطلب منه حط بعض الثمن ويعلم 
انه یسوی ما قاله أو أكثر كره له ذلك. ومن كان يكذب في المبايعة فيربح كثيراء 
فقيل: لا يحل ذلك لك» فندم وتاب [۱۵۳] و ۸ يعلم أنّ الربح يلزمه رده إلى أربابه 
أو یتعلق به ومات على ذلك» قال أبو عبد الله: ينبغي له أن يرد ما ربحه بالكذب إلى 
أربابه إن عرفهي والاً تصدقء ولا يف هلاكه. 

وسئل هاشم عمّن لقي رجلا فقال له: ما تريد ؟ فقال له: أريد أن أشتري من 
فلان كذا وكذاء فقال له: أنا أعطيك ذلك إن لم یعطك. فقال له: إن كان عندك فأنا 
أحب» فاشتزى منه» فأحاب: بأنّه لا حب هذا البيع» لاه يكره أن يفعل بهذا الرحل 
هكذا. 


ومادام البائع يسوم سلعته أو ماله وكلّما أعطى ننا لا يرضى به ويساوم هذا 
وهذاء فلا بأس على مشتر من عنده إن تركه المساومون له. 

ومن دحل سوقا ليشتري طعاماء وقي البلد جائر قد غصب آموالا وحعلها صوافي 
وتباع فيه وهو لا يعرف المغصوب من غيره» ولا هو عند تاجر معروف» وحاف 
عقوبته إن سأل عن ذلك» وان اشتری بلا سوال حاف أن يشتزي مغصوباء فأحاب: 
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بأنّه لا باس عليه أن يشتري من ذلك السوق» ما لم يعلم ائه اشتری حراماء آویخبره 
بهاثقة. 

وفي الأثر: من دحل السوق يشتري حبا فرأى حبا عند تاحر فشبهه بحب قطعة 
يعرفها حراماء فسأله من أين الحبّ ؟ فقال: من عند فلانة زوجة الذي بيده القطعة فله 


أن يشتري من ذلك الحب. 


وندب لومن أن يتنرّه عن مشكوك فيه ويدع ما يريبه. 

واختلف فيمن بيده حلال وحرام وفي ال کل عنده والشراء منه» فقيل: حكمه 
حلال حتّى يعلم أنّه حرام» وقيل: على الأغلب» حتى يعلم خلافه وقد مر ذلك 
وقيل: هو المصدّق فيما بیدهء إن قال: رنه من الحلال ويشترى منه. 


وسعل أبو سعيد عن الهرة إذا وصلوا إلى آدم بالأمتعة فيقولون: إننّها من 
المراكب المكسورة أو اتهم غاصوا لأهل المركب بنصيبهم غم إلى أدم أو التقطوها من 
الساحلء قال: يجوز الشراء من عندهم ما لم يقرّوا به لأحد» ثم يدعون هذه الدعوى. 

وقيل: في القرية الي كان فيها التجار الصلون واليهود والنصارى والمحوس» 
فيبيعون الرز والجرجر ونحو ذلك ويأتون الناس في النخيل؛ فيشتري منهم الحصار 
فيشكون الناس إلى الوالي» فلم ير أبو زياد منهم منعهم لأنّ في النخيل الصبيان 
وغيرهم ولكن يتقدّم الوالي على أهل الفساد. وعلی التجار أن لا يبيعوا إلا على عاقل 
بالغ لا على الصبیان والعبید ولا على معروف بالسرق. 

آبو احواري: ینهی أهل الذمّة أن يبيعوا رطبا في آسواقنا. 

ولا يجوز البيع في اللیل - قيل - إلا على ما يعرفه البائع والشتزي من الأصول 
كالنخلة والقطعة» وقيل: إن أجازه جاز. 

وقيل: لا ينبغي بيع الصحف إلا إن حلفه مدين فيباع في دينه. 
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ومن له قيل ‏ عشرون شاة يبيع سمادها کل شهر بدرهم فلا یصلح؛ وهو 
حرام. 

وقيل: إن أردت أن تشتري سلعة أنت أبصر بها من ربّهاء وتعلم أنّها أكثر نمنا 
تا طلبك فيه فانصحه لأنّ ذلك من الروءة. 

ومن اقترض من رجحل جريب ۳ فقومه بعشرة دراهم ثم رجع ربّه يطلبه» 
فالبيع جائز. 

ویروی: «ويل لتجار أمتي من "لا والله» وبلى وال" ولصناعهم من "غذا 
وبعد غد"». 


الباب الثاني عشر 
في البيع للغريب والستربل 


وقيل: في مار نزل على رجحل في غير قريته بسمك اه یکره للرحل أن يبيع لهه 
ولو أمره به للنهي الوارد أنه «لا يبع حاضر لباد». ثم هل هو نهي أدب أو تحريم أو 
كراهة وعليه الا کش حلاف. وكذا البادي يدخل يجلبة قرية فيأمر رحلا يبيعها له 
فالشراء منه طيّب لا يحرم على المشتريء لأنّ النهي إنما ورد على البائع أن لا يبيع 
سلعة باد. 

وقيل فيمن له صديق فوجه إليه سلعة يبيعها له: إن ذلك واسع هما وعليه عمل 
الناس» وليس من بيع حاضر لباد. وقيل: ان أعرابيا قدم المدينة بمتاع على عهده صلى 
الله عليه وسلم فنزل على طلحة وقال له: لا علم لي بهذا السوق فبع لي» فقال له 
طلحة: نهي أن يبيع حاضر لبادء ولكن اذهب إليه وانظر من يساومك وشاورني حتى 
أتركك أو أنهاك. 

ومن يبيع ‏ قيل ‏ حبا أو تمرا أو غيرهما فيأتيه من عاکسه فيبيع له بسعر ثم 
يأتيه من [4 ۱۵] لا يماكسه فيبيع له بأقلّ» فان عرف له أصل يبيع به للعامة ذلك فإنه 
يبيع للمسترسل كما بيع غاء ولا يلزمه أن يبيع له كبيع الخاصة من ماكسه فأحسن 
إليه» ولا من غيره فزاد عليه في السعر بالمماكسة؛ فان قال له: بع لي بأرحص ما تبيع» 
فباع له على السکوت. لم يجز له ذلك إن كان على المساومة؛ ون بايعه على حدود 
حاز. ويبيع لصي ومملوك كما يبيع للعامة. ولا بأس أن يبيع في يوم بيعين لأحل غلاء 
السعر أو رخصه لا لغير ذلك. فان أراد أن يقلب السلعة وحضره صي أو عبد قي وقته 
فباع له بأغلى فلا عليه إن نوى ذلك لمن جاءه صبيا أو غيره. 
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الباب الثالت عشر 
في البیوع وأعواها وا جائز مشا وغير الجائز 


ولا بأس في قول البائع للمشتري: أبيع لك بكذا وكذا نقداء أو بكذا وكذا 
نسيئة» فيشهد عليه في أحدهماء فقال أبو عبيدة: قي هذا أدنى الأحلين وأغلا الثمنين؛ 
وأبو عبد الله: عكسه؛ وقیل: إِنّ البيع فاسدء فان أدرك المبيع بعينه ره وان تلف فله 
أبعد الأحلين أو أقلّ الثمنين» وقيل: قيمته» لأنّه أتلفه» لا على بيع منقطع أو مثلها 

ومن اشتری طعاما ودفع بعض الثمنء فقال للبائع: انظرني» فقيل: مکروه 
وقيل: حائز أن ينف ما أمكنه وينظره البائع بالباقي إن اتفقا على ذلك؛ وأمّا أن يدفع 
كل الشمن وعسك البائع بعض السلعة إلى أحل فلا يجوزء لا إن اتتفقا(٩۳)‏ على 
السلف. 

ومن باع حريب حب بسنّة دراهم إلى ثلاثة أشهر فلا يجوز أن يجعلا الأحل إلى 
شهرين بخمسةء وثبت البيع بثمنه وأجله الأوّليْنء إلا إن اتفقا على ذلك. 

ومن باع جرابا أو ثوبا نصفه بنقد ونصفه بنسيئة فلا بأس به عند أبي علي 
وقيل: منتقض, واحتير جوازه. 

ومن اشتری من رحل متاعا بألف درهم إلى خمسة أشهرء ثم احتاج إلى متاع 
عند الشتري فاشترى منه بالنقد و لم يعطه الئمن» فليس للأحير أن يحبس على الأوّل 
من ما باع له به» ولا له أن یتعجل بالثمن الأوّل ويقبضه قبل مدّته. أبو الحواري: لا 
يجوز لرحل أن يبيع وبا أو شاة نصف الثمن نقد ونصفه نسيئة. 

وإن ا رك RLS‏ إن كله نقداء 
وبعض کرهه وبعض أفسده. لإدخالها شرطين في بيع واحد؛ وان باعها(۶۰) بعشرة 
دراهم نصفها نقد ونصفها نسيئة ففي الجواز قولان؛ وان باعها بها وجري(۶۱) 
5 ۶ إلى أجلء ففيه حلاف أيضًار؟4). 
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أبو عبد الله: من اشتری من رجل شاة بأربعين درهما مؤجّلة» ثم باعها للبائع 
بالتقدء فهو جائز وقال بشير: إنّه حرام. وقيل: إِنّ جابرًا( 4) احتاج إلى مال فاشزى 
من يرا ثيابا إلى أجل فقبضها منهء نم قال من حينه: من يشتريها مني بالنقد, فقال 
البرّاز: أناء فباعها جابر له به. وان لم يكن للئمن مدّة فحكمه نقداء لا إن كان أصل 
امبايعة إلى أجل ولم يسمياه» فالبيع فاسد» ويرد الشتري على البائع مثل متاعه أو قيمته 
إن لم يكن له مثل» وقيل: إهما على ما أسّسا عليه بيعهما من نقد أو نسيئة. 

وأفسد أبو عبد الله البيع بدنانیر أو بدراهم حتی يعيّنا أحدهماء وقال غيره: لا 
بأس عليه أن يقتضي أحدهما. 

ومن باع نصف نخلة نقدا ونصفها نسيئة» فلا يجوز في صفقة عند جابر؛ ون 
باع نصفها أمس بنقدء ونصفها اليوم بتأخير جاز. 

ومن باع متاعا بنسيئة ثمّ اشتزاه بالنقدء فقيل: مكروه بدون ما باعه به» وله أن 
يشتريه .ها باعه به بنقد أو نسيعة. 

واختلف في بائع جرابا نصفه بعشرة دراهم نقدا ونصفه بها نسيئة ضابن علي 
کرهه. وابن محبوب آفسده لاه لا يعلم ما باع بالنقد ولا ما باع بالنسيعة» واه أبو 
المؤثر. 

ومن باع لرحل متاعا بالف إلى خمسة آشهر » فقال له رحل: حذ مني ثمان مائة 
نقداء أو أجل لي الألف» فلا يجوز هذا. 

وكرهوا بیع السلعة إلى حروج المشيري إلى بلد كذاء أو إلى مكّة: أو إلى أن 
يصل إلى البيت أوالسوق أو نحو هذا... وأثبتوها إذا لم يطلب أحدهما نقضه لأننّه 
تدحله الجهالة» ولا يدري أيخرج أم لا ؟ أو يصل أم لا ؟ وان قال: إلى أن أبيع السلعة 

أبو عبد الله: حاز بيع متاع إلى ايام وهي ثلاثة» وكذا السلف؛ وإن باع إلى 
الکیام انتقض لأننّها الدهرء وقيل: سبعة» وقي "إلى الصيف أو )٠١(‏ القيظ(45)" 
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خلاف قيل: ثابت إلا إن نقضاه وقيل: لا حتى يتمّاهء للجهل في الأحل؛ فإن مات 
أحدهما قبل أن يتتاما فعلى الخلاف السابق. 

ومن باع متاعا في رمضان إلى آخر وسمّاه المقبل؛ أو إلى الأضحىء أو الفطر 
المقبل جاز. وان باع إلى الذرة أو الصيف أو القيظ(45) أو الربيع فمحلّه وقت ما 
يعرف انه قد كان» وإن قال: إلى شهر كذا فهو إلى أوّله؛ وان قال: إلى ربيع أو 
جمادی, فضعيف» لأنّهما ربيعان وجمادیان وغما النقض. 

ومن سمّى في آحال السلف أو البيوع إلى الحصاد أو الدوس أو إلى الأحذ أو 
العطاء أو إلى الرزق» فكلّ ذلك فاسد, لأنلّه لا يعرف وقته؛ وكذا إلى النيروز أو 
الهرجان أو إلى الشتاء فهو فاسدء لأننّه لا يعرف الا النيروز [88 ١ع‏ والهرجان فهو 
جائز لأنّه معروف. وإن باع إلى قدوم الحاج أو صوم النصارى» فلا يعرف» لأ 
يتقدّم ویتاحر؛ وان عرف شيء من ذلك كما تعرف الأهلة» جاز. 

ومن سلف أو باع إلى ثلاثة أشهر أو آیام ولم يعيّن أسماءها لا إن قال: من يومنا 
هذا أو شهرنا فيجوزء وأصح الآحال الأهلة لقوله تعالى:#...قل: هي مواقيت 
لاس (سورة البقرة: ۱۸۹) فالمعتمد في البيوع والسلف والديون والعدّة والإحارات 
و کل ما كان من الأَيّام احدودة على الأهلة. 

ومن اشتری من رحل متاعا إلى أجل واستوحب البيع ول يقبضه منه حتی حل 
الأحل» فقيل: ليس له أن يأخذه بالشمن حتى یقبضه فإذا قبضه نظره من يوم قبضه إلى 
ما أحله له وله إليه؛ وقال حاجب یأخذه بثمنه وإن لم یقبضه لأننّه ل حبسه عليه 
واختير هذا إن كان قبض ما عرف ببيع ثابت وت رکه برأيه» وقيل: إذا قبضه نم(۶۷) 
ت ركه به, فلا حلاف أنّه يلزمه لوقوع القبض» وقيل: إِنّ واحبة البيع كالقبض. 
البائع فسد البيع؛ وإن كان لأهل القرية بیع معروف بينهم وهو أنّ کل حري بعشرين 
درهم إلى أحل فإذا حل أخذ بها حربين بلا شرط بينهما عند البيع ولكن حرت 
عادتهم بذلك. فهو حلال في الأحكام إذا رجعوا إليهاء وأمّا في النيات البيشة فان 
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اعتقدا على أنه جري بحربين فهو من الربا؛ فان قدرا أن یطهرا قلوبهما منها فبيعها 
حلال؛ وإن حضر الأجل وم تحضر عنده الدراهم واتفقا على سعر الحبّ أو غيره من 
السلم واعترض منه في موقفهما وسعهما ذلك والتیات هن منجیات ومهلکات. 

ومن اشتری - قيل ‏ من رحل طعاما عائة إلى أجل وقال له: إذا حل فاشتر لي 
بها كذا وكذاء ففعل كما آمره فضاع» فهذا لا ينبغي حتی یقبض دراهمه شم يعطيه 
يشتري له بهاء وله أن يأخذها من دینه. 


الباب الرابع عشر 
في الكيال والیزان واستعماطا 


وهما كما قال أبو عبيدة: على المدين» وكذا هما أيضا على بائع الطعام» وكذا 
قالوا: من اکتری حمّالا يحمل له شيئا على حسب الوزن بكذا وكذا درهماء فعلى 
الكتري الیزان أو المكيال حتى يزن أو يكيل ما يحمل له» وقيل: كراء الكيّال والوژان 
على البائع وكذا الدلال؛ وقيل: الكيل على البائع والوزن على المشتريء ويكره لمن 
يكيل لنفسه ولو أمره البائع. وقي قوله تعالى: إفأوف لنا الكيّل» (سورة يوسف: ۸۸) 
دليل على أن الكيل على البائع وان بأحرة. 

وصفة الكيل الشرعي: أنه يغمز في الحبّ غمزة رفيقة ثم جلب عليه ولا ينفضه 
نفضاء وبه قال هاشم عن بشير. 

الربيع: سألت ابن سرين عن الكيل فقال: «ویل للمطقفين...) «سورة للطتفين) 
حتى حتمها ثم أعادها ثلاثا. وسألت قتادة فقال: إن كانت الأرض واحدة فأحب أن 
يكون الكيل واحدا وان احتلف الأرضان والصاعان فلكلٌ أرض كيلها وصاعهاء ولا 
يجوز اتخاذ مكيالين زائد وناقص للأذ والاعطاء وان كان يوقي الكيل وكذا 
الوزن. 

وجاز البیع على شرط كيل موصوف. وإن لم يكن فيه جاز على كيل أهل 
البلد؛ وإن كان الشتري غريبا لا يعرف كيل (۶۸) البلد وأخيره البائع بكيل أهله ثم 
بايعه بلا غمز حاز ذلك» والأحسن اقتفاء(٩۶)‏ عادة (۵۰) البلد فیه لا إن تشارطا 
على غير ذلك فلا بأس. 

وعلى البائع أن يكيل للمشتري ويعلمه أنه ليس عليه كيل؛ وان أعلمه ورغب 
أن يكيل لنفسه جازء وأن يكيل له البائع أو غيره؛ وإن عرف للبلد مكيال ووقع البيع 
على كذا وكذا مكوكا فلا يكون إلا على مكيال البلدء الا إن حرج على العدل 
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فاحشا؛ وإن كان الناس لا يتعاملون الا بالرسل بلا غمز جاز إن كانت عادة البلد 
كذلك إن لم يكن نقص فاحش في الكيل والمكيال عن صاع النبيء صلّی الله عليه 
وسلم» ورضي البائع والشتري بذلك بعد علمهما به. 

والمكيال الصحيح أنّه ‏ على ما قيل - ثلائة أمناء وثلث المنْ من حب الماش 
وهو المنح الصافي التوسطا [کذا] (۵۱) في ابلود قال يس: بن نزوى. 

والقفيز أربع مكاكيك» والمكوك ستة کیالیج فالقفيز أربعة وعشرون كيلجة. 

وعيار الأوزان أن يكون على المعروفة» ويعاير على ميزان من يوثق به وأوزانه» 
وقيل: على ميزان ثقتين. 

أبو سعيد: عندي أنّه لا يحمل على الناس الحكم بعيار اثنين» لته ضرج مخرج 
التضبيق عليهم, لأنّ الأصل إنما يخرج على معنى النظرء ولا يكاد يتساوى على 
واحدء لأنّه قد يكون الثقات الومنون على المكيال والميزان إذا نظر إلى التساوي في 
موازينهم ومكاييلهم فلا بد فيهما من الاحتلاف ويردٌ ما خالفها لا ما وافق شيئا 
منها. 

ابن روح: إن أصل العمل في الوازین والکاییل على حب الرز» وهو ختلف 
کبرا وصفرّ(۵۲» و کان مذهبه في ذلك أنه يخرج على النظر من الأوسطء وقال: إن 
الدرهم مائتان رزة ورزة وثلائة أخماس رزة من ]١85[‏ الأوسط. 

ومن له - قیل - على رحل عشرة کرار طعاماء واشتری هو عشرین كرا بينه 
وبينه» ثم قال له نصيي منها بالعشرة الي علي فذلك مکروه حتی يكيله؛ لا لكل 
بيعة کیل. وحاز في القرض لمن كان له على غيره و کاله القترض وصدّقه القرض فله 
قبضه بلا كيل ثان؛ والوزن کالکیل في ذلك؛ ‏ وکذا في الصرف دراهم بدراهم أو 
بدنانير(9۳)» يجوز فيه التصدیق للمتصارفین إن قالا: قد وزننا. 

ابن علي: من باع لرحل طعاما إلى مدّة» ثم علم أن المد الذي كاله به ناقص» 
قال الأحسن له أن يضع من الثمن بقدر ما نقص من الكيل. 
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أبو الحواري: من عنده مكيال ويعلم أنه يزيد الثلث عن الکاییل, فلا يجوز له 
أن يشيزي به حبّا حتى يعلم البائع بزيادته» ولو أراه یا ذ لا تحزي رؤيته عن معرفة 
زيادته أو نقصه؛ ون أتاه بقدح وقال له: آشتري منك ملأه ثلاثا بدرهم فإن عرف 
مبلغ كيل القدح لم يجز؛ وإن لم يعرف كم ملأه كالبائع فقريب من الجزاف» ولا يعدم 
من الجواز. 


ومن عليه قيل - سلف أو حق وأمر غير ثقة بكيله لربّه» فقيل: لا يبرأ إلا إن 
كال له برضاه ومشورته» وقيل: يبرأ حتی يعلم ائه أنقصه من حقه. 


أبو سعيد: إن اتفق رحلان على بيع مكيل: مكوك بدرهم فلا بأس أن يكيل له 
بالسدس إن ۸ يكن فيه نقص عن الکوك. وإن طلب الشتري أن لا يكيل له إلا 
بالکوك فله ذلك. 


عثمان بن أبي عبد الله: المنّ عند آکثر الناس أربعة وعشرون كياساء والکیاس 
عشرة دراهم وثلثا درهم» والدراهم والأمناء تختلف قي الأمصار. 

ولا يجوز لمن يشتري الأوزان أو يأحذها من غير ثقة أن يزن بهاء إلا إن كانت 
من ثقة أو متفق على صحَة آوزان» وقيل: وزن سبعة مشاقیل عشرة دراهم وأربعة 
دوانق. والثقال العروف في الأمصار والتفق عليه أنه ستة دوانق» والدانق أربعة 
قراریط وقيراط الفضّة حبتان براء والذهب ثلاثة» فدانقه اثنى عشر حبة. والثقال 
اثنان وسبعون حبة» والدرهم على حساب الفضة نمانية وأربعون حبة والن بحساب 
الذهب مائة مثقال أو (۵4) ستة وتسعون مثقالا. هیس: وفي حسابنا الیوم مائة واشان 
وتسعون» والنّ من الفضّة مائتان وستون درهما؛ وبعض يسمي القيراط حبّة» والدرهم 
عند بعض اثنان وسیعون أرزة؛ ومثقال الذهب وزنه فضّةٌ درهمٌ ونصفٌ وحبّة وثلشا 
حبّة. وقیل: الدرهم ستة عشرء وهو نصف دانق وثلاثة ررّات وحمُس ررّة؛ ووزن 


-۲۲۳- 


عشرة دراهم سبعة مثاقیل؛ وعشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وربع درهم وحبة 
ورزتين وستة أسباع رزة؛ والدرهم نصف الدينار وخمسه؛ وكذا دانق فضّة من دانق 
الذهب هو نصفه وخمسه؛ وكذا قيراط الفضّة من قيراطه. كل واحد من قضّة هو 
نصف وزن الذهب و مسه؟ والوقيّة وزن عشرة دراهم وأربعة دوانق» وعلی الصحة 
فإنه عشرة دراهم وأربعة دوانق وقيراط وررّة وسُبع رزّة» وبأوزان الذهب وزن سبع 
مثاقيل ونصف. وال بأوزان الدرهم وزن مائيٍ درهم وسبعة وخمسون درهما وشن 
وثلاثة رزات وثلاثة أسباع رزة» وهو سبع الدرهمء قال: فهذا ما في بيان الشرع عن 
عثمان بن موسى. قلت: وهو مخالف لما مر نا صدر الكتاب عن المغاربة. والرطل 
و f Neh‏ 

نصف المنّ والکر ألف ومائتا مكوك. 


أبوسعيد: من أمر رجلا أن يرفع ميزانه فرفعه فطرح فيه الآمر دراهم فقام 
الآخر يزنهاء فإنه وازن بلا إذنه فإن تلفت فلا ضمان عليه. 

ومن ادّعى على أحد كراء مكيال أو ميزان فلا يمين عليه إن طلبها منه المدّعي» 
لأنّه لو أقرٌ له بدعواه فلا يثبت له عليه شيء لما مر. 

ولاحدّ في اختلاف المكابيل والموازين في جواز الأحذ به الا على التعارف 
والاطمئنان» ما لم تقع زيادة أو نقص فاحش حارج عن ذلك؛ وكذا في مقاضات 
الدراهم: فقيل: تلزم المباراة في الزيادة والتقصانء وقيل: لاء لا إن حرج عن المتعارف 
فيها وكان فاحشاء فيلزم المقضي حينعذ طلب الحل في النقصان والمقتضي طلبه في 
الزيادة؛ ون اختلف الطالب والمطلوب في قبض الق فيكون عند من يحكم بينهماء 
وعلى المطلوب إحضاره وإحضار الیزان أيضا عند الحاكم عند أبي الحواري. 
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ولا جوز لأحد كما مر أن يزنيما لا يعلم صحته إلا إن أعتيد استعماله 
وارتضي في الموضع والرححان الستعمل في وزن القطن والتمر والسمن ونو ذلك... 
لا جوز في الحكمء وحاز عند سكون النفسء ما لم يتفاحش. 


]١ 7‏ ومن اشتری مكيالا وأوزانا لا من ثقة فلا يستعملها. كما مر 
حتى يعلم صحّتهاء إلا إن تعورف بائعها عند الجميع أنّه لا يبيع لا ما صح في البلد. 

ومن حسب لقوم وغلط فليعرُف من حسب شم أنه غلط ويجزيه ذلك ولا 
عليه ضمان. 


-۲۲۵- 


في الصرف 


أبو المؤثر: عن عمر رضي الله عنه: من باع دنانير بدراهم أو ذهبا بفضّة فلا 
يكن بينهما قدر حلب شاة حتى يسلّم إليه. وقال أيضا: إذا بعت دنانیر بدراهم فلا 
يكن بينكما حائط حتى توفي وتستوفي. 

أبو سفيان: من صرف من رجل دراهم بدنانير فوجد الدراهم رديقةء فلا بأس 
عند أصحابنا أن ییتفا له والاً اتقض منه قدر الزائف منهاء وقيل: فسد كله 
ويتراددان. ولا بأس على من عليه دراهم أن يقضي بها دنانیر بالصرف أو عكسه إذا 
تراضيا بذلك. 

أبو المؤثر: من باع لرحل دينارا بثلاثين درهما إلى أجل مسمّىء ثم قبضها ثم 
تلا وغاب كز عن صاحبه وقد نقصت قيمة الذینار آو زادت» فعلی كل رد ما بيده 
إلى الآخر إن قدرواء ولا استوفی تما بيده قيمة ماله ورد الفضل إلى قائم بأمره؛ وان 
كان الفضل له على ما دفع إلى صاحبه فلا له أن يزداد من مال الغائب أكثر ما أحذ» 
ويستوفي مما بيده برأي عدلين يقوّمان ما بيده ويستوفي منه؛ فان لم يجدهما اشتری 
لنفسه مما بيده مثل ماله واستوفى ورد الفضل إلى قائم بأمره؛ وقيل: ليس له في الربا 
لا مثل ماله لا غير من العروض. ورن كان ما أذ مثل ما أعطى وغاب عنه صاحبه 
كلا يضلة الأعشقة فله آن یقاصضی ماله عاغلية.:وإت حضر أو آزاد احدهما 
التوبة وأبى الآخر أن برد ما بيده ويأخذ ما دفع» ولم يجد التائب البيّنة أو الحاكم 
ینصفه منه فله آن يأحدذ قدر حقَه ما بیده لتفسه ويرد الفضل له ویعلمه آنگه فة 
استوفی حقّه من قبله. 

ومن أراد ‏ قيل ‏ أن یبیع لرجل فضّة بدراهم و لم يحضر عنده. فدفع إليه الفضّة 
واقزض منه دراهم شيئا فشيئا حتی صار عنده قدر قيمتهاء ثم تبايعا علیهاعا صار 


اه 


إليه من الدراهم» قال: فهذا واسع هما والمبايعة ثابتة إذا عرف کل منهما وزن ما 
عنده. وإن قامت الفضّة ولم تستهلك اختير إحضارها وتحدید المبايعة ها بالصائر إليه 
من الدراهم. 

ومن باع لرحل مصوغا بدراهم إلى أحل فحلّ وقبضهاء ثم عرفا فساد ذلك 
وتابا ورد الذي عنده اي إلى صاحبه حليّه وطلب دراهمه» وقد نقصت قيمته فليس 
لربّه إلا حليّه إن قام عينه» ولم يحلّه كسر ولا نقصان وزن وأحلاق استعمال؛ وان 
نقصه شيء بسبب الشتري له ره ونقصه بسبب استعماله» لا إن نقصت قیمته 
بالغلاء و الرحص. 

وحازت مبادلة الدراهم بعضها ببعض يدا بيد ولو بعضها آثقل من بعض أو 
أفضل. 

ومن عليه درهم صحيح فله أن يعطي به مكسورا ودانقا بالصرف إذا أحضر 
أحد النوعين بالذي عليه. 

ومن عنده دراهم فيها صفر منها ما یوجد ومنها ما لا يوجد, فجاء بها إلى 
رحل فصارفه بها عالما بأنْ فيها ذلك الرديء؛ فإذا علما به حاز؛ وان تصارفا دراهم 
بدنانیر کعکسه أو ذهبا بفضّة في مقام واحدء وكان في أحدهما فاسد حارج 
من(88) معنى النقد» فقيل: الصرف فاسد لدخول الفاسد فيه وان قل وقيل: تام إن 
كان أقل من الربع» ويشتركان في الصرف؛ وقيل: إن كان أقلّ من النصف» 
ويشتركان فيه بقدر الفاسد؛ وقيل: تام ما لم يكن أكثر من النصف فيبطل ویجدّدان إن 
شاء؛ وقيل: إن كان أكثر منه تم وشا ركه بقدر الفاسد. 

ومن له حصّة في دينار أو حلي» أو في شيء من ذهب أو فضته لم جز له بيعها 
بالصرف الا لشريكه أويبيعا معا؛ وان اشتراها به من ذلك لم يجز. 

وبيع الذهب والفضّة بالطعام لا يحوز ولو نقداء لأنّهما أثمان الأشياء لا العکس؛ 
ويقول البائع بعت حري هذا الحبّ بدينار ولا يعكس. 


-۲۲۷- 


والصرف الصحيح: أن يدفع أحد لأحد الدينار ويزن له الآخر الدراهم يدا بيد 
بعد معرفتهما بهماء ولا يجوز الخيار في الصرف ولو ساعةء ولا في السلف. 

وبيع صوغ الذهب والدنانیر جزافا بدراهم موزونة معلومة جائز» إن علما ما 
تبايعا عليه. ولا بأس أن يقضي من له دنانير عنها دراهم بقيمة يومه؛ وكذا قيل: في 
عكسه. ولا بأس في صرف الدراهم بالفلوس نظرة عند من يراها من العروض» لا عند 
من براها من النقود الا ید بید. 

ومن باع ذهبا وشرط أنه زكي؛ فظهر خلافه فسد بیعه. وان ادّعى أحدهما 
الشرط بخلاف اللون» فهو ثابت والشرط باطلء الا إن صحٌّء وعليه الأكثر؛ وقيل: لا 

ومن اشتری مثقالا ذهبا بعشرة دراهم» فاعطاه خمسة ودفع له طعاما بأخرى ۸ 
يجز في الصرف. الا إن كان على جهة البادلة وحضر الكلّ أو كان لكل صنف ثمن 
معلوم» وسيأتي بعض الكلام على الصرف(05) في باب النقود. 
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في بيع الأصول 

أبو الحواري: من باع مالا لرحل في غير بلده وحدّه له بالصفة» فان كان عارفا 
به حاز البیع» وإلآّ فله نقضه؛ وكذا ]١848[‏ البائع إن عرف ماباع ولا فله نقضه. 

وجاز بيع الأصولء وان بعروض وحيوان أو نسيئة. 

ومن جاء إلى رجحل وقال له: إن فلانا أمرني ببيع ماله الفلاني» فبعض أجازه 
وبعض أبطله. 

ومن اشتری قطعة واغتلها سنين ول يؤد الثمن» وقد قدر على الوفاء فقال له 
البائع: إعطي دراهمي! فقال له: إن شكت فانظرني وإن شعت فخذ قطعتك» فآحذها 
وطلب غلّتهاء فقيل: هي للمشتري وهو آئم في مطوله. 

أبو سعيد: إِنّ کل من بيده شيء وباعه ولا يعلم مشتریه أنّ لأحد فيه حجّة 
حاز له شراه وهو أولى به تي الحكم ولو جوسیا. 

ون تنازع رحلان في شيء كان بيد أحدهما جاز شراژه لمريده. 

عزّان: من باع أصلا لرحل ولا يعلم انه للبائع فلا یشتریه منه حتی يكون بيده 
وقال بشير والفضل: له أن يشتريه منه لأنّه ذا باعه صار بيعه زائدًا فيه؛ وان ادّعى 
الوكالة فيه حاز له إن كان ثقة» وقيل: لاء لأنّه مدع ها ولو ثقة إلا ببيان. ولا يجوز 
اذّعاء الوكالة في الأصول الا بالصحة؛ وكذا في قبض الثمن. وحاز شراء العروض منه 
ولو أقر به أنه لغيره ودفع الثمن إليه 

ومن في ماله حفرة اشتراها من رحل ثم آحبر أنّها للفقرای وقد اشتهر عند أكثر 
الناس» فإذا لم يعلم نها هم كما شهر أنّها للبائع أو تصح بينة عدل أو إقرار منه أنّها 
هم» فلا عليه في ذلك وله شراؤها والإنتفاع بها حتى يصح غير ذلك في الحكم. 


-۲۲۹- 


صل 

القبض في الأصولء وإدحال عاملء واٍحراج ال والوكالة قي حواز الال» 
والتصرف فيه على سبيل ما يكون من المرتهن والعطی من القبض والحوز» والحدث في 
المبيع عا لا يحوز لغير المالك من التصرّف. وبه قال أبو سعيد. 

وقيل: واجبة البيع في الأصول تقوم مقام القبض؛ وإن فعل فيها مباحا له في 
التعارف ۸ يكن قبضا. 

ومن وحد منادیا على أصل ليتيم فلا حب له شرایّه منه» حتی يعلم آنه بأمر 
الوصي أو الحاكم ينادي» فإذا علم به حاز له ودفع الثمن للوصي أو الحاكم ما ۸ 
تظهر منهما حيانة له» وإن أقر المتبايعان لقطعة مال.ععرفتها وحدودها وحقوقها ثبت 
علیهما البيع» ولو لم يحضرا عندها ويحداهاء وم یقولا عند إقرارهما ما ذکر بجميع 
حدودها؛ ون تبایعا على القطعة وقالا: إن حدّها من ,شرقي ينتهي إلى كذاء ومن 
نعشي إلى كذاء ومن غربي إلى كذاء ومن سهلي إلى كذاء وکتبا بینهما ذلك فإن 
نقض البيع آحدهما(۵۷) على هذا انتقضء حتى يقرًا ععرفتها وحدودها وحقوقها؛ 
فإذا أقرًا بهذا فلا نقض له بالجهالة. وإن وقع البيع على ثلث القطعة أو ربعها أو 
نحوهما ثم وحد الشتري في ذلك كنزاء فقيل: إننّه لا لأحدهما الا إن كان جاهليا 
فهو لمن وحده منهماء أو من غيرهما ‏ كما مر - وعليه خمسه. ومن باع مالا من 
أعلا ماله» والساقية تمر على المشتري للبائع فيما باع له ولم يشترط مسقى الشرب 
فليس له عليه مسقى عند أبي احواري» وقيل: له ذلك عليه من حيث كان يسقي. 


تسكسل 
كره بعض شراء أرض المشركين وعقارهم لان عليها الخراج ‏ كما مر ولا 
يكون على مسلم إن اشتزاهاء وأحازه بعضء وانما كره الأوّل ما كان أصله بأيديهم؛ 
ولا بأس ني شراء ما اشتروه من المسلمين ولا كراهية. واحتلف في شرائهم أراضي 
المسلمين» فقيل: لا جوز لأجل الزكاةء وبعض أجازها وأوجبها فيهاء وقد مر ذلك. 


2۳۳ 


الباب السابع عشر 


في بيع الأرض 

فمن باع لرحل أرضا وعرفا بقعتها على أنّ الرمح بكذا وكذاء لا كم قدر 
الرمح» ولا كم فيها من رمح» ثم أراد أحدهما نقضه لجهله بقياسها فإذا عرفها 
وحدودها والرمح الذي به شرط(6۸) البيع و م يجهل إلا قياسها من قلة أو كثرة» ففي 
إتمامه ونقضه حلاف والنقض أولى. 

وإن باع له أرضا وكانت تشرب من بكر البائع فلا يثبت عليه شريها إن ۸ 
يشرطه عند البيع» ولا يحكم عليه لها به بالشمن. 

ومن باع أرضا فيها نخلة أو أكثر أو شجر ذو ساق واستشناها لا شيئا من 
الأرض اء وطلب أن يخرج لها صلاحا وساقية واحتجّ صاحب الأرض أنه باعها له 
بجميع ما استحقت» ولم يشزط للنخل أو الشجر صلاحا فالبيع فاسدء ويرد كل 
لصاحبه ما أحذ منه» الا إن اتفقا على شيء بذلك إليهما. فإن باع نخله أو شجره 
لآخر قبل أن يطلبه» وطلب أن يخرج فا صلاحا أو ساقية أو أجيلاً في أرض هذا فهو 
بيع بجهول» وينتقض البيع(89) الآخرء ويرد التحل أو الشجر على ربّه. وان طلب 
صلاحها بعد أن باعها لغيره لا قبله تم الأوّل» و لم يكن ها إن استثناها وم يشترط لها 
وها ساقية» وليس للمشتري الآخر على الأوّل صلاح» فان شاء تمسّك بنخله ون شاء 
ردّها على بائعها له. 

ابن قريش: من اشترى أرضا عمارا وغيره من رجحل ثم ماتا وتنازع أولادهما 
فيهماء فإن كتبا صكًا فما سمي فيه من الأرض وشهد به الشهود فيه فهو للمشيريء 
وال فما عمره(٠٠)‏ على البائع فهو له» وما لم يعمره عليه منها فلا له(١)‏ فيه تبع 
وعلى وارثه البيّنة أنّ الأرض من بيع أبيه إن وجدهاء [84 ]١‏ وال فعلى وارث البائع 
اليمين ما علم أنّها من بيع أبيه» فإذا حلف فالخراب لربّهاء وقيل: إنه ليس لواحد 


Y= 


منهماء إلا إن كان البائع يحوطه ویذعیه فهو له حتی يصح انه باعه وقيل: إن ابن 
علي كان يقضي به لمن استحق الأرض» وتوقف فيه غيره» وقال يترك بحاله. 
ومن ادّعى خرابا أنّه له ولا أثر لعمارة فيه ولا ادّعاه غیره حاز ‏ قيل ‏ أن 


يشتري منه وما فيه. 


استعسل 

ابن قريش: من آجر أرضه لرحل ثم باعها وهي بيد الستأحر فالبیع فاسد لتعذر 
القبض على الشتري» وقيل: إذا علم عَدة القعادة فلا فساد فيه؛ وان علم بها لا بالمدّة 
فله نقضه؛ وان كان هو المقتعد لها جاز البيع والإحارةء لاه غير ممنوع من قبضها؛ 
وقيل: إن باع الأرض ربها وهي بيد القتعد وم هو والمشيزي البيع» والزرع لزراعه 
حتى يحصده» والأجرة بين البائع والشتري على الأشهر من يوم زرع الزارع إلى يوم 
البيع للبائع» ومنه إلى الحصاد للمشتري إن لم يكن بينهما فيها شرط ون كان 
فالسلمون على شروطهم لا ما أحل أو حرم. 

أبو احسن: من باع لرجل أرضا بها زراعة ولا شرطها آحدهما وادّعاها کل 
منهما لنفسه وطلبها وتقاررا بعدم اشتراطها فان كانت مدركة فهي للبائع حتى 
يشترطها الشتري» ولا فهي له إلا إن شرطها البائع؛ وان ادّعى أحدهما نه شرطها 
عند البيع وأنكر الآخرء فان أدركت فعلى المشتزي البيّنة أنه شرطها على البائع» فإن 
وحدها وإلاً حلف البائع؛ وإن لم تدرك فعلى العكس. آبو المؤثر: إن اشتراها والزرع 
أخضر وا حب لم ينضج فهو له. 

ومن باع قیل - لرحل أرضا وكان يزرعها ويعملها ويؤدّي ثمنها إلى البائع» 
ثم قال له: لم تطلعي على حدودهاء فأنعم له بذلك وقال له: إنك بها عارف» فإذا 
عرفها جاز البيع وإن ۸ يطلعه عليها؛ وكذا إن قال البائع: لم أعرف ما بعت وقد كان 
يزرعها ویستغلها ‏ يقبل منه ذلك. 


-۲۳۳- 


ومن باع أرضا فيها قطن فعند القائل: إه من الزراعة أننّه إن أدرك أو أكثره 
فهو للبائع لا إن شرطه الشتري ولا فهو له لا إن شرطه البائع» وعند القائل اه من 
الشجر ویقع عليه اسم الغرس» فإذا صار من ذوات الساق وحمل ساقه فهو للبائع» وإن 
لم يكن منها فهو للمشتريء والأكثر أنّه من الزراعة» لأنّه آکثر شبها بها من الشسحر 
في الأغلب. 

وقيل: إن المقش للبائع» واليسر للمشتري» وقيل: إن كان القش أكثر منه فهو 
للبائع كله وإن كان البسر أكثر فهو للمشتري والقش للبائع. 

ومن باع أرضًا فيها حرث لو ترك بلا سقي لبلغ؛ وكذا أكل صرم في نخل» 
فقاضاه رحل من آخر وقد بلغ ونضج فهو للبائع وكذا الشجر. 

ومن اشترى أرضا وبها زراعة موز أو غيره» فإن شاء صبر على البائع إلى أن 
يحصدء وان شاء استرجع ثمنه؛ وان كان فيها بقل أو نحوه وبیعت فإنه يتبعها ما لم 
يدرك؛ وكذا القت ونحوه إن لم يكن شرط ون كان فهما عليه. 


-۲۲6- 


الباب الثامن عشر 
في بيع الأرض إن كان بہا تخل أو شم أو غيره وني 
الجبالة في ذلك 


أبو علي: من باع أرضا وبها شجر كالأسل وغيره ثم أحرقها الشتري وقد اتفقا 
نها من حدّ إلى حد» فلمّا ظهرت احتج البائع: إني بعنك شيعا مغطّى بذلك >الحلفاء 
ونحوه من الشجر(57) ولم أحط علما بها فلا حجة له بهذا؛ وكذا إن باعها معمورة 
بزرع ومعها خراب به حجارة وقد باعها له من حد إلى حدّ من العمار والخراب 
فعمرها الشتري وأحرج من الخراب مثل العمار فلا حجّة له بذلك للنقض» لأنّ الناس 
يعمّرون ويصلحون بعد الشراء. 

وإن باع له مائة حفرة من الأرض وقد عرفاها وكم لكل حفرة من الذرع(*5) 
وقبض الثمن و لم يقبض الشتري الأرضء فقيل: البيع فاسد لأنّ الذرع يختلف فكان 
جهلا؛ وان اتفقا على ذراع فلان فلا يثبت أيضاء لأنّه يموت وان تتائماه تم. 

هاشم: من باع لرحل أرضا وأشهد عليها ثم أكلها البائع حتى مات نم طلبها 
الشتري وأحضر بينة الشراء فان کل مبيع لم يقبض وهو بيد بائعه یا کله(*1) فليس 
عبیع ولا ببيع. 

ابن جعفر: من اشتزى من رحل أرضا فوحدها مالحة أو سبخة ولا ماء لها فإنه 
لا يرد البيع بذلك إن عرفاها بحدودها. 

العلاء: من باع لرحل أرضا ونخلا فأدرك ببعضها فقال له البائع: علي لك 
[۱۹۰] ما أحذت منك فقال له: لاء إِمّا أن تتم بيعي كله أو أردد لي دراهمي 
كلهاء فان وقع البيع جملة حير الشتري إذ قد أدرك في بعضه إن شاء رد البيع وان شاء 


قبل دراهمه ما أدرك فيه؛ وان وقع متفرق بثمن معلوم وأدرك في بعضه ولم يفسد 


-۲۳۵- 


باقيه» فقيل: ليس له ذلك وانما له شروى ما أدرك فيه أو ثمنهء إلا إن أدرك في جملة 
الال أو بطريق أو ساقية تضرّ جملته فيكون له الخيار. 

أبو زياد: من اشتری من رجحل قطعا متفرقة فشفع منه بعضها فأراد رد الباقي 
على البائع فكره أن يأخذه فإنه لا جد ردّهء وقد لزمه بقيمته اتفاقا؛ وان استحق بغير 
الشفعة» فقيل: له أن يردّه» وقيل: لاء ويلحق البائع بقيمة ما استحقّ عليه الا إن أدرك 
بساقية أو طريق في المال فان ذلك عيب فيه. 

ومن باع أرضا له ولا يعرف حدودها وعرفها المشتري فجهالة أحدهما بها 
موجبة للتقض, فقيل: هو للجاهل لا للعارف وقيل: إذا ثبت له كان أيضا للعارف 
مثله. 

ومن له أرض داخلة في أرض جاره والتبست عليهما حدودهما ولا يعرفانها ولا 
سقيهاء فقيل: له أن يبيع کل أرض داخلة في أرض فلان إذا طابا بذلك نفسا ولا 
يثبت في الحكم على المختار حتى يعرفا بذلك معا؛ وإن نسب له وقال: حدّها أرض 
فلان» ولا يعرّفان اد عجهول أيضا. وان باع له کل أرض له في هذه الأرض وم 
يتناقضا اختير أنّهما إن جهلا ما تبايعاه أو شيئا من حدوده فبيعهما بحهول أيضاء وقد 
ا 

وهبة المحهول إن تتاما عليها وسعتهما لا كالبيع» وللواهب أن يرجع إذا جهلها. 

ومن باع قطعة من أرضه لرجل ول يشترط لها مسقى وكانت أوّلا تشرب كلها 
من موضع» لزمه أن يسلّم للمشتري مسقى لها كما كانت تشرب أوَّلا؛ وان اختلفا 
فقيل: يثبت البيع والسقی كما کان» وقیل: ینتقض. 

ومن باع لرجل بستانا في منزله وكان یدحل منه إلى منزله» فله أن يقطع تلك 
الطريق ويخرج له طريقا إلى جائز أو إلى موضع لا ضرر عليه فيه؛ وان كانت عليه في 
ذلك مضرّة فقيل: إن له على البائع أن يخرج له طريقا إلى ماله» وقيل: يقال له: إِمّا 
أن تنم البيع وتخرج له طريقاء وإمّا أن تتقضه وللمشتري: إِمّا أن ترضى به على 
صرف الطريق عن البائع» وإمّا أن تنقض البیع» ويجبران على ذلك لوجود الضر. 


-۲۳۹- 


ومن له قيل ‏ قطعة أرض فباع لرحل نصفها من آحر مسقاها ولم يشترها 
بحقوقها ولا بحرى مائهاء فإذا ثبت البيع ثبت الطريق والسقی ها على ما كانت عليه 
عند البائع فليس عليه ضرر في ذلك إن آحرجهما من حيث شاء من ماله بلا ضررعلى 
الشبري» وقیل: لا يثبت ذلك على البائع إن ۸ يشترطه علیه» فان شاء نقض البيع أو 
أئه. 

أبوعبد الله: من باع لرحل نخلة من ماله وسط نخله وكان النخل يشرب من 
ساقية قائمة في القطعة فأراد أن يقطع عن النخلة الساقية والطريق» وقال له: اما بعتها 
لك ولم تشترطهما ها علي» فإنه لا يجده وان لم يشيزطهما وتشرب من مشربها اّلا 
ويسلك إليها من المسقى. 

ومن اشترى أرضا فوحد فيها معدنا لم يعلما به» فإن كان غير ظاهر وإِنّما 
يعرفه عارف بالمعادن فالبیع تام؛ وإن كان ظاهرا محفورا فالبيع فاسد؛ وإن علم به 
المشتري لا البائع لم يحل له وفسد (0۵) أيضا؛ وان كان كنزا جاهليا فلواجده ‏ كما 
مر - وإن كان إسلاميا وكان في دار فهي لمشتريهاء والكنز كما مرّ ‏ لقطة لا 
لواحد منهما إلا من ثبت له من باب صحيح. 

ومن باع أرضا أو أوصى بها لأحد وفيها نخل أو شجر وقع البيع أو الایصاء 
عليها وحدّها حتی يقول عا فيها؛ وان قال: قد بعت له أو أوصيت بهذه القطعة ثبشت 
له ما فيها من ذلك ولو ۸ يقل .عا فيهاء وكذا البستان يقبت ما فيه وذکره أثيت. 


55 


الباب التاسم عشر 
في بيع النضل والصرم والشجر 


وقد روي أنّ كلّ نخل بيع وقد ابر فتمرته للبائع لا إن اشترطها البتاع» وقيل: 
له ما لم تدرك والابار والتنبيت التلقيح(5. 

ومن اشترى من رجل نخلا بلغت تمرته الصرام بتمر ودراهم» فان اشترى أصله 
بها يدا بيد فلا بأس بذلك؛ وان باع النخل وفي أصلها شجر كرمان وإترنج ونحوهما 
ولم يشترطه عند البيع مشتريها فهو للبائع. 

ومن باع نخلة واشترط الصرم الذي فيهاء فان كان غير مدرك فالبيع فاسد. 

ومن له قطعة نخل وفيها نحو مائة نخلة فانقلعت حتى بقي فيها عشر نخلات» شم 
احتاج إلى بيعها فباعها فأراد مشتريهن أن يعمّر الأرض» فقال له: إنما بعت لك النخل 
[51 فالبيع ضعيف حتی يبيع محدودا عنها. وقيل: بیع النخل حائر» ويقايس دون 
القلل» وقيل: تقايس القلل والنخل إذا صحّت. 

ومن باع نخلة من نخل امرأته عالمة وم تنكرء والمشتري يأكل تمرتها ويزرع 
أصلها ويفسلها بعلمها و لم تغير فلها نخلتهاء وعليها يمين ما رضيت بالبيع ولا أمضته. 

ومن اشتری - قيل ‏ من رجحل نخلا محدودا فقبضه ثم أقرٌ البائع أن فيه شيئا من 
الصوافي وم يبعه له وادّعى هو أننّه اشترى منه الكل فقيل: البائع أولى» وعلى 
الشتري البيّنة إن وحدهاء ولا فلا حجّة له ولا للبائع فيما أقرّ به للصافية» وحكمه ها 
كما أقرٌ به. 

ومن اشتری من رحل نخلا بثمن معلوم إلى أحل» فلمّا حل قال له: حذ مره 
وأنظرني به فانه لا جوز ولا يحل. 


-۲۳۸- 


أبو عبد الله: من اشترى نخلا فيه ثمرة مدركة فهي للبائم؛ فان طلب منه الشتري 
قطعها من خله فلا يجده دون المعتاد؛ وإن كان في النخل عند البيع صرم ولا شرط فيه 
بينهما فهو كالزرع والثمرة؛ فان نضح فللبائع» وإن كان صغيرا لم يدرك القلع 
فللمشتري؛ ون اختلفا فيه بعد نضحه(1۷) فقال هو: وقع البيع قبل أن يبلغ» وقال 
البائع: كان عنده بالغاء فهو على حال اختلافهما حتى يصح أنه عند البيع غير 
مدرك. 

ومن عليه دين لرحل فعرض له به قطعة من وسط نخله ولم يشترط عليه طريقاء 
لزمه بلا ثمن: 

ومن أقرّ لأحد بنخلة أو شجرة» وزعم أنّها وقيعة» فإنها وأصلها للمقرّ له بهاء 
لا إن كانت عنده بيّنة أنّها وقيعة» وإلاً فله أصلها وما أحذت آغصانها لسقط ثرتها. 

أبو سعيد: كل من باع نخلة أو وهبها أو رفدها أو أعطاها أو أقرّ بها أو قضاها 
بدين ولم يشترط أرضها فهما لمن استحقها بذلك من ريّهاء لأنّها شاهدة بنفسها 
وقائمة بحجتها بثبوت القياس لها على ما في الأثر» وما لم يقايسه نخل أو شجر فللنخلة 
من الأرض ثلاثة أذرع من کل جهة وقد مر ذلك. 

ومن باع نخلة بكلّ ما تستحقه ثم ادعی الجهل أحدهما وأراد التقض كان له؛ 
وان باع له هذه النخلة ولم يشترط بكلّ ما تستحقّ ثبت البیع» وللمشزي ذلك حتی 
يشترط البائع آنها وقيعة. 

ومن اشتری نخلة واشترط أن ها ثلاثة أذرع من کل جهة ثم ادعی أحدهما أننّه 
لا يعرف منتهى الذرع فقوله مقبول الا إن شرط ذراعٌ معروف من معن وقد مرّ ما 
فيه. 

ومن باع نخلة يأكل حملها الفأر کل سنة ولم خبر بذلك مشتريها وطلب ردّها 
به» فقيل: إنّه ليس بعيب فيهاء لأنّه من الآفات لا من ذاتها؛ وإن وحدها تقرفد(54) 


فهو من عيوبها. 


-۲۳۹- 


ومن باع لرجل نخلا وأشهد عليه وكتب ولم ينقد الثمن والنخل في يد بائعهاء 
نم نقده بعد سنين وقال للبائع: (عطيي تمرة نخلي مذ بايعتيء فقال له: إنك لم تقيضها 
مني ول تنقد لي الئمن إلا في الحين» فقيل: إن النخل والتمر كليهما له» ولا يسع البائع 
أن يحبس عليه تمرتها. 

ومن باع نخلة واشترطها وقيعة فما فيها من فسل صاخ لاحراج والفسل 
فللبائع» وما لا يصلح لذلك فللمشتري وعليه إخراجه من آرضه إلا إن كان بعض 
الصرم قد حمل فإنه يترك لصاحب الوقيعة. 

أبو الحواري: من اشترى نخلة ثم فسد البيع فليس على من يأكل ثمرتها بالشراء 
ردّهاء لأنّه غير مغتصب فا وإنما أكلها بسبب البيع. 

ومن باع قيل - نخلة وشرط تمرتها على الشتري حياته؛ فلمّا مات احتج 
الورثة أن النخل لميّتهم فهو شرط مجهول والبيع فاسد» وقيل: ثابت إن شرطا حلالا 
وب انا 

ومن باع قل نخلة على ساقية لم تكن له الا القلة بعينهاء ولو صح أننّها كانت 

ومن باع لرجل أخلا ولم يذكر ما تستحق عند البيع» فقيل: إن له ذلك في نظر 
العدول من أهل العلم. 


ومن اشتری - قيل - نخلة فله أرضها إن اشتراها بجمیع حقوقها؛ وان باعها له 
بلا أرض» فقیل: تکون وقيعة» وقیل: البیع فاسد» وقیل: صحیح حائز» ویقطع جذعها 
وأحلها من أرض البائع» وما ثبت من الصرم في جذعها فهو لرب النخلةء وما بان عنه 
في الارض فلربُها إن لم یشترها بارضها؛ فإن اشتراها بها أو يجميع حقوقها فما كان 
منه وقت البيع صا حا للقلع فللبائع حتی يشترطه المشتزيء والصغير تابع للنخلة. 


-t- 


ومن له نخل على ساقية غير جائز فباعه لرجل فأراد أن یأعذ الأرض الي بينهما 
فلا يجدهاء وإنما لكلّ نخلة ثلاثة أذرع إذا لم تكن على جائز؛ وان كانت عليه ونخلة 
آحری على ابدانب الآخر فلا تقايسهاء ولكلّ منهما نصف الساقية» وإن كانتا على 
غير جائز تقايستا. 

ومن اشترى نخلة وقي قياسها صرم غير مدرك فهو داحل قي قياسها وان كان 
مدركا كان القياس بينها وبين الصرم البالغ. 
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الباب العشرون 
في بيع الصرم والشهر أيضا 


فمن باع لرجل صرما وت رکه تحت أمّهاتها إلى أن يحمل فالبيع فاسدء لأنگه زاد 
بعد البيع» وأقصى مدّة ت ركه أربعون يوما على [۱۲] ما جاء به الأثرء والشجر أقل. 

ومن اشترى نخلة وفي قياسها صرم غير مدرك فالصرم ليس بحجّة وهو داخل في 
قياسها؛ فان كان مد ركا فالقياس من النخلة والبالغ. 

ومن اشترى من رحل صرمه وشرط البائع قلعه والصرم تحت أمهاته أو لا أمّ له 
فإن لم يقلعه من حين الشراء قبل أن تبين فيه زيادة» فإن بانت كان لكل منهما 
الرحوع؛ وان ماتت صرمة أو قلعت قبل قبض المشتري لها فهي من مال البائع؛ لا إن 
قال للمشتري: اقلعهاء فان توانى حتی سرقت أو ماتت فهي من ماله إن كان يقدر 
على قلعها ولم بمنعه البائ وقيل: لا تقض لأحدهما إلا إن زادت الصرمقه فإذا كانت 
في حدّه فمن مال البائع إن تلفت وان لم عنعه من قبضها؛ وان كان البيع في حال 
التمام فمن مال المشتري إن آمره البائع بقبضها وأمكنه إخراجهاء وهل هو كقلعها 
عليه وعلى البائع؟ قولان. 

وجاز قياض فسلة بلعق بفسلة فرض إذا وقفا عليهما وعرفاهماء وكذا المعاطاة 
بهماء وأمّا القرض فلا لا فيه من التفاضل؛ وقد يجوز فسلتان في موضعهما بفسلة في 
موضعهاء وكذا نخلتان بنخلة, لأنّ ذلك هو اليد في موضعه لد الأصول مما لا يقع 
عليها اليد باليد. 

ومن باع فسلة فرض بفسلة بلعق و لم يقفا عليهما أو وقفا على إحداهما فهذا لا 
یثبت الا بالمتاهمة. 

ومن باع قیل - أرضا(؟5) فیها نخلة تحتها صرم مدرك وغيره» واشترط النخلة 
له وقیعةء ول يذكر الصرم؛ فقیل: ما كان منه مد را فللبائع حتی يشترطه المشتريء 
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وغير الدرك له حتى يشترطه البائع. وان كان تحت وقيعة في أرض رحل صرم فما 
كان منه فيها فلربها ويخرج عن النخلة وما في جذعها فحكمه منها ولماء ولا يزال 
ويخرج عن الأرض بحدوثه وعلى قالعه» وقيل: الشجر والبصل أن يرد ترابا في موضعه 
- كما مر مثل ما أذ منه ولو كان لا يصلح |خراجه لا بالتراب. 

أبو علي: من باع لرحل سدرة أو قوطة فعليه إيصاله إلى جناها ويجعل لثمرتها 
مسقطا في الأرض حتى لا يضيع بعضه والمسقط للبائع. 

أبو المؤثر: من اشتری شجرة فقطعها فظهر في داحلها عيب فهي لازمة له ولا 
نقض فيه» وقيل: منتقضء إلا إن أمكن حدوثه بعد البيع» فإذا اتقض لزم القاطع ما 
نقص من قيمتها(*) قائمة معيبة عنها معيبة مقطوعة؛ ون قال البائع: ما باع 
الخشب. والشتري: اشتريت الاستبقاء فبیع فاسد» ويرد الثمن وعسك خشبه إن 
قطعت؛ وإن تلف بيد المشتري رد القيمة على البائع؛ ون استغلٌ منها شيئا لم يلزمه إذ 
الغلة للبائع لأنّه ضامن ها. 

ابن بركة: من اشتری شجرة ليقطعها فإنما له الظاهر منهاء وما كان في الأرض 

ومن اشترى بيتا فيها شجرة على أنّها تقطع عنه فالبيع والشرط ثابتان؛ وان 
شرط أن يقورها ويخرجها بالقورة فالبيع منتقض» لأنّها جهولة بالصغر والكبر. 
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الباب الحادي العشرون 
في بیع التمار قبل أن تدرك 


أبو سعيد: من باع تمر نخل بسرا آحضر لا بشرط قطعه أو ت رکه فهل يثبت إذا 
ناه وقت البايعة أو بعد أن صار ترا أو فضيخحاء فالأكثر لا يجيز بيعه قبل إدراكه إلا 
بشرط قطعه؛ فإن اشترطه ثبت بيعه على قطعه ويؤخذ الشتري به؛ فان تركه في النخل 
حتّى زاد فسدء الا إن أتماه بعد الزيادة؛ فان أذن له البائع بعد أن ثبت له على قطعه أن 
يدعه على نخله ولو إلى غاية جاز له ما لم یرجع فيه عليه» فمتى رحع وطلب منه 
[حراحه وقطعه عنه لزمه ذلك في كل حال؛ فان تدافعت الأحوال بتلك التمرة حتى 
أدركت في مال البائع فإن نم ذلك للمشتري وتركها فيه إلى أن يتمرها ففي الجواز 
قولان؛ فان تنامما بعد إدراك التمرة ووجوب الزكاة فيها كانت على البائع» لأنها 
أدركت وهو يستحقهاء وإنما يثبت بیعها منه بعد وجوب الزكاة وإدراكهاء قال: 
فهذا أكثر ما عرفنا وأصح ما وجدنا. 

وقال بعض قومنا: من باع التمرة قبل إدراكها ولم يشترط تركها إليه واشترطه 
فالبيع ثابت؛ فان طالبه بإخراحها من ماله كان له؛ وان تركه وتركها فيه ول يكن 
بينهما أساس عند البيع أن يشتريها إلى وقت إدراكها أو تمرها وقته» فقيل: إننّه إذا ۸ 
يشرط تركها في موضعهاء فقيل إتّهِ ضعيف منتقض ما لم يقع به اشتراط وهو قول 
ابن جعفر. قال فيس: ومن ذهب إلى ]١57[‏ هذا على هذه النية ولم يقصد التمرة 
بسبب الشراء فأرجوا أن لا يبلغ قي ذلك إلى ربّى ولا إلى حرام؛ ومن لبس الحق 
بالباطل وأظهر الخداع في البيع والربى كان له نواه والله سائله عن قصده. 

وأحازوا بيع الشعير في سنبله لا البرء وأمّا الذرة فان كان بين نصف حبها أو 
أكثر جاز بيعها فيه؛ وإذا أراد بعض الكرمة فقط جاز طناؤها؛ وإن كان الكرم بعضه 


-۲66- 


مدرك ولم يدرك من بعضه شيء فكالنخل إذا أدرك بعضه دون بعض, فيجوز طناء 
مدرك منه. 

أبو عبد الله: إِنّ من أطنى اترنحا(۷۱) أو ذكرا أو شيعا ما يزيد فسد عليهما؛ فان 
أمكن المشتري رده فعلء وإلاً رد الزيادة والربح الذي جاء منه؛ فان حسر فعلى البائع 
أن یرد عليه بقدر ما حسر ويجزيهما الاستغفار؛ وكذا في الجزر إذا باع له قطعة حزر 
ولا ينظر إلى عروقه. وقيل: إن الحزر يلزمه فيه قيمة ما أحذ منه بالبيع وله فيما لم 
يأخذه الرحوع. 

وبيع الاترنج والرمّان ونحوهما تما يزيد» فاسد إن أطناه على أن له ما يخرج من 
الشمرة في الوقت لا إن أحذ الظاهر بعينه على أن یقطعه, فان آحاز له البائع تركه إلى 
وقت آخر حاز» وقيل: إِنّ البائع مخيّر في الإتمام والنقض بعد الزيادة وكذا الشتري. 

ومن أطنى ثمرة(77) إترنج أو تين أو عنب ونحوها فزادت بعد الشراء ولم یشترط 

وأحاز أبو سعيد لرجلين أن يقطعا ثفن النخلة ويدفع الط الدراهم قرضا أو 
وديعة ولم يعقد البيع» فإذا أدركت اتفقا على الطنا وترافعاء قال: ۸ بين لي في ذلك 
فساد. 

وبع السكر والقت والعظلم إذا بلغ ووقف عن الزيادة ودخله الشتري وأبصره 
واعترف ععرفته حائز وثابت علیه ولیس من الغرر كالجزر ونحوه؛ وان ادّعى الشتري 
ابلهالة و م يعرف فسد بذلك قبل قوله اه حاهل له مع بکینه. 
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الباب الثاني والعشرون 


في طناء النضل والعنب والقیاض بالئهار وصرمها 

ومّا نهي عنه بيع تمرة النخل قبل إدراكها(”7) وتعرف بألوانها وظهور صلاحها 
وتغلب عليها الصفرة والحمرة. 

ابن حبوب: بلغي أن ناسا يتبايعونها في النخل قي آیامنا وهي غير مزهية ولا 
غلب عليها ولا ظهر صلاحهاء فأردت أن أعرّف من جهل الحلال في ذلك وأتقدّم 
عليهم وآمرهم أن لا يقدموا على مانهاهم الله ورسوله عنه, فاتقوا الله وأطيعوه 
ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذا حرام على البائع والشتري حتی تعرف التمرة ها 
ذكر؛ فمن اطلع على أحد باعها أو اشتراها قبل وقت ذلك فلينقضه ويغيّره؛ وقد قيل: 
إذا ظهر الفضح في قطعة النحل جاز طناؤها إذا ظهر في عامتهاء وان لم يظهر في 
جاعتها؛ وللمطين نقض ما لا جوز طناؤه منها. 

ومن أطنى ثمرة تين أو عنب أو نحوهما فزادت بعد الشراء ولم یشترط قطعها من 
حينه فسد بيعه؛ قيل: له فما بال النخلة تطنى وقد أزهت ثم تزيد فتكون رطبا ثم 
تمرا؟ قال: النخلة قد جاء فيها الأثر. 

ومن أراد أن بط نخلة ويعلم نها ملقحة أو مقرفدة فهو عيب للخروحه من 
معنى الحمال» وكذا الفلح عيب فيها. 

ومن أطنى نخلة وأبصرها من تحتها فلمّا طلعها ليخرفها وحد فيها بلحا أو 
خرساء فإن علم أن ذلك كان قبل الطناء جاز لكل منهما نقضه؛ وان أحدث بعده تم؛ 
ون وحد فيها وصمة فان كان لا یعرف من تحت(74) فهو عیب؛ وان أمكن معرفته 
منه فهو ثابت على الطین» ولا یقبل قوله إذا آنکر معرفة الوصمة. وقیل: إِنَّ الضرس 
والفلح إن أمكن حدوئهما بعد الطناء قبل قول الط مع يمينه أنه ما یعلم ذلك في 
ملكه قبله» والاً فهو عيب. 
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وأفضل أوقات طناء النخل إذا صار بحيث إذا انکسر العذق أرطب ولم يحشف. 

محبوب: إذا اسودٌ العنب جاز بيعه» والموز إذا احتفت أفلاجه الي فیه والعنب 
الأبيض إذا أدرج فيه الماء وصار غير حامض» والنبق وما يجنى بطنا بعد بطن يجوز بيع 
الحاضر منه بساعته يأحذه» و کذا الانباء وامخوخ وقيل: دراك(9) الليمون إذا ذهب 
منه الشلخاخ. 

ومن قال لرجل إذا أدركت تخل هذه فقد آطنيتك إِيّاها بكذا وكذا درهما 
وهي ۸ تدرك ولا آفضحت. فقیل: رنه بيع("7) وطناء تام» وأنّه متى أدركت وقعاء 
وقيل: لا يقعان» لاد الشرط وقع قبل إدراك التمرة. ون قال قد أطنيتك نخليَ يوم 
تدرك لم يجزء لاه لا يدري في أيّ ساعة منه تدرك. 

ومن أطنى نخلة فيها حجبة فقال: الط ]١515[‏ أطنيتها معهاء وقال: الط 
أطنيتك النخلة لا الحجبة» قبل قول الطی؛ وإن لم يذكراها عند الطناء فقیل: ینتقض 
إذا لم يتفقا؛ وان ادّعى الجهالة في داخل العذوق أنه لم يقف عليه عنده فانه إذا لم 
يخرج داخله متغيّرا عن ظاهره ثبت عليه؛ فإن لم يفتش داخله الا بعد آیام بقدر ما 
يحدث فيه العيب ثم وجد فيه تغييرا ثبت الطناء ما لم يصح اه كان قبله؛ فإن حرف 
بعض النخل فوجده فيه فرضي و م يعلم أنّ فيه عيباء فنظر فإذا هي معيبة كلها من 
داخل العذوق» فان كان الطناء جملة وثبت في بعضه ما یرد به فله رده كله إن تود 
العیب؛ ون اختلف ف اللون وكان الشراء في صفقة مختلفة أو مفترقة» وأراد المشتري 
رد ذلك بالقيمة» فقيل: له ذلك بهاء وقيل: مر في رد الكل وفي امساکه وحط عنه 
الأرش. 

ومن أطنى نخلة فكسر منها النوص عند حصادها خطأ ضمنه ولا يأثم. 

ولا جوز طناء مدركة بحب نظرة وجاز يدا بيد؛ فإن أطناه اليوم وقبض منه 
الب غدا جازء ولكن لا يتعرّض للنخل حتى يدفعه إليه» ويقول: هذا بهذاء وقيل: لا 
يجوزء وإنما يكون الطناء بالمأكول من الطعام يدا بید لاد القبض فيه هو التسليم وهو 
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اليد باليد فإذا وقع بلا تسليم عند البيع وقع على غير اليد باليدء ومتى وقع على باطل 
لم یسم(۷۷) بيعا. 

أبو الحواري: إن حوص الطناة لريّهاء الا إن شرط المطينٍ خوصا معيناء فإذا وقع 
عليه ثبت؛ وان وقع على جهول لا يعرفه رب النخل فالشرط باطل. ومن جزم على 
رحل نخلا له وقال: قد حزمت عليك نخلك هذه بعشر أحربة وسكت عنه» فلا له أن 
يأخذ منه إلا مثل ما جاء منها من التمرء وهذا لا يجوز للجازم ولا للمجزوم عليه 
وليس لربٌ النخل الا تمره أو مثله إن عدم؛ وان ۸ يعرف كم أصيب منه أخذ منه ما 
يرى أنه حقّه ويتحاللان في ذلك؛ وان ذهب النخل بآفة ولم يكن لرّه شيء كان له 
ابلزم(۷۸) والنخل المتمر. 

وبيع الثمار قبل إدراكها من الربا احرم. ويروى: «من أجبى فقد أربى». 

والأكثر أنه يجوز فيه امحاللة» ولا إبراء ولا مقاصصة إلا التزادد وقد مر ذلك 


وأحاز بعض فيه ال والبراءة. 
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الباب»الكالية رالعش ون 
في بيع ا ماه وطنائه وقياضه والإقرار به 

وحاز - قيل ‏ شراء الماء للمشتري لا للبائع بيعه» قال میس: وهذا بحمل وأمًا 
بيعه من الأنهار فجائز لمن يبيع ماءه من النهر من أثر ماء أو أقل أو أكثر إن كان 
معروفا بدور أو نحو ذلك كما مر -(۹) بلا حلاف الا إن جهل وكان ابن بركة 
يقول: "قياض الماء وطناژه مجهول". 

ومن باع معروفة بشربها من فلج معروف يدور من يوم أو ليلة معروفة وهو 
كذا وكذا من سدسه أو ربعه» أو نحوهما(۸۰) أو كذا وكذا أثرا فهو جائزء قال: 
وكان الفقهاء يكرهون بيع الاء والزر ع(۷۱) واليوم يبيع أحدهم ماء ولا أرض معه. 

ولا يجوز قياض الاء أَثْرٌ باثرین مساقاة» وحاز أصل بأصل. 

ومن له أثر في فلج لا يدري في أي حابورة هو فباعه فبيعه حهول ولا يثبت لا 
إن أتموه بعد العرفة. 

وسئل أبو الحواري عن فلج اليمة هل يجوز بيعه وشراژه ؟ فقال: ل لا الماء 
تبع للمال» فان باعه من بيده المال جازء الا أنّه متى نقضوا الفلج انتقض ويعد على 
المشتري بقدر ماسقى على قدر طناء الماء؛ فإن كان عنده فضل فليس للبائع لا ماؤه؛ 
فان لم يستوف الشتري قدر مائه رد عليه البائع حساب ذلك. قال: وبين أصحابنا 
حلاف في بيع ماء الأنهار وطنائهاء فأجازه قوم وكرهه آخرون» والاحازة أولى» 
لأنّها أملاك ولا دليل على منع بيعها بالصفقة الصحيحة؛ وان دحل فيه اعتلاف 
بالجهالة فهو كغيره من احهولات؛ ولا دليل یوجب منعها بالتحريم وإنما هو 
بالكراهة. 

ولا يجوز بيع الأنهار الکبار كدجلة والفراث والنيل أصلا لأنّها لا تملك. وأمًا 
من ساق منها ساقية في ملكه وطلب أحد أن يشتري مما ساقه فيها فلا حجّة تمنع من 
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ذلك لاتفاق أصحابنا على أنّ كلّ من ملك ماء في ظرف كسقاء أو بركة أو قربة أو 
غيرها فله منعه وبيعه من أيّ وحه اکتسبه» ولو من ماء الأمطار(6”7) أو البحر أو 
غيرهما من المباح. 

أبو سعيد: من له نصف بادة ماء والآخر بين الشركاء ثلائة» فاشترى من 
أحدهم آثرا(۸۳) وطلب أن يسدّه متصلا إلى مائه أبدا فذلك إلى عادة مساقاة هذا 
الفلج» وقد عرفت أنه إن كان الماء يتقالبونه ويسدّ بعضهم من بعضء ولم يكن 
معقودا فله أن يجرّه إلى مائه وقد مر ذلك. 
وكذا یوما منه لأنّه لا مخرج له من ابلهالة أبداء وقد آحازوا بيع الأعمى وشراءه في 
الماء وأثبتوه عليه وله. 


اى 

كرهوا طناء الماء والأرض ولا بأس بالأجرة وعن الأزهر: من أطنا بادة ماء من 
فلج بحري حب وأعطى الحب وقالوا له أسق بالماء فقال: ]١586[‏ إذا احتجت إلى 
ذلك سقيت فلم يسق به حتى عاد الطناء إلى حريين» فان وقع ليوم معروف على انه 
يسقي به متى أراد احتير أنّ ذلك عليه؛ وكذا هو له بالذي بينهم» وذلك إذا تتاتماء 
والاً وكان نما أطنى منه بادة باد(۸#) وم يذكر سنة معروفة ولا شهرا ولا وقتا 
فذلك مجهول لحدوث الزيادة والنقصان والغلاء والرحص. وكذا من أطنى ماء من باد 
معروف بعقد لا يثبت به الطناء فسقی بالماء فلرب الماء قيمته إن كان على وحه 
الأحرةء لان المثل في الاء لا يقع ویختلف واختیر أن له قيمته يوم سقى به. 

ومن آراد أن یط من رحل ماء فقال له: قد أطنيتك كذا وكذا من الماء من فلج 
قرية ‏ ممّاها له من خبورة بي فلان» فقال له: قبلت» فأرجو أنه يبت إن كان 
بعقد جائز. 


-۲۵۰- 


ومن أطنى من رحل كذا وكذا أثرا من ماء من بادة معروفة من فلج قرية مسمَاة 
على دور معلوم عندهما وحضر الستطی على الماء ثم حدث فيه زيادة أو نقصان ففي 
مثل هذا تدحل الجهالة إذا نقضا أو آحدهما الطناء؛ وان حدث في الفلج هدم أو طين 
فالخيار في ذلك للمستطي إن شاء رد الماء على صاحبه» وعليه حساب ما سقی يردّة 
عليه؛ وان قال: صاحبه ان هذا الهدم والطين كان قبل الطناء فالقول قول صاحب أهل 
الماء اه كان قبله» وعلى المستطي البيّنة أنه حدث بعده. وان كسر الفلج من أمّه لزم 
إصلاحه صاحب الأصل وكذا قطع الصفاء وعلی المستطيني شحب الطين وإن يبس ماء 
الفلج وقد سقى مدّة وبقيت مدّة فعليه حساب ما مضى ويحط عنه الباقي من المدّة لا 
القعادة أجرة وهذا من قبل الله لا من هذا ولا من هذا والجهالة حالة فيه. 

وإن أراد أهل فلج أن يطنوا منه خبورة ومساحها أرض الفلج» فإن كانت رمًا 
واجتمع جباهه على ذلك وكان فيه الصلاح له جاز؛ وان كانت ملكا وأصلا ۸ يز 
ذلك الا برأي أهلها جميعا. 

ومن أطنى ‏ قيل ‏ ماء من فلج وهو يجري قي واد على ظفر يكسره السیل» 
وشرط على المطنى عمله فان اعتيد في البلد أن عمله على المطنى فهذا شرط يبطل 
الطناء؛ وإن كان على المطئ فهو علیه» ولا ينقضه الشرط وهو على العادة في ذلك إن 
احتلفا فيه؛ فإن لم تعرف فعلى الط إصلاح مائی لأنّه في ذلك الوقت ماژه. 

ومن أطنى ماء طناء صحيحاء ثم حاف وخرج من البلد ولم يسق به فهو ثابت 


حتى تنقضي المدّة» وخوفه لا يبطل عنه ذلك. 


ويكون قسمه أم لا ؟ فإذا باع له نصف فم البتر وهو سهم من سهمين بحدود معلومة 
يعرفانها جاز البيع على هذا لا على غيره من احهولات وإنما يصح إذا كان معلوما؛ 


-۲۵۱۰- 


فان اختلفا فقال له البائع: دلوك أكبر من دلويء وبقرك أقوى من بقريء فهذا لا 
ينقض البيع بعد ثبوته؛ فان اتفقا فذاك والاً زحر كلا منهما وقتا معلوما أو في جانب 
من البكر. 

ومن باع بغرا ذكرها ووصفها عند العقد بجبها ومصبها وسواقيها وطرقها 
وعمقها وغزر مائها وقليلها وكثيرهاء فان ۸ جدها على هذا فسد البيع للجهالة في 
البثر وما تستحقّه. وكذا إن باع أرضا فيها بعر ولم يذكرها فلا تدحصل في البیع حتی 
تذكر بعينها عند عقده. وكذا في الشجر إن بیعت(۸9) أرض أو دار وفيها ذات ساق 
ول تذكر في البيع فلا تدخل. 

ومن أقرّ ‏ قيل - لرجل أو أوصى له بيوم من هذا البثر لم يكن له إلا يوم واحد 
ثم ليس له غير ذلك حتی يسمّي یوما من كذا وكذا يوما من هذا الطوي ثم ثبت له 
على ما مّاه؛ ون اشتری منه يوما أو يومين لم يثبت ذلك ولا له شيء حتى يسمّي 
من يوم من یام معروفة. 

أبو سعید: من باع طوية من موضع کذا و کذا فالطوي تشتمل على الأرض 
والبثر حتى یشترطها البائع وحدهاء وان قال بتره من ذلك فهو كذلك عنديء لأنّ 
هذا یشتمل علیهما في متعارف اللغة؛ وإن تنازعا في قوله: بعت طوبي أو بشري» فقال 
له: آردت بها أثها وحدها دوت الأرضء وقال الشتري: إنما اشتزیت الأرض والمع 
فالقول في اکم(۸۳) قول البائع والبينة على الشتري وقیل: على آغلب ما تجري به 
العادة من التسمية في الوضع. 

ومن باع طویّا وها آرض أو شجر موقف لصلاحها فهو ثابت شا ولا یدحل 
الموقف في البيع ولو انتقلت من واحد إلى واحد. 


-۲۵۲- 


الباب الرابع والعشرون 
في بيع النازل 


فمن باع دارا وفیها خشب وغیره. فما كان فیها فهو من البیع إن بنی علیه 
والطروح للبائع حتی يبيعه. 

آبو سعید: من باع بیتا وشرط السکنی فيه إلى موته» فقیل: الشرط باطل والییع 
حائر» وقیل: فاسد آیضا ]١55[‏ لا يجوز فيه شرط بحهول لأننّه لا يدري عمرهء 
وقیل: إن الشرط ضعیف. فینقض البیع من شاء منهما. 

ومن اشتزی دارا فیها حرار أو حرس فلا يقع البيع على ذلك حتی یشتزطه 
الشتري» وكذا الحجارة الغير المبنية والظفور وهو(۸۷) تجوز للانتفاع لا تدحل في البیع 
آیضا حتی يشترطهاء وما لا يصلح للاستعمال فهو تابع للمبیع» وما وجد في داحل 
الأرض من صفر أو حدید أو غیرهما من غير دواتها(۸۸) فخارج عنه» وأحكامه لمن 
كان له حتی يشيرطه ف البیع بعد العلم؛ وإن اشتراها على أنّ ما حرج منها من ذلك 
فهو للبائع انتقض بیعها إن نقضاه أو أحدهما وما أن یتماه. 

واختلف في البكر الي في الدان فقيل: للبائع حتی يشترطه المشتريء لانگها 
عمارة» وقيل: له» حتى یشترطها البائع» لأنّها من دوات الدار» وعّا أريد به هاء وعليه 
الأكثرء لأنّه لا يحسن إخراجها منها. 

أبو سعيد: من باع لرجل دارا عا تستحق وفيها أبواب مر كبة وأقفال ولم يجر ها 
ذكر عند البيع فالأبواب الغلقة على الدار والبيوت والأقفال الثابتة الي لا يستطاع 
إخراجها الا بهدم بناء وعمارة فذلك تابع للبيع» وما كان من ذلك يجيء ويذهب 
ويخرج بلا هدم فهو للبائع. والسماد إن جمع من سرجين أو تراب أو غيرهما فهو له 
أيضاء حتى يشتزطه الشبري وكذا التراب الغير احموع. وإن كان مثل الكنف والبعر 
فله أيضاء 


-۲۵۲- 


ومن اشتری منزلا فيه شجرة ولم یشترطها(؟۸) ولم يسككثنها البائع قال أبو 
سعيد: هي له أيضاء ولزمه إخراجها منه والبيع تام» وقيل: منتقض إن كانت ذات 
ساق» وقيل: هي له بحافا. 

ومن اشترى منزلا واشترط اباسواز إليه في أرض البائع إلى الطريق الجائز فهو 
مجهول؛ فإن اختلفا انتقض البيع. 

أبو سعيد: من اشترى دارا فيها أقفال مقفولة وغيرها ولم يشترطها فهي للبائع. 

ابن علي:من باع دارا ذات غرف فا آبواب مفتحة على أرض الغير أو کوی 
بعارية ولم يعلم المشتزي أنه عارية ثم علم وطلب فقال له البائع: نسيت أن أعلمك» 
أو لم أعلم بذلك. فخذها كذلك أو مالك فقال أبو مروان: إن شاء أمسك المبيع 


على ما فيه ون شاء رده؛ ابن إبراهيم: البيع تام عا فيه ولم ير ذلك يردّه. 


-۲۵6- 


الباب الخامس والعشرون 
في بيع القطن والنیل 


ومن حلط نيلا ادون في أحود منه و م يكن ذلك له فترجوا أن لا بأس على ریه. 


ومن ينقي حيار ميضته ويبيع الباقي والشتزي یری ما يشتري فقیل: عليه أن 
یعلمه بذلك» وقیل: لا حتی یسأله فيكتمه بعد السوال. 


ومن باع نيلا رطبا على أن یوزن إذا يبس وقطعا الشمن قبله حاز نقضه لمن شاءه 


منهما وانامه. 
ومن باع نيلا فقوشا فکسر منه فقشا واحدا وتبایعا عليه جاز حتی يتغيّر عنه» 
وقیل: ثابت في ذلك الفقش فقط. 


ومن یخلط العظلم الحرثي والشتوي يريد بذلك إنفاق بعضه ببعض ۸ يجز له إن 
كان آحدهما أحسن من الآخر. 

أبو سعيد: من اشتری من رجل نيلا وحمله إلى بلد ثم ادّعى أنه تغيّر وطلب 
ره فان وقع على اشر وعرفاه ‏ یقبل مته قلاق بعد کیرک به إلا د آو اقرار 
بائعه به؛ فان بان تغييره وفساده أو أقرٌ به فطلب الشتري أن یقبضه البائع من البلد 
الذي فيه النيل» فإن كان قد أذن للمشتري أن يحمله إلى موضع فله نيله حيث صح 
فساده وانتقض بيعه فيه؛ وان مله لا بأمره لزمه ضمانه حتى يردّه إلى البائع. 


-۲۵۵- 


الباب السادس رالعشرون 
في بیع الخبز والجبن والسین 


ومن يبيع حبزا وفيه البارد فان خلطه بالحارٌ فقد غش ولا يجوز بيعه بالجار. 
وكذا إن حلط خبز الذرة في اليرّ أو الشعير فيه فينظر في کل ذلك. فما أراد به إنفاق 
بعضه ببعض فهو غش وما كان إذا أخبر به وعرف اه يصلح بعضه ببعض فكتمانه 
ليس بعيب» وما لايصلح به ويأنف المشتري بالإخبار به فكتمانه عيب. 

ومن قدم خبّازا بدینار عائة خبزة ثم يأحذها أوّلا فأوّلاء ففيه شيء إذ هو لا 
بيع ولا سلف» ولا بأس إن آماه والأحسن أن يزن الثمن والحبّاز الخبز جملة» ثم يقرضه 
له فيكون قرضا عنده له. 

ومن باع لرجل عكّة من فوجد فيه ريا فله ‏ قال أبو سعيد ‏ بدله سمناء 
وقيل: هو عيب فينتقض البيع إن شاء؛ وان أتماه على [/151] شيء + وان استهلكه 
ضَّمِن الرب» وطرح عنه بقدره من الثمن يقاصص به من قيمة الرب. 

وقيل: من باع سمنا أو نحوه وفيه نجس ولم يعلم به وخلطه الشتري على ما بيد 
فالبائع ضامن لما فسد منه؛ وان ادّعى المشتري ذلك ولم يصح بالبينة حلف البائع له ما 
علم ذلك فيه. 

ومن اشتری ما يوزن كسمن أو غيره وقي عادتهم اهم يطرحون في الوزن لكل 
من قياس لا بحسب له ثمن فلا بأس بذلك إن عرف به البائع والشتري؛ ولا يثبت على 
من جهله حتى يعرفه قبل البيع. ولا بشراء امین الرطب ولو غير مضمون لا اليابس 
حتى يصمن. 

ومن أمر من يثق به أن يشتري له مضمونا فانه يقبل قوله ائه اشتراه له مضموناء 
وقیل: إن كان الرسول ثقة وقال: إنّه مضمون» قبل قول ولو لم يقل له قبل ولا 
يلزمه سؤاله بعد أن أمر ثقة بذلك ويسأل غيره» وضمانه أن يقول بائعه: إننّه عمل 


المسلمين» أو من عملهم أو من أهل الكتابَيْن. وإن كان البائع له يهوديا أو نصرانيا 
فحتى يقول أنّه عمله هوء وإلاً فلا؛ وقيل: يقبل قوغما إذا قالا: إنه من عمل 
المسلمين أو أهل الكتاب والمأمور بالسؤال عنه من الجبن هو المعروف ببلد أصبهان 
وهو امین الكبار الموجود منضّدا في الدكاكين يذهب لونه إلى الصفرة لا غيره. 


وجاز شراء السمن غير مضمون. 
ولا جوز أكل رطوبات أهل الكتاب وقد تقدّم غالب الباب. 


الباب السابع والعشرون 
في بيع الب والتمر وغلطببا 


فمن أراد أن يبيع تمر اللقاط مكنوزا فلا يلزمه إعلام به إلا إن نقص عن حال 
التمر العروف. ومن باع حدیشا وقدیعا لزمه الإعلام بكلّ منهماء وقيل: إن كان 
الأغلب هو الحادث فلا یلزمه» وقيل: لا يلزمه إذا ۾ يسأل عنه أحادث أم قديم؟ 
وكذا في الحب؛ ولا بأس بخلط الأرز والأدهنة لعدم الأوعية» ولا إرادة غش؛ وان 
خلط بعض ذلك على بعض ليرى أوفر للشمن فلا يجوز له ذلكء ولو آحبر الشتري 

ومن اشترى جرابا ونظر تمره جيّدا فحمله وأعطى الثمن فلمّا فتحه وجد فيه 
رديكا فلم يردّه من حينه حتى اکل نحو ربعه طامعا أن يكون باقيه جيّداء فكثر عليه 
ردیقه فما اکل منه ثابت عليه من وله رد الباقي؛ وقيل: إن أكل منه بعد أن رآه ردیفا 
ول يردّه من حينه فهو رضى منه بعينه» ولا له رده لا إن وحد فيه عيبا آخرء وكذا في 
الثاني والثالث. فإذا أكل منه شيئا استحق رد الباقي بقدر قيمته من جملة الثنمن 
بالأحزاء على قدر الباقي من جملة الجراب» ويقبل قول اموي ا 
مع بعینه» وقول البائع في الباقي من التمر أنّه ليس من الجراب الذي باعه إذا لم يقر 
أنه منه مع عينه ما يعلم أنّ هذا التمر منه. 

أبو احسن: من كنز جراب بلعق منه مغفر ومنه مصحن فليس من الغشّ ولكن 
يخبر الشتري لعله لا يريد الغفر الا إن كان إغفارا لا يضر التمر. 

ومن اشتری من رجل ترا فأكل منه ثمّ حرج فيه رديء يوجب ردّه ضمن ما 
أكل بقيمته ورد الباقي» ويرد على الشتري بقيمته جيّد وعليه مین فيما أکل» وكراؤه 
إذا رده إلى حيث قبضه منه أو إلى الحاكم؛ فإذا حكم به للبائع حمله حيث أراد؛ فإذا 


-۲۵۸- 


لزم الشتري رده لزمه الكراء إلى أن يوصله إليه أو يقبضه من أقرب موضع إلينهء ولو 
تعمّد البائع غرره بالرديء. 

أبو سعيد: من اشتری من رجحل مدّخران من تمر وهو قريب من السراب بعشرة 
دراهم حالّة إلى أحل معروف ْم اختلفا في النقدء فقيل: إن شرط الحال فيه بحهول» 
فان اتفقا على شيء من ذلك ثبت البيع» وإن اخختلفا انتقض ووزن المدّخران؛ قيل: 
ثمانون منى .عنی نزوی» وقيل: مائة. 

وان اتفق رحلان على بيع الجري بعشرة دراهم فقال رب اب للمشاري: 
إذهب إليه وأبصره فان أعجبك فخذ منه ما أردت فأبصره فرضيه واكتال منه على ما 
اتفقا عليه من الثمن فلا یثبت ذلك عند أبي سعید» لا اتفاقهما وقع على بمجهول الا 
إن أتماهء وبعض يراه ثابتا على التعارف والأساس الذي اتفقا علیه» لأنّ البيوع على ما 
أسّست من حلال أو حرام» وعلى ما عقدت عليه في الأحكام. 

ومن باع جراب تمر وشرط على مشتریه أنسّي أبيعك هذا ولا أدري أجيّد أم 
رديء فخرج رديئا فله رده وأحذ دراهمه؛ فإن نقشه من ثلاثة أمكنة فجاء ما يخالفها 
فله رده ]١54[‏ ن كان ردیا. 

ومن باع حبّا على أنه بذر فلا عليه إن لم ينبتء لا إن علم أنسّه لا ينبت فغر 
مشتریه فعليه ضمان ما زاد من تمن الذي ينبت على الذي لا ينبت فيردٌ الفضل؛ وقيل: 
إن شرط أنّه ينبت» فالرأي أن يغرمه ما غرم وعناءه في البذر؛ وقيل: البيع فاسد ويرد 
عليه قيمته. 

ومن قضى رحلا مرا بحق عليه له وم يقطعا ثمنا في الوقت فان اتفقاء وإلاً فعلى 
المقتضي أن برد على الذي قاضاه تمرا كتمره؛ فإن لم يجد إلا مكنوزا فإنه يكيله 
وينقص من الكيل من العشرة ثلاثة وهو مس ونصف حمس؛ وان وحد غير مكنوز 
أعطاه كيلا بكيل. 

ومن باع جرابا بربح إلى وقت معلوم والتزم للمشتري إن وحده رديئا أن يردّه 
فوجده جيّدا فرضيه فهذا یتم بالتامة إن آماه. 


-۲۵۹- 


ومن خلط جيِّدًا برديء(٠٠)‏ يريد إنفاقه به والغش ففي الأثر أنه من النفاق؛ 
وان لم يرد الغشّ فلا بأس؛ وإن آخبره بذلك فليس عليه بعد ذلك الا التوبة من نيّة 


الغش. 
ولا بأس ببيع التمر على من يعلم ته يعمله نبيداء الا إن علم أنه يعمله نبيذا 
رما 


ومن اشتری من رجل مكنوزا و ۸ یصره الا نه قال: قد رضيته بالنظر إلى 
الجراب فاتفقا على الشمن واستوجبه فتلف بغصب أو سرقء فلمّا وقع قال: ما أبصرت 
إلا الجراب فأعجبئ فاشتريت غائباء وقال له البائع: إنما تركت تمري ۸ أبعه على أنّه 
لك والشمن عليك» فقال أبو الحواري: إن اشترى التمر ول ينظره وإنما نظر إلى 
الجراب من ظاهره فلهما الرجوع في الحكم» وبه قال ابن محبوب؛ وان علم بان له 
نقضه فلم ينقضه حتى تلف التمر فنقضه لتلفه فإنه آثم لحبسه تمر الرحل حتى تلف. 

ومن اشترى - قيل ‏ مائة من ترا فخرج فيه قدر عشرة أمناء عحما أو حشفا 
فلا يلحق البائع في ذلك شيء إن أمكن کون الحشف في التمرء وان جعل فيه ذلك 
ليكثره فباعه فمن الغش» وعليه قيمته للمشتري؛ وإن اشتزى منه خمسة أجربة تمرا كل 
جراب بعشرة دراهم فوزن له خمسين وقبضها منه» ثم جاء إلى النضد وعدله خمسة 
أحربة فعرفها ورضيهاء فقيل: البيع منتقضء لان التمر لا يرى داخل الظروف؛ وقيل: 
إن بايعه نوعا معروفا ووقف على الجراب ونظر طوله وعرضه فاشتراه منه» والأحربة 
على أنّ تمرها من صنف كذا وكذا فهو ثابت» ولا رجوع لأحدهما على الآخرء الا 
إن حرج التمر أو بعضه مخالفا لما اتفقا عليه. 

ومن اشتری من رجل جرابا وأشرك فيه رجلين أو آکش فقسموه فوجدوه 
فاسدا فتمسّك بعضهم ,عنابه وبعضهم اراد رد منابه فقيل: له أن يردّه على مشا رکه 
ولمشاركه ردّه على البائع. 

ومن آراد أن يبيع حبا ثم حلط فيه أردى منه ليغشّه به ثمّ ندم قبل أن يبيع منه 
فله بيعه» وعليه الإعلام به قبل العقد؛ وقيل: لا يجوز له ذلك إلا إن تاب؛ و کذا من 


د 


باع حبا بحسا ثم ندم فأعلم به مشتريه فهو مخيّر في ردّه؛ وان تلف اسب آحذ قيمة 
نقص الثمن إن شاء وف إحلال البائع ولزمته التوبة من فعله ونیته؛ وإن كان لا بجد 
كل من باع هم فعليه الاحتهاد في طلبهم مع صدق التوبة واعتقاد أنّه متى وحد آحدا 
منهم أو قدر عليه عن يبلغه تخلّص إليه من ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء 
ولولا ذلك لما كان لعاص توبة؛ وقيل: إذا لم يدرك ذلك تصدّق بقدر ما نقص من 
الشمن. 

ومن اشتری جراب تمر بلعق فوحد فيه تمر صرفان تم البیع ويبدل مکانه البلعق 
لا إن كان كله صرفان؛ فان وحده متغيّرا عن حال ما وقع عليه البيع فله آکله ما لم 
ينقضه البائع؛ وقيل: لايجوز له؛ واعتیر أنّه إن حرج أفضل من ابلنس الذي اشتراه فلا 
يأكله حتى يعلم البائع ويتمّه له. 


تسكسل 

لا يجوز خلط بر بشعير لبيع ولا فاسد بميّد. 

ابن حبوب: من باع مدّخران من تمر أو أكثر ثم غلا التمر فرجع فيه فتمسّك 
المشتري بالبيع وقد اشتراه من النضدء فان نظرا على الظرف لا نفس التمر فلكل 
منهما الرجوع؛ ولا حلط قديم بحادث؛ ولا أبيض بأسود لا إن بّن ذلك للمشتري 
فيشتريه بعد معرفته به؛ ولا الذرة بالدحن» أو الحمراء بالبیضای أو في الشعيرء أو هو 
في الدحن» أو السهوى في المجاردء ولا بأس بذلك لأكله لا لبيع. 

ومن عنده جراب تمر مختلط من نخل» وكان يبيع منه وزنا بلا إعلام منه 
للمشتري فلا عليه إن كانوا ينظرونه فمن قبل منهم تم له؛ وإن باع الجراب جملة سالا 
فليعلم .عا فيه. 

ومن اشتری من رحل جرب ا(۱٩)‏ مكنوزة لم ينقشها له وعدّها عليه ثم أنه 
قضاها رحلا أو باعها عليه بأكثر ما اشتراها أو بأقل» فلمًا حل أجل الدراهم قال 


“= 


بائع: لم أنقش التمر ولم أبصره» فهو بيع بحهول لعدم ذلك؛ فان شاء البائم أذ 
الشمن [۱۹۹] الذي باعه به المشتري ولو زائدا أو ناقصا على البيع الأوّل؛ وإن شاء 
أحذ مثل تمره. 

ولا بأس بیع حراب تمر بمثله ولو غائبين؛ وقيل: لا جوز حتى یسمیه قياضا إن 
لم يحضر أحدهماء وقیل: حتی يحضرا معا ويكونا يدا بيد وهو الأصح. 


-۲۹۲- 


فإذا قال عبد لسيّده: لا آريدك وطلب منه بيعه ولم يطعه. فقيل: لا يلزمه بيعه 
إذا أنصفه في مؤونته» والاً أحبر على إنصافه فيها لا على بيعه؛ وان بان عليه حوره 
وتمادى عليه أحبر عليه؛ ون قصّر في حدمته فله تأديبه عا يحتمل من الضرب؛ وقيل: 
ليس له ذلك ويبيعه عا قسم له» لما روي: «بيعوا ولو بخيط من شعر ولا تعذّبوا 
خلق الله». 

ومن اشتری - قيل ‏ عبدا أوأمة من رحل بحضرتهما وهما بالغان فلم يغيّرا ول 
ينكرا العبودية عند الشراء فلمًا قعدا مدّة عنده ووطى الأمة ادّعيا الحرّية» فقيل: ليس 
له أن يجبرهما على التملّك في احکم إلا إن آقرا عند البيع بالرقيّة واشتراهما عليهاء 
نم قالا: إنما أقررنا بها تقيّة من البائع» فإن كان تمن لا يتقَى وسع المشازي إجبارهما 
عليها؛ وان كان من یتقی أختير أن لا يكون إقرار التقيّة حجّة؛ وان أقرّ بالرقية ثم 
اقفر ری نظر يهان 

ومن ادّعى رجلا اه عبده وأقرَ اه ملوك له نم باعه» ثم صحت بيّنة ته حر 
فهو حر ویرحع عليه بئمنه مشتزیه» لاه غرّه بقوله: نه عبده؛ وإن لم يقر بشيء 
واشتزاه منه ثم صح أنه حر فهو حر ويلحق الذي باع له بالثمن» وقيل: إننّه إن ۸ 
ينكره وهو تي يده فقد غره ولزمه الضمان. 

ومن اشتری - قيل - عبدا ثم آحبر أنّه حر فقيل: إن سأله حين البيع فقال: 
إنّه ملوك فيكاتبه.مما اشتراه به وم جز بيعه؛ وان لم يسأله أو لم يحضر عند البيع 
فلیعتقه» وقيل: لا يلزمه تصديقه وإنما هذا إذا صح ببيان ته حر وقد آقر أله ملوله 
لبائعه وقال له اشترني. 


-- 


ومن اشتری - قيل ‏ عبدا من رجل ثم ادّعى أن البائع غصبه من فلان» أو أنه 
لفلان» فقال فلان: أن العبد له والبائع ينكر ذلك وقد قبضه الشتري ووزن الثمن» أو 
م یقبضه. فإذا تقاررا على البيع الصحيح فلا يقبل قوله على المشتري لا بالية؛ وإن 
أقرّ أنه حر عتق العبد؛ وكذا إن أقرّ أنه لفلان أمر بتسليمه إليه إذا صدقه فلان على 
إقراره» ولا يرجع على البائع بشيء الا إن صحّت بينة على دعواه. وان ظهر به عيب 
كان عند بائعه وهو يدعي أنه باعه حرًا أو مغتصبا أو عبدا لفلان» وفلان يدّعي ذلك 
أو ينكره» فأما إذا قال المشتري: لته حر فإنه يعتق ويرجع على البائع بالأرش؛ وان ۸ 
يصدقه المقرٌ له أنّه له فالعبد للمشتري وله الأرش. 

ومن اشتری أمة وكانت عنده شهرا ثم ادّعت الحرّية وبيّنتهاء فقيل: إن 
علمت بالحرية يوم اشتراها وم تنكر البيع فله أن يرجع عليها بما أنفق عليها؛ وان ۸ 
تبينها وم تقر هي بها عند البيع فلا له الرحوع عليها. 

ومن اشتزى عبدا من رجحل وهو بيد آخر يدعي اه عبده سرق منه وأقرٌ العبد 
بذلك فإنه يحكم به للمدّعيء الا إن كانت عند المشتري بينة أنه قر أئه ملوك للبائع 
له» أو للذي هو بيده؛ ويوجد ‏ قيل ‏ عن جابر: أنه يجوز لأهل الحرب بيع أولادهم 
عند امجاعة. وإذا سئل عبد عن جنسه ومن سباه فقال: لا أدري وقد سبيت صغيراء ۸ 
يحز شراؤه حتى يُعلم أهله ومن أي وحه صار عبدا؛ فإذا قال سباني حربي جاز 
شراؤٌه؛ وإن كان من صلحهم أو من سلطان قهره فلا يشترى؛ وكذا الكبير إذا ۸ 
يعلم أصله فلا خير في شرائه. 

ومن حلب عبدا فقال العبد: لا تشتروني فإني مسروقء فإنه لا يقبل منه ال 
البيّنة؛ وان قال: إني حر مسروقء فانه لا يشترى منه. 

ولا يجوز بيع الابق من مولاه ولا من وكيله. 

وجاز بيع المغصوب إذا باعه مولاه مغصوبا معروفا مكانه. 

وان أقرٌ الي بالعبودية لفلان فلا يثبت في الحكم أنه عبده؛ ومن اشتراه منه 
على اطمعنان باقراره فلا عليه إن يي Ra‏ 


-۲۹6- 


وكان حرّاء حتى تصح عليه العبودية ولا یضر إقراره بها في صغره؛ وان أراد مشتریه 
تحليفه بالله أنّه حرّء وأنّه لا يعلم أنّ هذا عليه حمًا من العبودية كان له عليه ذلك. 
وان أراد المّعى عليه الملكية ينا إلى مدّعيه حلف له أنه ملو که إلى الآن. 

ومن ادّعى خمسة أعبد فوحدهم ستّة» فقال لهم: من لم أشيزه منكم فلينصرف» 
فقال کل واحد: أنا حر؛ فإن کان لا يعرف عبيده المشترين من غیرهم فان صحّت له 
بینة أنه اشتراهم من زيد وهو يدّعيهم عبیده» [۱۷۰] ولا يغيّرون عليه ولا ینکرون 
إلى أن باعهم للرحل» ويقولون أنسّهم أحرار فهم عبیده, حتى يصح بیان كونهم 
أحرارًا؛ وقيل: هم آحران وإن صح هم البيان أنه اشتراهم من زيدء ويقولون عند 
زيد انهم آحرارء قبل قوهم؛ وان كان لا يعرفهم من غيرهم لم يكن لمم ملك واحد 
منهم الا إن صح له عند الشراء أو بالإقرار من بائعهم أننّهم هؤلاء بأعيانهم وقد 
عرفهم من غيرهم ولم يغيروا عند البیع. 

وان قعد عبد في سوق الإسلام يبيع ويشتري جازت البايعة معه الا الدّين فلا 
تحوز مداينته» الا يإذن مولاه فان أذن له في التجارة جاز الكل معه. 


-۲۵- 


الباب التاسم والعشرون 


الربیع: لا يفرّق بینها و(۲٩)ولدها‏ إن كان صغيرا مملوكاء ولا يباع هو وحده؛ 
وتمسك هي کعکسه بل تمسك معه» حتى يستغي عنها؛ وان كان من السيّد فأراد 
بیعها حاز له. له أولى بولده, ولا يضيّعهء وقيل: لاء حتی يستغء وذلك إذا بلغ 
سبعا أو ثمانيا. 

وة كات بون رحليق:ق قزية عيده: فطلي اد یداه أو یش وید خت او كرا 
بيعه فلا يخبران ‏ كما مرّ ‏ علیه» ويستخدمانه بالحصصء ويحسنان الیه(۳٩)‏ ولا 
يكلفانه ما لا يطيقه. وان كان كل منهما في قرية وطلب منهما أن يبيعاه» فقيل: 
يؤمران به أو يستخلصه أحدهماء ولا يكلف بالإختلاف إليهما من قرية لأخرى» وان 
انك اما له وهما قر قلي الحقهما بيعهة وابی اتف قنإة عليه ذلك 
لأنّها لا تشكو إذا ضیّعاها أو کلفاها ما لا تطيق والعبد يشكو ذلك إلى المسلمين 
حتى ينصفوه منهما. وان كانا في قريتين فذلك عندي فيها أوحب. 

ومن باع لرجل عبدا مع بعض آلات يعمل بها بثمن معروف. فأراد فسخ البیع 
واحتجّ بجهل الآلة الي باعها معه» ورضي مشتريه به وحده دونهاء فالخيار إليه إن شاء 
أذ ون شاء ترك لا للبائع» وبه قال أبو عبد الله؛ وقيل: إن جهلا أو أحدهما المبيع 
أو شيعا منه جاز لكل نقضه. 

وان بيعت أمة ومعها صغير ترئیه فإته لا ملك عليه حتّى يبلغ ويقرّ بالعبودية؛ 
وإن أقرَ اه ولدهاء فقيل: تثبت علیه, وقيل: لاء حتى یقر بها بعد بلوغه. 

وإن كان بيد رحل عبد يخدمه ويدّعيه ولا ينكر ذلك وباعه وم ینکر أيضاء ثم 
أنكر العبودية بعدٌء فقيل: إنّه حرّ لا تثبت عليه بسكوته إلا إن ین البائع أنه عبد 
وقيل: تثبت عليه حين ۸ ينكر عند البیع» وإليه ذهب ابن جعفر واختاره أبو سعيد. 


-- 


وان كان بين بالغ ويتيم عبد فلا يجبر على بيع منابه منه» ولا على شراء مناب 
اليتيم» ولكن ينادى على منابه فيمن یزید» ويباع ما يسوى من الثمن. وتباع دابّة 
كانت بينهما كلها فیشتریها من شاء شريك أو غيره. 

أبو الحسن: من له سريّة فولدت منه ثم احتاج إلى بيعها بلا دين عليه جاز له 
وعسك ولده - كما مر واختار امیس قول ابن محبوب أن لا يبيعهاء الا إن لم يحد 
بدا منه من حاجة ماسّة أو دين لازم. ولا يجوز بيعها إن كانت حاملا منه حتی تضع 
لعلا یسترق ولده. 

ومنع بعض قومنا بیع أمّ الولد» وإذا مات سيدها عتقت علك ولدها ما أو الجزء 
منها. 

وعن الربیع لا يباع الأخ من الرضاع. ومن ملك والدیه من رضاع أو ولدهم 
فهم كالاخوة؛ وقیل: إن من یناسبه من الرضاع من الماليك له أن يستخدمهم ولا 
یبیعهم الا في دين أو حاجة ماسّةء والأخ من الرضاع إن كان بين ورثة آحدهم 
إخوة منه» فلمًا قسموا وقع لغيره فهو ملوك له. 

ولا يجوز بيع الدبر إلا لمن يعتقه أو لمن هو في بلد يسكنه على أنه مدبر. 

ومن ملك من لا يحل له نکاحه لو كان أنثى لم يجز له بيعه ولا تملكه ويعتق من 
حينه» ولو كان من ختونة» وقد عرفت الخلف في الرضاع. وقي الالأثر: إن باعت 
امرأة غلامها وقد أرضعته فأكلت ثنه. فان قدرت أن تشتریه فتعتقه فإنه كولدها. 


-۲۷۷- 


الباب الثالائون 
ف الأمة إذا بيعت وظير بها عيب أوكانت لغير 
بائعها 


فمن اشتری أمة وتسراها فولدت معه أولادّاء ثم صح أنّها لغير بائعها فأحذها 
فقیل: إن تسراها بالشراء فهم أولاده أحرار ویفدیهم بقیمتهم عبیدا یوم ولدواء وقیل: 
يوم الحكم. وان ولدت من غاصبها أو سارقها أحذها ربّها وعقرها وأولادهاء وكانوا 
عبيده إذ لا فراش لمن ذكر فيها. ون باعها لمن لا يعلمه غاصبا لها أو سارقا فولدت 
له أخذها منه سيّدها وعقرها وقيمة أولادها عبيداء وهم أولاد مشتریها أحرارًا 
إذ(4) ۸ يعلم بحانها ويرجع بالعقرء وقيمة أولاده على بائعها إذ غرّهء وبهذا قال آبو 
احواري» وهو [۱۷۱] الأظهر عندي» واختار “فيس أن لا يرجع على البائع بالعقره 
لأنّه عا قضى منها من همّته؛ وان تداولت من يد إلى يد فكل يرحع على البائع عليه 
حتى ينتهي إلى السارق أو الغاصب. 

ومن باع قيل ‏ جارية وشرط حملها أو أعتقها واستثناهء حاز إن نفخ فيه 
الروح. 

أبو معاوية: من اشترى جارية من رجحل ثم تزوّحها منه آخرء ثم أبصر بها عيبا 
فأراد أن يردها به. فإنه لايجده؛ وإن طلقها الزوج طلاقا علك فيه رجعتها فللمشتزي 
ردّها بالعيب لا إن كانت بكرا أو طلّقت طلاقا لا علك فیها(۹۵) رجعتها؛ وان وطتها 
المشتري فلا يردها وله الأرش. 

أبو الحواري: من باع لرحل جارية ها زوج وم يعلم به الرحل حين اشتراها 
ووطتها وحبلت. نم سأل الزوج عنها فقال له مولاها الأوّل: بعتها لفلان فجاء إليه 
يريدهاء فحال فلان مولاها دونها فالزوج أولى بهاء وقد حرمت على الذي وطئها 
بالشراء أبداء ون لم يعلم به. 


-۲۹۸- 


والعبد إن كانت له زوجة فليس بعيب يرد به» لأنّ للمشزي أن يطلّق عليه إن 
شاء والصداق في ثمنه على سيّده الأوّل. فإذا ولدت تلك فولدها للزوج» لقوله صلّى 
الله عليه وسلّم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

وللمشتري إن ۸ يعلم بالزوج أن يفسخ بيعها؛ وإن تمسّك بها فله خدمتها لا 
وطؤهاء ولا صدق(45) علیه لأنّه على الزوج. 

ومن باع جاريته جنون فوطتها وولدت منهء ثبت له الولد» وتردٌ هي لمولاهاء 
ولا شيء له على انجنون من مهر ولا ثمن الولد لاثّه المضيّع لماله. 

وقيل: ترد الجارية بعيب إن ظهر بها بعد الوطی» ويرد ما أنقصها الوطء إن 
كانت بکرا(۷٩)‏ فنصف عشر ثمنهاء وقيل: عشره؛ والثيّب لا ينقصهاء وتردٌ بالعيب» 
وقيل: لا رد به بعد الوطی ويأخذ الأرش» واختیر هذا. 

والعبد الذكر إن وطته المشتريء ثم عيب فله رده بالعيب» ولا عنع منه إذ 
ليس(48) كالأمة. وعيب الحارية إن كان باطنا حيث لا ينظره الرحال فينظره الثتقات 
من القساع. 

والسرقة في العبيد عيب» لا من بيوت مواليهم فلا يردّون بهاء ولا قطع عليهم» 
إلا إن أتقب(44) العبد بيت مولاه أو فك حلي ولدهء فانه برد بذلك؛ وما لا يرد إذا 
سرق من ماله با هو مؤتمن فيه أو مثل طعام إن أكله أو حب أو تمر بيده. 

ون بيعت أمة فا ولد ول يعلم بها مشتریهاء فهو عيب عند أهل مكّة لا عند 
أهل العراق» الا إن كان لا يستغئ عنها. 

والزنا والقلفة في البالغين عيب. وان ولد عبد بزنى» فقيل: رنه عيب» وقيل: لاه 


ومن اشترى أمرد ول تنبت له لحية فليس ذلك بعيب؛ ولا إن لم ينهد ثديا أمق 
لا إن كانت بحيث لا يخرج منهما لبن فيضيع ولدها؛ وإن كانت من البيض المشترين 
للتسري فلم ينهد ثدياها فهو عيب» إن كانت من ذوات الشعور وليتأمل معنى هذا 
القید. 


-۲۹۹- 


والإباقة عيب ولو مرة. والتجشد - وقي نسخة النخش - عيب. 

ومن اشتری صیّاآعتید هربه من سيّدهء أو يبول في منامه فانه یرد به» وقیل: 
السرقة والبول فيه ليسا بعیب من صغير حتی يبلغ. 

والجنون والعشا إن عاود عیب. والتأنیث في العبید عیب. وان أتت أمة لا زوج 
ها بولد فلیس بعيب ترد به. 

ومن اشتری أمة ووطفها ثم أطّلع على عيب كان بها فناز ع البائع فقال له: آنا 
آحذ آمین بعيبهاء وان شعت أنت فخذها به» فقال مسبّح: على البائع الأرش» وقال 
هاشم: وحدنا ذلك في الكتب» والختار عندنا المفتى به أنه إذا حيره في قبوله وردّه 
فقد أنصفه ولا عليه 

والعنين ليس بعيب. والخصي والحبوب عیسب» لأنه نقصان في الجارحة لا من 
الخلقة. 

أبو سعيد: في عيوب العبيد والدواب(۱۰۰) ما حرج في الفقه لم يرد إلى العامة» 
ويرد إليها ما م يخرج إليهء كما روي عن أبي عبيدة أنه قال: سلوا ابه الرقیق 
من النخاسین فان رأوا أنّ الرمد عيب فهو کذلك. ‏ وکذا(۱۰۱) الدواب إن بيعت ولم 
تأكل النوى فإنه عيب في محل يعاب به فجاز ذلك شرعا. 

والوسم بالنار وأثر اجرح في العبيد عيب. والدواب إن ۸ يكن ما يزينون به 
آولادهم أو مة في دابة تعرف بهاء أو من باع مريضا علم به مشتريه جاز له» وقيل: 
حتى يبرئه من الرض وماحره. 

والأكثر على أن الجارية إذا كانت لا تحيض أنه ليس بعيب» وقيل: هو عيب. 
والشيب عيب؛ وكذا الشرك. 


ومن اشترى صبیا لم يتغر ثم كبر فلم یثغر فهو معيب. 


-۲۷۰- 


الباب الحادي والتالائون 


فيما يجوز بیعه من العبیم وما لا يجوز 

أبو سعيد: من بيده رجل يريد بیعه حاز شراژه منه إن كان بالغا يعبّر عن 
تفسه» والاً فلا حتى جد من يعبر عنه في الحكمء(7١0)‏ وأمّا في الاطمعنان فأرجو أن 
يجوز إذا ل يرتب فیه» وله حجته [۱۷۲] إذا بلغ؛ ولو كان الصبي مسلما فإذا بلغ 
وأنكر العبودية رجع الشتري على بائعه بثمنه؛ وإن أنكرها في صباه لم جز شراؤه إن 
كان ممن يعبر عن نفسه ويدفع عنها. 

وقيل: لا يجوز بيع الآبق ولا الجمل الشارد ولا الحمار النافر ولا الضالة ولا ما 
شاكل ذلك لأنّه من الغررء ولا المتائمة فيه حتى يصير بيد مالكه. وحاز كما مر بيع 
مغصوب أو مسروق ووكالة فيه إن عرف موضعهه إلا على غاصبه فلا يجوز له شراؤه 
حتى برده إلى ربه. 

وماسباه المسلمون من أهل الشرك مطلقا حاز شراژه منهم ولو كان هندیا أو 
روميا أو سندیا أو فارسيا أو قبطيا إذا كان السبا على وجه يجوز لهم الا العرب فلا 
يجوز سباهم ولا استعبادهم. وعن بعض(۱۰۳) إجازة بيع العبد للذمي إذا شرط البائع 
عليه أن لا يحول بينه وبين الصلاق وأن یدعه ودینه وأنکره هاشم وقال: لا نعرفه. 
ابن السبح: ليس لسلم أن يبيع مصلیا لذمّيء لأنّ الکتاب والستة قد فرّقا بینهما لقوله 
تعالى: «اولن يُجعل الله للكافرين...) الآية (سورة النساء: .)١4١‏ ولا روي: «الكافر 
والمؤمن لا ترآى نارهما». 

ابن محبوب: کل مسلمة بيد ذمّي فانها تباع في سوق الاسلام.(۱۰4) ویعطی 
ثمنها؛ والذكور إن طلبوا البيع حكم لهم به لمسلمين» وان سكتوا تركوا. 

موسى: إن كان العبد لا يباللي بالصلاة وتركهاء فلا بأس أن يترك بیده(۱۰۵). 
وذكر هاشم أن سعيدًا يخر ابن أبي عفان وموسى حاضر أن مصلية ليهودي مع بها 


-۲۷۱- 


سعيد فباعها فيمن يزيد فاشتراها مس لم فخرج اليهودي إلى موسى فأعلمه» فأمر 
سعيدا فردّها إليه فقال: ابن آبي عفان: انا لله ! رأيتك يا أبا علي أن تأخذ برجليها 
من عنعه منها وهي ملو كته وقال موسى: ان هؤلاء الزنج شبه الحمير؛ وقال هاشم: 
وكانت الأمة بيسرة» وفي نسخة بيسدة. ابن المسبح: قال ابن محبوب: ليسها شبه 
الحمير» وإنما هي آدمية ها الشواب وعليها العقاب؛ ولم نعلم أنّ مسلما قال بقول 
موسى هذا. 


تسكسل 

أبو الحواري: من اشترى عبدا غائبا ببعيرين وثلاثة فأعطى البائع بعيرا وكان 
عنده على أن يسلّم إلى المشتري العبد ويأخذ ما بقي له» فمات البائع وتلف العبدء فان 
كانت غيبته ألا إباقة» فالبيع فاسد ويأخذ رب البعير بعيره» وليس على وارث البائع 
غرم ذلك البعير؛ وان كان العبد بيده الا اه غاب وقت الصفقة وقبض البائع هذا 
البعير فالوارث بالخيار في رد البعير واحذ عبده وفي تسليمه وأحذ باقي حقه. 

ومن اشتری - قیل - من رجل وصيفا رآه ورضيه وانطلق به وأظهر للبائع آنه 
م يرضه فاستوضعه من الثمن فوضع له عشرين درهماء كره له ذلك إن رضیه زا إن 
وجده متغيّرا عن حاله لمرض أو به عيبًا. 

ابن آهد: من اشترى أمة عائة من رحل وبها حصّة لآخر وباعها .عائتین 
فأعتقها الأخير وعلم الشريك وطلب حصته وماله» فمن باع ماله ومال غيره صفقة 
واحدة فبعض أبطل الكل الا إن آنمه الشريك» وبعض آثبت له بيع حصّته؛ وف العتق 
إتلاف؛ وقي الأثر: أن الشريك ينتزع بالشفعة بعد العتق؛ قال يس: ولا يعجبي ذلك 
بعده» والبائع ضامن له في حصّته. لأنّهِ أتلفها عليه وهو مخيّر في الثمن الذي باعها به 
وی قيمتها. 


-۲۷۲- 


ومن اشترى أمة عليها حلي أو ثياب فاخرة م يشترط ذلك عند البيع ثم رهن 
ذلك ثم استقاله البائع فيها فاحلي ونحوه له لا إن شرطه المشتري؛ وإذا رجعت إليه 
رجع عليه آیضا ما عليه؛ وكذا إن لم يقله فيه وطلب ما علیه ا(۱۰۳) فنگه له الا إن 
شرطه كما قلنا. 

أبو عبد الله: ما كان على العبيد حين البيع من لباس أو عمامة أو حف أو حلي 
يلبس مثله فلمشتریها ذلك حتى يشترطه البائع» وماكان زيادة ا حال إنفاذها به فلبائعها 
حتى يشتزطه أيضا. 

ومن باع قيل ‏ لرحل جارية وأمره بقبضها فقال له: قد قبضتها وأبرتك 
منهاء وقد قدر على أحذهاء ثم که رهنها بيده حتى يوفيه الثمن فقبضها البائع فتلفت 
من عنده» فقال أبو سعيد: عليه منهاء وليس رهن الحيوان بشيء» وإِنما هو كالأمانة؛ 
وقيل: إذا تلفت من البائع على هذه الصفة ذهب الرهن با فيه ولا شيء له عليه 
وقيل: يلزمه للمشتري قيمتها يوم تلفت؛ فان كانت أكثر فليس عليه شيء. 

ومن أمر رجلا أن يبيع جاريته فانطلق بها فأعتقها الآمر قبل أن يبيعها المأمور 
فباعها لرحل فوطتها فبان تاريخ العتق [۱۷۳] قبل البیع فليس على المأمور البائع ولا 
على الشنري شيء وعلى معتقها أن يعطيها مهر مثلها لاعتاقه(۱۰۷) لها بعد أمره 

وأحاز جابر بیع مشرك لمشرك وقیل: لا يباع الا لصلْ. 

وحرم على مسلم بیع مسلم لمشرك. 

وان ارتد عبد استتیب وللاً بيع في الأعراب لا لأهل الشرك. وكذا ما جلبه 
السلمون من أرض الحرب لا يباع ولو لأهل الذمّة. 


-۲۷۲- 


الباب الثاني والتلاتون 


في بیع العبر وضرمته لَعسَمّه 

ومن باع حرًا ثم تاب أعطى مشتريه ثمنه والعبد أحرة ما استخدمه؛ وكذا إن 
أعتقه مشنریه, فان مات أعتق مثله وتصدّق عثل أحرته. الربيع: إن باع رحل لرحل 
حرا عحضره ومسمعه وسأله الشتري: أعبد أنت ؟ فأنعم» ثم قامت بينة ائه حر فعلى 
امقر بعبوديته رد ثمنه على مشتریه ولا رد عليه إن سكت حين بيع أو سكلء ولا 
يضره سكوته ولو يسمع. 

جابر من أراد شراء عبد فقال: لته حرٌ فلا يشترهء وقيل: لا تجوز الدعوى في 
العبيد ولا يجوز الا إقرارهم أو البيّنة وليسوا كالأموال. وقيل: إن امرأة قضاها زوحها 
جارية بحق لها عليه وقد علمتها حرّة ثم ردتها عليه فباعهاء فسألت عن ذلك أبا عبيدة 
فقال لها: آحذت ورددت فلا عليك؛ ثم سألت الربيع فاختار ها أن تشتریها فتعتقهاء 
لاشتراکها في الأمر بردّها له وباعهاء فانطلقت إليها فاشترتها وقالت: انا حرّة لا أمر 
عليها لأحد. 

أبو الحواري: من زعم أنّ أباه وهب له غلاما فاعتقه فأنكره أبوه ولا بيّئة 
عنده(۱۰۸) علیه ثم هلك وورثه ابنه وقد كان باع الغلام في القرية التي هو 
فیها(۱۰۹» فقيل: ليس عليه هو شيء لاه لم يظلمه وإنما ظلمه أبوه» وقيل: يفديه بما 
ورث منه. أبو سعيد: لا شيء عليه؛ الا إن دحل ملکه(۱۱۰) إلا إن أقرّ أنّ أباه باعه 
حرا فيعجبي فداؤه بذلك؛ وقال: من أعتق عبده واستعمله إلى أن مات العبد لزمه 
ضمان ما استعمله لوارثه إن كان له ولا فلجنسه وان غير عتقاء؛ وإن لم يصح له 


جنس تصدّق به. 


-۲۷6- 


وقيل: من أعتق عبدا لله فلا يستعمله وان بأحرء ولا ينتفع به لدنيوي وان قل؛ 
وقيل: إن كان في استعماله فيه مصلحة له كالأحر فلا بأس» وقيل: يجوز له منه ما 
يجوز من الأحرار. 

ومن باع حرا وأعتقه مشتریه ثم تاب فإنه برد نمنه لمشتیه؛ فإن أبى منه دفعه 
للمعتق فإن ۸ يجده أعتق مثله وعليه أن يجتهد في تخليصه من ربقة العبودية بما عرٌ أو 
هان ولو في البحر حتى يجده أو عوت هو في الطلب أو المبيع فيعتق مثله ويدفع إلى 
وازثة عا باغة به 

ومن باع حرة ثم تاب وقد ولدت مع مشتریها أولادا لزمه أن يفديها وأولادها. 

أبو علي: من أعتق غلاما نم باعه فاستخدم إلى أن مات فعليه لوارثه ديته اثنى 
عشر ألف درهم إن كان له وارثء ولا فلجنسه العتقین؛ وقيل: يلزمه عتق مثله» 
وأحر استعماله بعد عتقه لوارثه أيضاء وان مات من العمل لزمته الدية والعتق(۱۱۱) 
والأحر له أيضا. 

ومن أعتق جاریته ليرضي بذلك زوجته فله أن یتزوجها؛ و کره له إن أعتقها لله. 

واختلف فيمن أقرّ أن والده أعتق غلامه ثم باعه ثم مات أبوه قبل أن یخلصه من 
الرق» فقیل: يلزمه من رثه منه. وقيل: لا يحكم عليه به إذا لم يوص به آبوه وشيّهوا 
ذلك بالحقوق اللازمة له» وولده يعلمها عليه؛ ولم يعلم انه قضاها حتی مات» 
فقيل كما مرّ ‏ هي في ماله حتی يصح عنده أنّ آباه قضاهاء وقيل: إن أمكنه 
حروحه منها في حياته لم يلزم ولده منها شيء إلا إن أوصى بها. 


-۲۷۵- 


الباب التالت والتللانون 
في بيع ا حيوان وما يجوز منه«۱٩‏ وما لا يجوز 


ويكره - قيل - بيع بعضه ببعض نسيئة إن كان من صنف. أبو عبد الله: لا 
بأس ببيع البعير بالشاة نسيئة. أبو سعيد: لم جز بعض ال يوان ببعطض نيئة من 
أي الأنواع كان اختلف أو اشتبه؛ وأحازه بعض إن اختلف كبعير ببقرتین وبقرة 
بشاتين ونحو ذلك على ما اتفقا عليه لا لحم بلحم نسيئة, لأننّه طعام والخلف فيه 
بسمك بهاء قيل: يجوز إذا شرط صيدا ووزنا أو كيلا معلوماء وقيل: لاء وقد نهى 
صِلَّى الله عليه وسلّم عن بيع حيوان بحيوان بنسيئة؛ أبو عبد الله: نعم إن اتحد النوع. 
وقد روي: أنّ عليا باع بعيرا يبعيرين فقال له الشتري: ادفع لي البعير حتى أبعث لك 
بهماء فقال علي: لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي بهماء وبه قال ابن عمر. 

ولا يجوز بيع لحم بقر بلحم غنم ونحوهما من الأنعام أو الطير نسيئة وزيادة» ولا 
بأس بذلك يدا بيد ولو وزنا بعشرة» وكذا في اللبن؛ ولا بأس في بيع بعير ببعير وعشرة 
دراهم أو ثوب ويكون البعير يدا بيد والدراهم أو الشوب أو غيرهما نسيئة؛ وما 
شاكل ذلك في الصفة والجنس والحجّة ]1۷١[‏ والدليل والعلة فهو مثله في البيوع؛ 
وشدّد بعضهم في مثله ول يجزه ويكره بيع لبن الشاة کل شهر بكذا و کذا(۱۱۳) لأنه 
من الغرر ولا يجوز. 

واحتلف في بيع الدواب في مغيبهاء فقيل: إن عرف المتبايعان ما تبايعا فيه(؟ 2١١‏ 
ثم لم يجداه متغيّرا عمّا عرفاه فالبيع تام؛ وان وحداه متغيّرا عنه جاز التقض لكل 
منهما. والأكثر على أن بيع الحيوان لا يثبت الا عحضره أو بالمتامة بعد قبض مشتيه. 

وجائز لبائع الشاة استثناء ما في بطنها إن نفخ فيه الروح» ون استثنی ما فيه من 
شحم أو غيره» فقیل: جازا معا وقیل: يجوز البیع دون الاستتنای لانّه من احهولات. 

ولا جوز شراء لحم شاة أو غيرها قبل الذبح» ولا ما في بطنها غير الشحم. 


-- 


ومن باع شاة وشرط للمشتري أنّها تحلب كل يوم مكوك لبن فحلبت آقل أو 
اکن فقيل: البيع تام وقيل: منتقضء لأنّه بعکن أنّهااه١١)‏ كذلك عند البائع» وتا 
على هذه الصفة فلا عکن(۱۳ لأنّه شرط وقع على غائب. 

ومن باع لرحل دايّة وسلم حبلها بيده لیقودها به فحکمه للبائع حتی يشتزطه. 

ومن آراد أن يبيع على رحل دابّة فباع له الحبل الذي تقاد به وعقد ضمیرهما 
عليها وإنما عقد البيع عليه حوف أسباب التقض والمخاصمة في الدايّة وأبى البائع أن 
يسلّمها إلى الشتري في الحكم فالبيع واقع على الحبل وثابت ذلك على الشتري؛ ولا 
نحب له في الاطمئنان» لأنّ أساس البيع والارادة على الدابّة. 

ومن اشترى دابة عليها سرج أو أكاف أو نحوهما من الآلات ولم يشترطه 
أحدهما فهو للبائع في الحكم» وللمشتري أحذه والانتفاع به ما لم يطلبه البائم» وأمّا 
على العادة والإطمئنان فعلى سبيل ما كان قي الوقت عند العامة. 

ابن قريش: يجوز بيع الرحم والنسور والثعالب(۱۱۷) لا غيرها من السباع؛ 
وجاء الأثر يحواز شراء العروض والحيوان تمن هو بيده» ولو يقرّبه لغيره» أو يعرف له 
إذا ادذعی أنه اشتراه أو ورثه أو وهب له أو أمر ببيعه ما لم يعارضه من هو له؛ فإن 
عارضه فيه وقال اه لم يأمره به» أو لم يبعه له أو يهبه یا فقيل: إننّه لايجوزء وقبل 
قول رب المال» وقيل: حائز حتى يصح كذب المدّعي, لاه في يده» ولأنه المتعارف 
في العروض والحيوان ونحوهما. 

وروي أن من اشترى شاة مصراة حير في رها وصاع من تمر لما حلب من لبنهاء 
وفي إمساكها؛ وقيل: يردٌ قيمته وما كان» ولا عليه إن ردّها قبل حلبها إذا صح انها 
مصراق وقيل: لو حلبها وصح عيبها فإنه يردّهاء ولا عليه فيما حلب لقوله صلی الله 
عليه وسلم: «الخراج بالضمان». أو قال: «الغلّة بالضمان». 

وحاز بیع الصوف والشعر والوبر على الدواب ليجرّ من حينه» لأنّهِ مرئي؛ وان 
بيع عليها فإن وقع على الوزن فجزه على البائع؛ وإن بيع بحازفة فهو على الشتري. 


-۲۷۷- 


ومن باع لآخر مثله بيعا فاسدا فطلبها فوحده قد ذبحها فهو خير في لحمها 
واعطاء الشتري عناءه» وقي أذ قيمتها بالعدول» وقي أحذ ما بلغ ثمن لحمها. 

ومن باع لرجل بقرة وشرط عليه أن مرها للزجر فإن رضيها أخذهاء وال 
ردّهاء فلمّا صارت على الحبّ تلفت فلا شيء على آخذهاء الا إن شهد عدلان آنه 
حملها فوق طاقتها. 

واحتلف فيمن اشترى شاة أو غيره فوجد في بطنها صوغا أو درّة أو غيرهما من 
الجواهر الي ليست من جنسهاء فقيل: إنسّه للبائع إن عرفه» وإلاً فكاللقطة؛ وقيل: 
مثلها والبائع كغيره فيه. 

واحتلف في بيع الجزء من الدابة کنصف أو نحوهء فقيل: يجوز إن حضرت عند 
الصفقة» وقيل: لاء ان قبضه منها حيّة متعذر. 

وإذا وعد قوم رجلا أن یشتروا منه لحم جمله أو شاته على وزن معلوم بدراهم» 
فلمّا ذيحها كرهوا أن یأحنوا منه» فقيل: فيه جهالة» لاثّه لا ينظر إليه» وقیل: يلزمهم 
ثمنها إن ذبحها برأيهم. 

ومن باع قيل ‏ شاة للمجوس يطرحونها في النار فلا بأس به. 

ومن اشتری - قيل ‏ حیوانا شراء صحيحا ثم استقال أحدهما صاحبه في مغيب 
المبيع فالإقالة لا تجوز في غيبة الحيوان» لأنّها ‏ قيل ‏ بیع. 

ومن أكرى دابّته (۱۱۸) إلى وقت معلوم فلا يثبت بيعها لغير مکتریها إلى انقضاء 
الوقت؛ وان آحضر له المكري مثلها أو حيرا منها فقال له(۱۱۹) المكتري: لا أرضى إلا 
بها فذلك له. 

ومن اشتری دابة بها داء ۸ یعلم به فأرادها حين علم به» فماتت قبله فله 
الأرش» وتلفت من ماله. 

ومن باع نصف شاة ولم یقل: سهما من سهمين جازء لأنّ الحيوان لیس 
كالأصولء فإنها لا ينبت فیها بیع حتى یقول: سهم من کذا سهيء ولا علی ثلث 
ونصف حتى یر ذلك. وقيل [۱۷۵] أيضا في الحيوان: إن ما زاد على النصف لا 


-۲۷۸- 


يجوز حتى بميّز سهاماء وقيل: يتم عند التامة ویتقض عند المناقضة إن كان أقل من 
النصف ولم ييز سهاما. 

ومن اشتزى دابة على ته یر فيها فان رضيها أخذها والاً رها وقد عيّنا ها 
نا فوحد فيها ريخا فباعهاء فان كات جع على أن يأحنها قبل آن يبيعها فالريح لهه 
وإلا فهو لوّل؛ وان ماتت بيده قبل أن يردها فهي في ماله؛ وان لم يعيّنا شا ما 
وماتت فهي من مال البائع. 

ومن لقي رجلا ومعه شاة» فقال له: بكم هي ؟ فقال: بعشرة» فوزن له الشمن 
وقبض الشاةء ثمّ أراد ر5هاء فما لم يقع البيع بالکلام فلکل أن برجم ولو ذبحت كما 
مر. 

ومن اشتری عجلا أو غیره وت رکه تحت أمّه حتى زادوا وأراد البائع النقض فلا 
يجده إن لم يكن له موجبا غير الزيادة. 

ومن باع دابة على اھا إن كانت حاملا فبكذا والاً فبكذا فلا بأس. 

ومن باع لأحد جملا أو مارا وشرط أنّه يحمل بهارا فلم يحمل عنده بهارا فلا 
رجوع له على البائع ال إن شرط أنّه يحمل بهارا في الستقبل لإمكان آنه حمل بها 
بهارا فيما مضى. 


-۲۷۹- 


الباب الرابع والنالائون 


في عيوب المواب 

أبو سعيد: جاء الأثر عنه صلی الله عليه وسلم: أنّه لا يبحمل على الجلالة: ولا 
یحج عليهاء ولا يشرب لبنهاء ولا يجوز بيعهاء ولا ينتفع بثمنهاء ولا بشعرها إن عرف 
لتبایعان اها جلالة؛ وان حبست حتی ذهب منها ذلك جاز منها ما جاز من غيرهاء 
وقد مر ذلك. 

ابن آهد: من اشترى دابة فوجدها معيبة ثم استعملها بعد العلم فله الأرش لا 
الردّ إن صح أن العيب كان عند البائع» أو ما لا يمكن حدوثه عند الشتري. واختلف 
في استعمال الدابّة لها بعد العلم بدائها ك ركوب مار لیسقیه. أو فرس ليهرب بهاء إن 
حاف عليهاء وحمل العلف على جمل له... أو نحو ذلك مما يعود النفع فيه إلى الدابّة» 
فبعض رآه استعمالا ولم يرخص له في الردّء وبعض آحازه ول ير ذلك استعمالا؛ وإن 
رد قبل استعمال وقد عمل عليها وعلفها قبل علمه بالعيب» فقيل: يردّها ویقاصص ها 
علف وعا استعمل» وقيل: لا مقاصصة علیه. لأنّها لو تلفت بيده كانت من ماله 
والغلة بالضمان وكذا ال ركوب واللین.(۱۴۰) 

آبو سعید: ما ترد به الدابة: الدعار والعثار» وال ر کاض والعضاض. والقماض 
والرباض» وقي النفار قولان؛ والوسم من داء عينب» لا إن كان علامة أو زينة كما مر 
ولا إن تام وزال آثره من الظاهر والباطن؛ وان بقي له آثر في الباطن فلا بد من 
تعريفه عند البيع» لأنّه عيب» وريّما ضر بالجلد. 

ومن اشترى دابة وأقرٌ أنه عارف بعيوبهاء فقيل: تلزمه عا فيها من العيوب» 
وقیل: حتى يوقف على كلّ عيب ويذكر في موضعه؛ والوكال وهو أن تحب التآخر 
خلف الدواب» والفلج ‏ بالحيم ‏ وهو تباعد ما بين القدمين عيب» وقيل: لاء ولا إن 
أكلت الشاة المطاف الرطب؛ والبقرة إذا كانت لا تزحر فمعيبة؛ وقيل: لا في موضع 


-۲۸۰- 


یزجر فيه بعض البقر دون بعض حتى يشترطه البائع على نفسه» ثم لا ترجر لا إن 
صح نها كانت تزجر عنده فليس عليه ذلك حجّة ‏ أعن تركها الزحر عند 
مشتريها ‏ وليست معيبة إذا لم تهمم» ولا الشاة إذا لم تأكل النوى؛ وإن أكلته 
وفلجته أشبه معنى العيب. 

و مره لبتهاء والثور الذي لا يأكل النوی» والشاة الي لا تأكل الحشيش» 
فكل دابة لا تأكل ما هو من جنس علفها فمعيبة» وكذا الشموس وهي: الانعة ظهرها 
ولا تستقرٌ للحمل عليهاء وال تخرط الحبل في يد قائدها أو ممسكها. 

والنطاح عیب. كالدبر في ظهر الدابة والعقال» والأسنان الزائدة أو الناقصة أو 
الواقعة والنابتة لا في محلّها ونحو ذلك. 


-۲۸۱- 


الباب ال خامس والتالاتون 


في البیع إذا تلف قبل القبض أو بعره 

فإذا تلف قبل أن یقبضه الشتري فمن مال الباد + وکذا إن حبسه حتی یشهذ 
عليه أو یوفیه الشمن أو بقیته فنحو ذلك علیه» حتی یتلف من ید مشتریه. وان اشترى 
دابة ذلولا يقدر على قبضها فلم یقبضها من البائم حتی عطبت فمن مال الشتري إن 
قال له: اقبض دابتك» وقال له: دعهاء وأبرأه منها فتلفت؛ و کذا کل ما اشتاه مما 
يقدر عليه كسيف وغيره من الأمتعة إذا نظر إليه وقدر على قبضه. 

وان اشتری ما لم یره ثم تركه حتى ضاع فلا يلزمه حتى [۱۷۹] يراه. 

ومن اشترى عروضا أو حيوانا أو سلّم بعض الثمن و لم يقبضه من البائع وذلك 
من قبل أحدهما ثم تلف من يد البائع فلا يازمه للمشتري ما سلّم إليه من الشمنء ولا 
هو للبائع ما بقي منه» لأنّه كالرهن تلف عا فيه. 

ومن ابتاع مكيلا أو موزونا فقال له البائع: حذ بيعك فإذا تيسّر ثمنه فأعطنيه» 
فقال له: لا آحذه حتى أنقدك» فأشهد عليه أنّه دعاه إلى قبضه» ثم هلك فمن مال 
البائع ما لم یقبضه فإذا قبضه ثم ارتهنه البائع فمن ماله أيضا؛ وإن استودعه المشتري 
عنده فمن ماله إن كاله أو وزنه ثم استودعه [یاه. 

ومن اشترى جارية نظرها فماتت أو نالا ما ينقصها فما ۸ يقبضها فذلك من 
مال بائعها؛ وان زادت أو ولدت فلمشتریها. 

ومن باع شيعا إلى أجل فقال لمشتريه: إذا حل فاشتر لي من ثمنه كذا وكذاء 
فاشتراه له فضاع» قال: فهذا لا ينبغي حتى يقبض البائع دراهمه ثم یردها(۱۲۱) له 
ويأمره بذلك وعليه فضياعه على المشتري والثمن لازم له فليحرر. 


-۲۸۲- 


صل 

قد اشری - قيل - موفق بن غيلان من أعرابي شاة عدحها له أنّهِ يحلب منها 
مكوكاء فلم جد ذلك فيهاء فخاصمه إلى علي بن موسى فأمره بردّها فقال له علي 
بن عزرة: لعلها كانت تحلب ذلكء قال: فقلت لأبي الوليد أنَّه اشتراها بمدحه إِيّاهاء 
فلا نرى على البائع البيّنة أنّها تحلب مك وكا عنده» وقيل: إن اشتراها تحلب ذلك فيما 
يستقبل» فقيل: ينتقض البيع؛ وان باعها أنّها كانت تحلبه فلا بأس بذلك إن صدق 
ولا ی خلیه. 

ومن اشترى شاة والتزم له لبائع آته إن لم يكن بها شحم فهي رد عليه فالبیع 
رد إن لم يوجد فیها شيء؛ فان أکل اللحم أعطى ننه وطرح عنه قيمة الشحم وهي 
الزائد على من اللحم» وقیل: البیع منتقض ولو وحد بها شحم(۱۲۲؛ فان آکل اللحم 
ضمن - قیل - الشمن كله» وقیل: تلزمه القيمة. 

ابن خالد عن مالك: من اشتری مكيلا أو موزونا أو معدودا كيلا أو وزنا أو 
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عددا فهلك فمن مال البائع؛ وإن اشتراه جزافا فمن ماله؛ عزان: إنه من مال البائع 


ومن اشتری معلوما على رضى فلان أو مشورته فأحذه ليريه إإيّاه فمن ماله إن 
تلف لأنه یر . 


ومن اشتری غائبا یعرفه ثم أصيب قبل قبضه» فان أصيب بعد الشراء فمن ماله» 
ون قبله فمن البائع. وفیما روي من أن الخراج بالضمان» قیل: هو في البيوع الي ترد 
بالعيب» أو تکون فیها جهالة لا من جهة الرباء وإنما هو من النتقضة وتسّع متامتهاه 
وهو المجتمع عليه. 

واحتلف في الربا ونحوه من الفاسدةء فقيل: إننّه مضمون في يد الشتري فإن 
تلف فمن ماله وله مستغله بالضمان» وقيل: هو ضامن له إن تلف وله من الغلّة بقدر 
ما عنى وغرم والباقي لربه» وقيل: لا عناء له ولا ما غرم وعليه الضمان. وقيل: إن 


-۲۸۲- 


الربا بيده أمانة لا ضمان عليه فيه ولا غلّة له» لأنّهاا؟؟0) نما تكون به» وهذا أقرب 
إلى الإجماع» وله عناژه لاه إنما دخل فيه بجهل لا بغصب. 


تسكسل 

من باع طعاما بنقد وأبى مشتريه أن يدفع الثمن وبائعه أن يسلّم الطعام إليه حتى 
تلف فإذا تركه برأيه عند البائع فمن ماله؛ وعليه أن يدفع له الشمن؛ وكذا إن ۸ 
يطلب إليه تسليم الطعام حتى تلف فمن ماله وعليه الشمن. وإن سلم البائع السلعة إليه 
فليس له أن يرجع يأحذها منه ونما له طلبه بالشمن. 

ومن اشترى دابة صعبة» فجاءها يأخذها فانکسرت أو تلفت فمن البائع حتى 
يكون على قدرة من قبضها فتكون من ماله. 

ومن اشترى عبدا فلم يقبضه فوجده قد تلف فهو من البائع. 

ومن باع جارية وأنقد الشتري الشمن وحعلها على يد عدل حتى تحيض فماتت؛ 
فمن البائع حتى يسلّمها إليه؛ وكذا إن قال خفت أن تتبعها نفسي فإن تبعتها إلى 
عشرة آیام أخذتها وجعلتها بيد أمين فماتت في خمسة فمن ماله. 

ومن بعث معه رحل ألف درهم ليشتري له بها جارية فاشتراها له بخمسمائة 
فهو مخيّر في أحذها وتركهاء لأنّه حالف أمره؛ وما لم يخترها ويقبضها فتلفها على 
المشتري. 

ومن اشترى غلاما أو دابة فجعل له الخيار إلى ثلاثة آیام فمات ذلك فيها فمن 
ماله إن قطع مع البائع الشمن» وللاً فمن مال البائع. 

ومن اشترى دابة معروف إلى أجل فماتت قبله لزمته قیمتها. 

ومن اشتری - قيل ‏ [۱۷۷] من رحل دابة فقال له: بايعتي دابة سوءء قال له: 
فأنا أقبلهاء قال: أفأقبضها ؟ (۱۲۶) قال: نعمء فتلفت قبل أن يقبضها البائع فمن مال 
الشتري حتى يقبضها البائع منه. 


ومن قال لرحل اشتر غلام فلان بي وبينك» فاشتراه منه ونقد الْمن فمات قبل 
أن يراه الآمر ويقبله فمن مال الشتري؛ وإن باعه المأمور فالربح بينهما والوضيعة عليه. 

ومن باع لرحل درّة على أن يثقبها له فانكسرت عند الثقب فمن البائع. 

وف الأثر: ومن اتفق مع رجل أن يشتريا سمادا بكيل معروف فقال لريّه: امله 
إلى الضاحية حتى أكيله منك فحمله إليها فذهب به السيل» فإنه على البائع؛ وكذا 
إن حمله الشتري برأي صاحبه على أن الكيل والبيع في الضاحية فذهب قبله فلا 
يضمنه المشتزي. 

ومن آخذا من تاجر ثلائة اتراي علی أن فى کل عشرة وتار منها واحدا 
فتلفت من يده» فقیل: يضمن نمن ثلث الثلاثة لا الباقي لأنّه أمين. 
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الباب السادبس والمالائون 
في استمقاق ا مبيع بعد دفع المشتري الت ورجوعه 


فمن اشترى من رحل عبدا بألف فقضاه به عروضاء ثم استحق العبد منه ثم 
تلف العروض عند البائع أو قام بعينه فإنه يرد عليه الألف. وكذا من تزوّج امرأة على 
ألف ويهدي طعاما ومتاعا ثم افتزقاء فإن كان أصل الهر دراهم فليردٌ عليه الدراهم الا 
إن شرط قبل الفرقة أن یرد عليه التاع» وقيل: إذا جاز البيع والنكاح وثبت على 
دراهم فأعطى بها عروضا ثم استحق ق المبيع من يده فإنما يرحع بالشمن على البائع» 
وقيل: ما دفع» وقيل: عا عقد على نفسه واحتیر أنّ عليه رد ما قبض» لأنگه إنما 
استحق ما سلّم في هذا البيع. وكذا إن جاز النكاح ول يبطل أصله أيضاء وان بطل 
هو أو البيع فإنما يرجع بما دفع من العروض أو مثله اتفاقا . 

ابن محبوب وهاشم: من اشترى من رجل دابة .عائة 'فأعطاه بها عشرة أحربة» ثم 
أدرك في الدابة أو اطلع على عيب فيها فردّها وقد صار الجراب يسوى عشرين فلا له 
إلا دراهمه. 

ومن اشتری - قيل ‏ من رحل صغيرا عائة ثم استحقّ منه بعد أن صار رحلا 
يبلغ ألفاء فان التزم البائع على نفسه الشروى لزمه ثمنه يوم انتزع أو مشله» وإلاً رحع 
عليه بالشمن الذي اشتراه به» وكذا المال. 

ابن حبوب: من باع لأحد مارا بعشرين فأعرض منه سيفا بعشرة ثم رد الحمار 
بعيب به ولم يره فتراددا فجاء وقد صقل السيف وطلب ثمن الصقالة فلم ير(ة؟١)‏ 
ذلك ابن حبوب. فقيل له: كيف لا يكون السيف لمن اعترضه ؟ قال: لاء الا هو بعينه 
أو قيمته إن لم يقدر عليه لفساد أصل العاملة» ففسد الكل إلا إن اشتراه منه شراءً 
صحيحا بعشرة فهو له ويرد على الآخر عشرة. وكذا من اشترى ثيابا فقصّرها ثم 
فسد البيع لا يكون له كراء ؟ قال: نعم. 
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الباب السابع والتالاتون 


في المرك في البيوع وغيرها 

أبو علي: من باع مالا لرحل فأدرك منه بشيء ثبت باقيه بيده بقيمة العدول ولا 

یتقض البيع الا إن أدرك بطريق أو ساقية؛ وكذا بما تكون به المضرّة على المبيع كله 
کا وكذا من اشتری من رجل ثيابا أو عبيدا أو نحوهما تما يكون لكل 
منها من فأدرك في بعضه فإنه يرجع عليه بقيمة ما أدرك فيه وثبت الباقي» وقيل: 
ينتقض البيع كله. وان توحّد النوع كعبد أو سيف فأدرك بجزء منه فله نقضه. لاد 
مثله لا ينقسم ولا يتجزأ. 

وان اشتری أرضا وفسل فيها وعمّر ثم استحقت منه بعدما استغل منها فان 
مستحقها يأحذها ولا شيء له من الغلةء الا إن كانت مدركة يوم البيع ومشروطة فيه 
للمشيزي فتكون تلك له. ویرجع المشتري على البائع بالشمن وبقيمة عمرانه يوم 
استحقت منه الأرض على مستحقها. 

وكذا إن اشتری أمة فولدت أولادا فمات بعضهم أو استغل منها ومنهم نم 
استحقّت منه فلا شيء عليه فيمن مات منهم» ولا من غلتهم ولكن يأخذها وباقيهم 
مستحقها ويرجع المشتري على البائع عا دفع» ولا شيء عليه من قبل الأولاد. 

مووود سوا دار وا ل ات 
يحضر بيئّنة عند الحاكم أنّه | ستحق منه بها عنده؛ وإن اشتری(۱۳۹) ولم یعرف فساد 
الأهل بغصب أو سرقء فقيل: إتّه ذا أدرك فيما اشتراه وقد استغل منه فانه یرد عين 
الشيء ولا عليه في الغلة» لأنّها ۱۷۸] بالضمانء ولانّه استغلٌ بسبب الشراء لا 
بغصبء وإنا يرجع المدرك على السارق والغاصبء والمشتري على البائع بالثمن» 
وثبتت الغلة له كما مرّء وقيل: إذا صحّ الغصب أخذ المستحق الغلّة منه أيضاء ویرجع 
بها على البائع أيضاء لأنّهِ التلف عليه ذلك» وقيل: لا برجع عليه بها لا إن قال له: 
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أنه له أو أمر ببیعه وإلاً فلا ضمان عليه فيها؛ وقيل: إِنّ الدرك يدرك الأصلء وأمّا 
الغلّة فليست على واحد منهماء لأنّ البائع نما أتلف الأصل لا الغلة فيلزمه ما آتلف» 
ولأنّ المشتري استغلٌ بالشراء ولأنّها بالضمان» واختير أن يكون على من صح عليه 
الغصب ولو فيها. 

ون تبادل رحلان مارا بحمار ثم استحق أحدهما وقام الآخر فإنه يرد عليه 
الذي بادل به؛ وإن تلف فعليه قيمة الستحق؛ وان باع أحدهما ما بودل به فاستحق 
البدل منه فإنه يرحع بقيمة ما هو بدل منه. 

بشير: کل من استحقّ منه مال قد أكله بسبب فإنه لا يحكم عليه بالغلّة؛ وإنما 
تلزم الغاصب. وقيل: تلزمه وغيره. 
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الباب الناس والتلانوں 


في الإقالة في البیم والسلف وني الغلة قبلرا 

فإذا طلبها الشتري من البائع فأقاله فهلك البیع عنده قبل أن يوصله إليه فمن 
ماله الا إن قال له البائع: قد أقلتك فيه» وقال له: قد اسلمته إليك» فمن مال البائع. 

أبو الحواري: من باع لأحد دابة ثم احتلفا في الشمن فقال له البائع: أقالك الله 
ولم حضر(۱۲۷) الدابة ولا تمسك به مشتريها حازت الإقالة وان غخابت(۱۲۸؛ وقيل: 
ليس ذلك بإقالة؛ ولا إن قال له: الله آقالك اتفاقا؛ وان قال: أقلتك» أو أقيلك» ثبشت 
بذلك. 

ومن اشتری من رجل دابة فولدت عنده ثم أقاله فيهاء فقيل: يردّها وأولادهاء 
وقيل: ما وقع عليه البيع فقط لأنّها ‏ قيل - فسخ الأوّل» وقيل: إنها بیع ثان. وكذا 
من اشتری أرضا وفسلها وأقال البائع فيهاء فقيل: هي كالدابّة في الخلف» وقيل: 
تفارقها. 

واختلف في شرط القبول بالعوض على الإقالة فأحازه قوم دون آخرين» مثل من 
باع لرجل متاعا ثم ندم فقال لصاحبه أعطيك عشرة دراهم أو أقل أو أكثر وحذ 
متاعك» فقيل: مکروه» وقيل: جائزء لاه لم يلزمه أن يردّه عليه بعد أن استحقه الا 
ما برید» فإن شاء آقاله وأحذ ما شاءء وإن شاء ترك واختير الأوّل. وان طلبها البائع 
من المشتري فله أن يزداد عليها شيا من البائع» وان طلبها منه الشتري على أن يرد 
عليه شيعا فالخلف السابق. 

أبو الحواري: من قال لرحل أحب أن تقیلی في الدراهم الى سلفتئ إياهاء 
فقال: أقلتك وفسخت عنك السلف» ثم سكتا ولم يعطه شيعا فلمّا جاءت الثمرة قال: 
إعطين حقي» فقال له: أنت أقلتني؛ فقال: أقلتك وم تعطين وأنا راحع عليك فهذه 
إقالة تامة وقد انفسخ السلف ولا له إلا رأس ماله. وقال أيضا: من باع لرحل حا أو 
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ملو با و فقال له الشتري: لا أقيلك إلا إن 
لج م ا E‏ 
انتقضت الإقالة ورجع على الشتري بتمام الثمن» الا إن قبل ما بقي ولا يرجع على 
المشتري بشيء فله ذلك إذا أقاله. 

ومن اشتری - قيل ‏ متاعا ثم ندم ورده إلى صاحبه ولم يقبله باللفظ وصار المال 
والثمن عند البائع وقال: قبلت ما رددته والشمن لي لأني لم أقلك» فقيل فقیل: إن ثبت البيع 
واي قوم Û‏ وميا ران ابي کرت التي له 
فيه الا الشمن حتى يتفقا على إقالة البيع» وهي ما ندب للمومن لما روي: «رحم الله 
تاجرا أقال أخاه السلم. رحم الله تاجرا نصح له في بضاعته». 

أحمد بن محمّد: من اشترى عبدا فاستخدمه» أو مالا فاستغله» نم استقيل فيه؛ 
فإن طلبها هو لزمه أن يرد الغلّة؛ وإن طلبها البائع ولم تكن له لموحب الخراج 
بالضمان. ش 

ومن باع قیل - لرجل سلعة إلى أحل ثم استقاله فأبى أن يقيله» فهل له أن 
یشتریها منه إلى أحل ؟ قال: ۸ أحفظ فيه شيئاء ولکن آکره أن يبيعها بتأخير أيضاء 
وقیل: إن ۸ يتشارطا في ذلك جاز أن يبيعها له وإن بنسيئة ولا بأس به. 
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الباب التاسم والتلاتون 
في الغبن في البیوع 


أبو المؤثر: كنت عند ابن محبوب فسأله رجلٌ عن مشتر مالا من امرأة بخمس 
مائة وهو ویسوی ألفاء حسب أنه أخبرها عا يسوى» وهي لا تعرف المال وقد غاب 
عنها وم ترجع تطلب شيا حتى ماتت فقال ابن حبوب: البيع تام إذا لم ترحع إلى أن 
ماتت. 

[174] محبوب: حرج أبو عبيدة ذات مرَّة إلى مكّة ومعه سابق العطّار. وكان من 
الأخيار» فبينما هم نزول يوماء إذ وقفت عليهم أعرابية بلبن ومن وحدي فاشتراهم 
منها سابق بقارورة خلوق وقلادة» فأتى باللین إلى أبي عبيدة» فقال له: ري تا 
لبنك» فقال له: و ۴۸ فقال: ويحك كم ثمن القلادة؟ فقال دانق أو نحوه» وقال كم تمن 
القارورة؟ قال: کذلك وقال: ويحك الغبن للعشرة اثنان أوخمسة وللدرهم درهم مثله 
فأمّا مثل هذا فلاء فأرسل سابق إلى الأعرابية فجاءته» فقال فا أبو عبيدة کم ثمن اللّبن 
عندكم؟ قالت: لا من له فكم ثمن السمن؟ قالت: درهمان وكذا قالت في اللجدي 
فدفع إليها سابق أربعة دراهم فقال له: هلم لبنك الآن يا سابق. أبوسعيد: الغبن 
الفاحش لا يجوز على الصبيان» ولا على البالغين في البيوع» وحد الفاحش مالا يقع في 
مثله التغابن بين الناس وكذا في القسمة إذا كانت في القرعة وان كانت بالمخايرة 
فالخلاف أيضا. وقيل: إذا وقع البيع بين بالغين عاقلين عالمين عا تبايعا وكان في حلال 
ثبت إذا تراضيا وقيل: ينظر العدول في الغبن فان قالوا لا يقع بين الناس في مشل هذا 
انتقض البیع والقسم» وقيل: أنه في العروض من الثلث إلى الربع وفي الأصول من 
الخمس إلى العشر وذلك ما قيمته ألف فيباع بتسع مائة إلى خمس مائة وهذا خلافهم 
في الأصول وأمّا في العروض فما قيمة ثلاثة دراهم فيباع بدرهمين أوأربعة فيباع بثلاثة 


وكذا في الزيادة إذا زاد الثمن على القيمة على ما ذكر في النقصان» وقيل: لا ینتقض 
البيع بالغین. 

ابن محبوب: لوباع لرحل رسن حار بألف درهم لحاز عليه وإذا مضى البيع سنة 
فلا يرد به. ابن روح: من باع لرحل مالا .عائة درهم ثم عرض له بها سيفا أو خاتما 
أو بغلا وقد علما أنّه يسوى درهما ثبت ذلك إذا كان في غير اضطرار لما روي: أن 
أبا الزجّاج اشترى من المنافق نخلة بألفي أصل من النخل فثبّت ذلك على هذا الرسول 
صلى الله عليه وسلّم. ومن ادّعى الغبن لزمه البيان والمنكر له اليمين. 
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الباب الأربعون 
في بيع الغائب وا جهول. 


e EE,‏ غاب عنده ولا هما 

نقضه وان أقرّ مشتريه بها وهو جاهل به فله على بائعه ین ما علم انه اشتراه منه 
جاهلا به؛ وكذا لبائعه عليه إلا الحيوان فا بيعه قيل: لا يثبت حتی يحضر ولو أقرّ 
ععرفته» وقيل: يثبت إن عرفاه لا إن وجده المشتري ناقصا عمّا عرفه أو البائع زائد 
عنه وطلب نقضه فله و کل مالا تحيط المعرفة بجمیعه كالأطعمة قي الأوعية إذا وقفا 
على معرفة ما ظهر منها جاز بیعها لا إن حرج خلافه حودة أو رداءة جاز نقضه لمن 
أراده. وكذا بيع الجرب المكنوزة إذا لم يخرج حلاف ما ظهر منها فهو حائز كبيع 
الغزل الکبوب إن لم يخرج مخالفا لظاهره. 

أبوالحواري: من باع لرجل ترا أو حبا أو مادا ولم يكله وم يقبضه الشري 
وإنما رآه بحموعا كحبّ مصبوب أو تمر على دعن مسطاح ثم نقض أحدهما بيعه 
فان باعه له جزافا وقد وقفا عليه معا ونظراه فقد تم ولا رجوع فيه لأحدهما الا إن 
حالف باطنه ظاهره فلهما حینعذٍ نقضه أو إتمامه. وإن باعه له بکیل وقال أبيع لك هذا 
على کذا و کذا فلهما الرحوع فیما لم يكله لا فیما كاله كما مر والختار الأول 
وقیل: منتقض لأنّه لم یعرف کم ذلك بالکیل ویقول ظننت أنه حري فاذا هو أكثر 
أو أقل وقیل: لا يثبت ال قدر ما نقد من الشمن» وقیل: لاما لم يتفقا عليه بالکیل. 
والقول بان النهي قد حاء عن بیع مكيل موزون حتی يكال أو يوزن ليس بحجّة 
لصاحبه وإنما جاء في الراحة لمن اشترى ذلك ثم يبيعه من أحد يربح قبل كيله أو وزنه 
إذ ليس له ربح ما لم يضمن. 

أبو احسن: من باع لرحل شيئا من ماله عارفا به لا مشتریه فرجع البائع عليه 


بأنّه باع له ما لم يعرفه فقال له: أنت بعت ما تعرف وأنا اشتریت ما لم أعرف وقد 


-۲۹۳- 


رضيته فالختار أن للعارف من النقض ما للجاهل [۱۸۰] وهو قول الشيخ وابن 
محخبوب. وقيل: إذا رآه الجاهل وقبضه ورضيه بعد علمه ثبت على العال» وقيل: ولو ۸ 
يعرفه إذا رضي به ول ينقض البيع لا نقض للعالم به حتى يراه الجاهل به ويعرفه فإن 
مه حيتقذٍ لا انتقضء وقيل: ما معا نقضه ما لم يتمّاه بعد أن يعرفه ابشاهل ويرضى 
کل منهما ذلك. 

ومن باع لرحل مالا فاستعمله وعمره ثم ادّعى جهلا يما باع وطلب النقض حاز 
له ولا شيء له في الغلة وعلیه لمشتزيه قيمة ما عمّر فيه جاز» قیل: أن يشهد على بيع 
عبد غائب على الصفة.أبو سعيد: جاء الأثر أن من قدّم رحلا دراهم مكيل أو موزون 
من الطعام ولم يسمياه سلفا وإنما قصدا به الشراء إلا ئه لم يحضر الطعام فهو من 
البيوع الفاسدة وهما أن يتماه بعد أن يبصراه ويقبض. 


-۲۹6- 


الباب ال حادي والأربعون 


فين اشترى كلة فوجر فيبا لؤلؤة ولذا الصرفة 

ابن بركة: إن وحد مثمنة أو مثقوبة فكاللقطة ‏ كما مر - وإن كانت مدحرجة 
ولاعلامة ملك عليها فإنها عند آصحابنا لشتري السمکةه واعتار هو نها للبائع 
لأنّ البيع لم يقع عليها عنده أحدهما ولا هي من جنس المبيع فتنفعه قلت وله ذره ما 
أطول باعه في الأصول وأدق نظره في المعقول والمنقول قال: وان اشتری صدفة فوحد 
فيها ذلك فهي وما فيها له عندهم وقي نفسي أيضا ما مر لوقوع البيع على الصدفة 
بثمن قلیل» واللولوة قد تسوى كثيرا ولم يعلما بها ولم تدخحل فيه فإنه بيع لا يتغاين 
عثله ويخرج إلى إضاعة المال المنهي عنها ونما تبع الأمة ما في بطنها من الولد لأنّه من 
جنسها ولو ۸ يعلما به وكذا في الدواب.الضمان للمشتري ولرب الدابة إذ لايجوز 
للبائم الأمين أن يصدّقه قي ثمنها بلا وزن وبلا نظر كما مر. 


-190- 


الباب الثاني والأربعون 


في البيع الذي فيه النقض ومات التبایعان أو 
مر ميا 

وقد احتلف في بيع كذلك ویتم إن أتماه ووقع الموت قبل نامه فقيل: الموت 
ثبوت ولا حجة للوارث في نقض ولا إتهام» وقيل: لاء وله لموروثه وهذا في البيوع 
لغير الفاسدة. 

ومن باع قيل - أمّة أخته أو أمّه أو غيرهما فغيّرت عليه ثم آحذت عليه 
شيا من نها بعد فقبضها شيعا منه إتمام لبيعها ولا رحوع ها فيها إن أخبرها أنه من 
منها؛ فإن قالت: حسبته علي قرضا فلا ينصت إليها الا إن أعطاها قرضا. 


-۲۹۲- 


الباب التالت والأربعون 


في مرة ما انتقض بيعه 

فمن باع لرحل صرمة أو غيره فتر که تحت أمّهاتها إلى أن حمل فالبيع ‏ قيل ‏ 
فاسد» وقيل: صحيح» والثمرة للفقراء» وقيل: إن مه البائع فهي للمشتري؛ ون نقضه 
البائع فهي له. 

هاشم ومسبّح: من اشتری زرعا علفا فأدرك وبلغ فيه النصاب فزكاته على 
بائعه» إلا إن اشترط على مشريه ائه إن بقي منه ما يكون حبّا فعليك زكاته. 

أبوعلي: إن أدركت الثمرة لزمت البائع والاً فالمشزي. 

الربيع: من اشتری شجرة ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى آفرت؛ فان 
شرط أن يدعها في أرض البائع فهو مكروه وثمرتها للفقراء لا لواحد منهماء وال 
ورضي بو کها فيها حتى أثمرت فإنها لمشتيها. آبو الحواري: نها للبائع والبيع 


نتم منتفضر ۰ 


-۲۹۷ 


الباب الرابع والأربعون 
ي تشن التاع والعروض 


أبو المؤثر: يكره خلط الحادث بالقديم فيباع كما مر. فمن حمل طعاما في الندا 
فزاد في الزيادة تحط عن مشتزيه» وكذا الطر والغبار إن زاد منه في كيل أو وزن؛ ون 
أحذه على ذلك ثم أراد الرجوع جاز له إن كان يختلف. 

ومن غسل ترا فجلبه إلى السوق ليحسن لونه فباعه بزائد فإنه يسعه وليس 
بغش» لأنّه تغيير الصورة وقلب اللّون على ما هو علیه؛ وان أراد به الغش وغیّره عن 
حاله كان منه وعليه ضمان زائد الثمن فيه؛ وإن كان يثقل إذا غسل كان غشا آیضا 
وضمن الزائد؛ وان غسله من نجس فحسن لونه فباعه جاز ما لم يرد به غشا ولا زيادة 
وزن؛ وقد يكون مثل هذا تزيينا لا غشا. 

ومن باع حبًا فيه تراب أو حصى أو سوس فليس ذلك بغش لا إن جعل هو 
فيه ذلك عمدا ليكثره به» وان كان فيه ذلك ونظره المشتري فاشتراه على ظاهره فله 
أذ الثمن منه» وجاز له فيه البيع على ذلك» وإنما الغش أن يقصد جعل ذلك فيه 
ليكثره به. 


-۲۹۸- 


الباب الخامس والأربعون 
في تمل البیم وشرطه 


فان اتفق رحلان على بيع سلعة بثمن معلوم على أن يوصلها بائعها لمشتريها إلى 
معلوم عرفاه» فقيل: منتقض لأحل الشرط وقيل: انّه أحرة وبيعها على معروف 
ثابت» وقيل: ثابت والشرط باطل. ولو أن نزويا باع لرحل حبا في نزوى وشرط عليه 
حمله إلى أزكى وقد [۱۸۱] عرفاها فبعض يراه من الربا وبعض يراه منتقضا لأننّه 
شرطان في بيع؛ وان اتفقا أن اللمن كذا والكراء كذا جاز. 

ومن اشتری من رحل جرابا تمرا نم تقايلا بعد أن نقض اسراب فقيل: ان 
الإقالة بيع» وعلى البائع الأول أن يحمله؛ وإن فسد البيع .عوجبه اختير أن يكون ردّه 
على حامله» وقيل: على البائع إن حمله برأيه» والاً فعليه ردّه إلى البائع إلى حيث حمله 
منه فسد البيع وانتقض؛ وان ردّه بعيب بان فیه فان أذن له البائع بحمله لزمه الضروج 
إليه وأحذه وإن هله برأيه هو فعليه رده كما مر. 

وفرّقوا في البيع على من هو من أهل البلد وعلى الغرباء الحاملين للمبيع إلى غيره» 
فمن كان من أهله فلا يجوز له حمل ما اشتراه إلى غير البلد الا برأي البائع؛ ون حمله 
لا به ونقض البيع عوجبه لزمه رده إلى البائع؛ وان حمله برأيه إلى معروف ونقض 
بذلك» فعلی البائع حمله منه» وقد مرّ. وإن كان الشتري من الغرباء فله أن يحمله إلى 
حيث شاء على التعارف فإن وحب النقض فعلی البائع حمله من حيث كان» الا إن 
شرط عليه ألا بخرج به من قريته فيلزمه رده إلى البائع كما مر. 

هاشم: من باع لرحل دابة وهو من غير بلده وشرط عليه البائع: آنك إن لم 
تأت بحقّي إلى منزلي فان عليك كرائي ونفقي في إتياني إليك حتى أستوفي حقي منك» 
فهذا الشرط لايثبت» وكذا قال مسبح. 


-۲۹۹- 


ومن باع لرجل جارية وشرط عليه أن يخرجها من عمان» فلم يخرجهاء أو 
آحرجها ثم رذها فهو منتقض. 

ومن اشتری ترا فأكل بعضه ثم حرج فيه موحب رده ضمن ما اکل منه بقيمته 
ورد باقي الثمن(۱۳۳» أو برد عليه البائع بقيمته جيّداء ولزمه اليمين فیما أكل إن 
كانت قيمته عنده انه لا يكون أكثر من كذاء ويقبل قوله مع ینه. وكراء رده عليه 
حتى يصل البائع حيث قبضه فيه أو عند حاكمء كما مرٌ؛ فإذا حكم به له فعليه كراؤه 
وله إلى حيث شاء؛ وان لزم مشتریه رده لزمه کراژه حتى يصله أو يقبضه منه 
بقربه» ولو تعمّد غرره بالرديء. 

أبو الحسن: من باع وعاء مغلقا عالا أنّه قش فلمّا وصل به مشتريه بيته وجده 
قشاء فكراؤه على بائعه لته غرر والغرر لا يجوز. 
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الباب السارس والأربعون 
في الشرط نالجع 


فمن باع لرحل أرضا أونخلا وشرط عليه أن يؤدّي معه الخراج كذا وكذاء 
فبعض أبطلهما وبعض الشرط فقط؛ وكذا في كلّ شرط باطل؛ وإن كان الشرط قبل 
البيع لا عنده فمن لا یری ثبوت الشرط لا إن کانت(۱۳۹) عند العقد يبطلهماء 
وحجّة من يثبتهما ما روي: «المسلمون على شروطهم. إلا ما أحلّ حراما أو حرّم 
حلالا». وحجَة من يثبت البيع فقط ما روي أيضا: «كلّ شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» ولو شرط مائة مرّة». 

وشرط الخراج من الباطل إن كان ظلما؛ وإن شرط عليه عند العقد أن يؤدّي 
عليه کل سنة كذاء ولم يحدّد عدد السنين فهو شرط منتقض بالجهل لا بالباطل. 
عروضاء فإذا تشارطا على ذلك» فقيل: یتم إن آنماه على شيء وقيل: منتقض لنبوت 
الشرط قي البيع؛ وان عرضا ذلك فيما بينهما لا مشارطة فلا يقوم العرض مقام الشرط 
من آیهما كان ذلك. 

وروي: «إِث المتبايعين بالخيار ما م یفترقا». فعند القائل: إن الافتراق بالقول أن 
کل شرط وقع بعد واحبة البيع فباطل وهي صحيحة: وهو الختار أنه بالكلام لا 
بالأبدان؛ وقيل: إن كان الشرط يصلح البيع ويثبته أصلحه؛ وإن كان يبطله أبطله. 

ومن باع نخلا واشترط أكلها إلى موته فهو ضعیف. إلا إن أتماه؛ وان آثبته 
الشتري في حياته حتى مات ولم يطلب وارثه نقضه بعد اختير ته إذا مات على ذلك 
فلا نقض لوارثهما. 

ومن باع ثورا لرحل عائة درهم على أنه إن لم يعطه لیاها إلى خمسة أشهر 
فالثور له» وعلى الشتري له عشرة آحربة حبًا أجرة استعماله فيهاء فقيل: الشرط تام 


-۳۰۱- 


إلى الأحلء فان أعطاه إليه والاً انفسخ البيع؛ وقيل: ننّه ببطله» فمن أثبت الشرط 
أثبت الأجرة إن لم يوفه إلى الوقت على الشتري» ومن أبطله نقض البيع والأحرة» 
ويكون للبائع عليه كراء مثله؛ وان باعه على أننّه إن لم يعطه الدراهم أو لم تمكنه 
أعطاه بها طعاما أو عروضا فسد البيع؛ [1۸۲] وان باع له مبيعا على أنه يعمل 
للبائع بثمن مبيعه عملا كنسج أو غيره فهو فاسد أيضاء وقيل: إن ناه 

وقي الأثر: ومن باع لرجل بيعا وشرط عليه إن اشتزيت أنت مال فلان فهو لي 
دونك ثم اشتزاه فهو شرط لا جوز لأنّه لا يدري أيشتريه أم لاء والبيع الأوّل تام. 

ابن بركة: ومن أراد أن يشتري من رجحل دابة فقال له: إن كنت تأخذ مني 
الحب أخذتهاء فهو حائره وبه قال أبو احواري» إلا إن اتفقا على سعر للحبّ فهو 
فاسد. 

ومن باع لرحل جارية على أن لا يطأها فهو متقض أيضاء إلا إن كان قد 
وطعها فإذا وطعها ثبت البيع وبطل الشرطء والمختار أن البيع ثابت والشرط باطل. 

ومن باع لأحد شيعا على أن لا يبيعه لغيره ولا يعطي منه لأحد» فقيل: كذلك» 
وقيل: منتقض واختاره بعض. 

ومن باع حري حب بمعروف وشرط على مشتریه أن يخبزه ويبيعه فما فضل من 
الثمن فبينهماء فهذا بيع أفسده الشرط؛ فان أخبزه وباعه فعليه رد مثل لحب أو قيمته 
والتوبة. 

ومن أطنى رحلا مالا بكذا وكذا درهما على أن يؤدّي عنه کل سنة ثلاث 
سنين مثلا أو أربعا راجا كذا وكذا درهماء فقبل بذلك(۱۳۹) ثم أبى أن يعطيه فإنه 
لا یلزمه لأنّه شرط باطل لا جوز. 

ومن باع بيته على أن يسكنه حياته فإن كان الشرط عند العقد كان بجهولا 
فالبيع منتقض به لدخوله فيهء وقيل: هو باطل والبيع ثابت» واحتير الأوّلء إلا إن ناه 
وكذا النخل إن باعه وشرط أكله حياته على ما مر؛ وان شرط أكله(”1١)‏ سنين معينة 
فعلى الخلاف» والأكثر اهما يثبتان كلاهما. 


-۳۰۲- 


أبو سعيد: اختلف في مشتر من أحد سلعة على أن يعتزض منه بالتمن» فقيل: له 
شرطه» وقيل: إن كان على سعر معين وبيع مسمی في شرطه فهو فاسد ولو تتائماه؛ 
وان شرط أن یعترض منه بالئمن و لم يقطعا سعرا للعروض» فقيل: فاسد أيضاء وقيل: 
له شرطه إن أتماه على شيء والاً اتقضا معا. 

ومن باع مل وكا وشرط خدمته سنين أو شهرا أو آیاما معلومة جاز معا. و کذا 
إن باع دابة على أن يحمل علیها معلوما إلى معلوم فهو ثابت عند الا کثر. 

ومن باع لرجل شيعا بألف على آنه إن باعه فهو للبائع بذلك الثمن فهو فاسد؛ 
وان قال له: أبيعك مالي هذا على أن لا تبايعه فلاناء فاشتراه منه على ذلك ثم باعه له 
فان كان البائع ترك له شيئا من الثمن على أن لا يبيعه لفلان فله بيعه له إن شاي ويردٌ 
على البائع ما ترك له وإلاً فلا يحرم عليه البيع لمن نهاه عنه أو غيره. 


-۲۰۳- 


الباب السابع والأربعون 


في اضتلاف البائع والمشستري في الشين 
0 1 
والأعكام في دلك 

أبو احواري: من باع لرحل مالا نم آشهد عليه: آنتي بعته له.عائة وقد 
استوفيتها منه» وهو لم يدفع إليه الثمن» فلمّا طلبه البائع قال له: لا شيء لك علي» فإن 
كانت عنده بيّنة أن البائع أشهدهم أننّه استوفى منه اللمن» ثم طلب اليمين من 
المشتري فعليه أن يحلف له با لله که قد أوفاه من ذلك وما عليه منه له شيء فان ۸ 
تكن عنده(۱۳۷) بيّنة بذلك فالقول قول البائع وعليه أن يبيّن أنه أوفاه ثمنه. 

ومن أقرّ اه اشتری من فلان شيعا وم يقل: بكذا من الثمن» ثم قال: لا شيء 
له علي» فإنه كذلك حتّى ین البائع انه له عليه كذا وکذا من الثمن ويسمّيهء نم إن 
قال: دفعته أوليس على» فإنه يلزمه الا إن أحضر بينة الدفع. 

أبوسعيد: من اشترى من رحل شيعا بعشرة ثم فسد البیع عوجبه أونقضاه فقال 
له لبائع: دفعت لي خمسة فذها ورد لي سلمي» وقال له: بل دفعت لك عشرة» سل 
قول البائع مع > عینه وعلیه هو آن بت بین آنه دفع إليه عشرة. 

ومن اشتری من رحل شيئا ۳ این اشتريت مته کذا و کذا بکذا من 
الئمن, أو لم يسمّهء فلمّا طلبه البائع فيه قال له: لم أقبض ما اشتریت منك فادفعه لي 
وأعطيك الثمن» فالبينة على البائع ته دفع إليه المبيع. 

أبو سعيد:من اشتری من رحل مالا بألف وصح ذلك. فوزن له مس مائة منها 
وسلم إليه المال ثم احتضر البائع فأشهد أنه بقي له على الشتري خمسمائة» وقال هو: 
أنّه قد أوفاه 87 ١ع‏ إِيّاهاء فقيل: إِنّ الورثة مدّعون وعليهم البيان» ويقبل قول 
الشتري مع بمينه؛ وقيل: يقبل قوم لأنّه صح عليه للبائع ألف لا ئه ما أوفاه منها 
إل خمسمائة؛ فالأوّل ذهب إلى أنّ القول قول الشتري لأنّه صار ذا يد في الال وحازه 
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دون الورثة» ولأ البائع لا يسلّم ما باع الا بعد قبض الثمن؛ كما قالوا في الرحل إذا 
دحل بزوجته أنه يقبل قوله أنه أوفاها العاحل؛ وكان مدّعیا في الاحل لانه لم يحل 
وقته والأكثر أنه مدّع أيضا في العاحل. وقيل: إن قال البائع بعتك بثلاثة دنانیر 
والمشتري دراهم والسلعة في يده فان كلاً منهما يكلف ببيان دعواه؛ فان عجزا 
تحالفا وانفسخ(۱۳۸) البيع» وقیل: يقبل قول المشتري مع بمينه ویثبت؛ فإن كانت 
المسألة بحالها(5؟١)‏ والسلعة بيد البائع فالقول فيها كالأوّل» ولا ينظر إلى السلعة في أي 
يد منهما كانت» وعلى الثاني يقبل قول البائع مع بمينه وينفسخ أيضا. 

ابن بركة: من و کل رجلا في بيع ماله فقال الموكل: آمرتك أن لا تقطع البيع 
حتى تشاورني» ونفى الوكيل ذلك فانه يقبل نفيه له. 

بن علي: من باع بآحل فقال المطلوب: ۸ يحل الأحلء والطالب: قد حل وقد 
أقرٌ أن البيع إلى أحلء فالقول قوله. 

ومن اشتری من رجحل حبا واكتاله وقبضه فقال البائع: مكوكان والمشتري: 
ثلاثاء فأبو الوليد: أن البيئنة على البائع إن قبض المشتري» فان قال خمسة فليس لا ما 
قال ولو شاء لأشهد. وان احتجّ مشر شيا عوجب نقض البيع والبائع .عشبته فإن 
قبضه المشتري فاليمين له وإلاً فللبائع؛ وان ادّعى أن البائع قد أقبضه الشيء وانکر 
ذلك فاليمين له وعلى المشتري البينة. 

ابن بركة: إن قال للبائع بعت ما لم أعرف» ولم يتقاررا على العرفةه قبل قوله 
مع بمينه؛ وان قال له: بعت لك وأنت غير عارف» وقال له: بل عرفته» قبل قوله مع 
ينه آنه عارف به. 

ومن نوزع فيما باعه فقال: انه لغيره» واه رسول فيه وبان فيه غبن» فلا يقبل 
ذلك منه ويلزمه الخلاص منه في الحكم. 


تسكسل 

أبو عبد الله: من ادّعى على رجل أنه باع له نخلة بخمسين وقال الرجل اشتراها 
بعشرة» فإن كانت في يده قبل قوله مع عينه» وان كانت بيد البائع فکذلك وانتقض 
البيع» الا إن شاء الشتري آعذها بخمسين؛ وکذا(۱۶) إن تقاررا على البيع واختلفا 
في الثمن ولا بيان هما. 

ويروى: «إذا اختلف التبایعان فالقول قول البائع ويتراددان»؛ وكذا في بعض 
الآثار: أن القول قوله أيضا. وان تقاررا في البيع واختلفا في القيمة فالقول من بيده 
المبيع» وقيل: يكلفان معا بالبيان؛ وإن ل يكن في يد أحدهما وقد تقاررا بالبيع فاليد 
يد البائع لا أصل المال له حتى يصح انتقاله إلى المشيزيء وهذا في النتقل وأمّا 
الأصول إذا صح البيع بإقرار البائع أو بالبيّنة فهي للمشتريء والقول قوله مع کینه» 
وقيل: کالنتقل سواء فيما ذكر فيه. 

أبو المؤثر: من اشتری من رحل حبّا كما باع لفلان» ثم قال له: بعت له بكذا 
وكذاء واتهمه أنه بأقل فعلی البائع بيان ما قال واليمين على الشتري ما يعرف كيف 
باع لفلان» ویرجع إلى رأس ما له؛ وإن رد اليمين على البائع حلف وكان له ما حلف 
عليه؛ وإن قال الأوّل بأقل أو بأكثر ولم يصدقه الآخر فليبين البائع كما تقدم؛ وقيل: 
إذا وقع البيع على ما باع(١٤)‏ لفلان» أو على ما يبيع فلان» وم يقل: بكذا وكذا 
انتقض. 

ومن اشتری من رجحل متاعا وأعطى الثمنء ثم إن البائع رد بعضه ردیشاء ثم 
أنكر ذلك فعلى البائع البيّنة ه ما أعطاه الشتري إن وجدهاء والاً حلف ما يعلم أنه 


ا آنقده [یاه. 


تك انه 


الباب الثامن والأربعون 


ولا بأس قيل: .مبايعة الأحناد والسلاطين القاهرین(۱۶۲) والشراء منهم مالم 
يعلم أنه حرام» ولا على من يشتري لهم شيئا ما لم يعلم أنّ ما دفعوه إليه حرام» ولكن 
لا يشترى لهم ما يتقوون به على المسلمين من سلاح وآلة حرب ونحوهما. 

أبو المؤثر: لا يباع لهم ولا یشتری ولا كرامة لهم وما باعوه من أموال الرعيّة أو 
وهبوه فإنه لا يثبت» فإذا ظهر المسلمون فلأرباب الأموال أو ورثتهم آحذها كما 


تقدّم. 


وكان الجلندى یرد ما غصبوه إلى أربابه ويرى عدم جواز بيع ما باعوه» وللناس 
أخذ أموالهم» وعليهم رد امن الذي اشترى به الجبار أو عامله أو عونه؛ ومن له 


عليهم حق أخذه منهم. 


هاشم بن غيلان: كتب ابن طالوت إلى علي بن عزرة(47١)‏ وجعفر بن زياد 
في الأموال الكائنة في أيدي بي الجلندى؛ وقال: أليس قد رد ابن يحي والجلندى ما في 
أيدي الحبابرة حتى روا بيع من حمل لم الدواة» وأرسلوا إلى بشير فحضر فقرأوا 
كتاب ابن طالوت فأهوى بشير يده إلى خلال فرفعه ثم قال: ما لابن زائدة(44١)‏ 
ولا لابن راشد ولا لمن قوي به ولا لمن قوي بهما بعمان ولو قليل مذ ملكا وقويا 
وكلّ ذلك مردود إلى أهله. وأخبر هاشم أنه نّا عزل الفيض ارتفع إلى العراق ورفع 
إلى يوسف بن عمر ما كان منه أهل عمان وقد أذ الأجرد من أسفل بهلا وفروضا 
من السر. وقال له(۱۶۵) يوسف: ما الذي أتيت لأهل عمان؟ آنا لم آمرك بهذا! 
فاحتجٌ الفيض أنّه أحذها بالبيع» فأرسل يوسف إلى قاضي البصرة من بي سامت 
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وال قاضي الكوفة من بي تميم» فارتفعوا إلى واسطء ثم اعتصم هو والفيض إليهما 
ويوسف يخاصم لأهل عمان» فقال: إني إثتمنته على بعض أمانت وعملي» فأخذ أموالا 
وعقدًا لم آمره به. فقالا للفيض: ما تقول أنت؟ فقال: وهي إلى عمان فأحذت منهم 
ما كان تحت خاتمه» وعملت بأمره» فاحتاج القوم وغشيهم الدَّيمْن فعرضوا أموالههم 
على البيع فاشتریت منهم. فقالا: إن عملت فيهم بالكتاب والسنة فلم تظلمهم 
واحتاجوا فباعوا بلا مطلب منك إليهم ولا من عمّالك فهو لك مريء؛ وإن خالفت 
ذلك فلهم آموافم. فکتب يوسف إلى القصابي عامله على أهل عمان فدعاهم بالبينة 
على ظلمه وحوره فأقاموها فنادى مناديه: أننّي قد رددت عليهم أمواههم برأي 
يوسف عامل بي مروان على العراق. 


وقال هاشم: أخبرني سمائلي ‏ وکان ثقة ‏ أن حاجبا بن الفضل أتى بشيرا 
فقال له: يا أبا الحكم كنت بعت النخلات الي على الوادي على الوالي من اجبابرة 
کل منها بستين درهما ول يأكل منها شيئا حتى قتل فما ترى؟ فقال له بشير أكنت 
تودي إليه جباته؟(47١)‏ فأنعم فقال (۱۶۷): فأحسبه بها. ولمّا رذ الجلندى على 
الاس ما أذ منهمء فلم يأخذ الغاصب بالغلّة» ولا أصحاب الأموال ما صار إليهم من 
الشمن. 


الربیع: لا بأس بالشراء من ذي ضغطت(۱۶۸) من السلطان إذا علمته محتاجا إلى 
بيعه؟ وكذا قال في المسجون إذا طلب ذلك. 


أبو سعيد: في الضامن عن مأخوذ بالخراج عن رأيه إذا أربى علیه ثم تقاضاه 
عند جابي السلطان فباع المضمون عليه بعض ماله على الضامن فأشهد عليه وأنقده 
الثمن وردّه عليه» فان كان البيع على غير جبر ولا تقيّة فقد ثبت وليس على المضمون 
عليه للضامن الا ما ادّعى عنهء ون كان على ذلك ۸ جز كل ذلك ولا يلزمه ضمان 


-۳۰۸- 


ما ألزم نفسه؛ وان حاف أن يشكى به السلطان حوف تقيّة حتى يبيع ماله ۸ يجز 
البيع؛ وان حاف ذلك حتى يعطيه ماله عليه فباع له ماله ثبت البيع» ولا عليه رل أصل 
الحق. 


أبو الحسن: من أخذه ابلند فغرموه فإن كان يبيع ماله ويفدي نفسه والبيع 
برأيه لا پاجبار فمن اشترى منه كما في سائر زمانه وهو غير ملازم» فقيل: يرجى له 
الثواب إذا لم يكسره عند الاضطرار؛ وإن كسره لحال ما هو فيه فلا يتم الشراء؛ وان 
كسره وهو غير متبوع وهو مودوع على ما يتفقان عليه فلا بأس بذلك. وكذا 
الشاهد إذا دعي ليشهد عليه حين مطالبة الجند [یاه وضربهم له وحبسهم فان آحبر 
على البيع فلا يسعه أن يشهد على الظلم؛ وإن باع برأيه ليفتدي عاله ولم يكسره 
الشتري لاضطراره جاز للشاهد أن يشهد فيما يجوز للمشتري أن يشتريء وقيل: إن 
باع وهو في السجن فبيعه جائز ما اتفقا عليه؛ وإن كان متبوعا بالدراهم فاشترى منه 
أحد عثل ما یتغاین الناس فيه جاز؛ وإن كان بكسر ما لا يتغابتون فيه عند غير 
اضطرار فالبيع فيه منتقض؛ وقيل: ثابت إن كان بعدل السعر؛ وإن كان متبوعا في بيع 
ماله فلا يجوز بيعه» وإن بأكثر من ننه إن كان ملازما في بيعه؛ وإن كان يضرب 
ويعدّب فكالملازم والمسجون لا يجوز بيعه ولا الشراء منه. 


ومن كان من الأعوان ويأحذ الشيء بأقل تًا يتبايعه الناس فللبائع ‏ قيل ‏ أن 


يغالطه في الحساب أو الوزن أوالكيل إلى حدّ ما بيبع [۱۸۵] للناس وينبغي له أن 
يشهد انه حانه بقدر ما عليه له من احق. 


۳۰۵ 


تسل 

اتفق الناس أن حكم البيوع الحواز» وإن من كافر أو فاجر فيما يجوزء وإن من 
غير الأسواق» وكانت عادة أكثرهم الغصوبات وبيع احرمات» فأجازوا ذلك اتفاقاء 
حتی يعلم الحرام من ذلك والظلم» وبيع السلطان وشراؤه حتى يعلم ذلك. وقد أحذ 
ابن عبّاس عطايا معاوية» وجابر جائزةَ الحجاج وهما ظالان عندهما ‏ كما مر 
فجاز عند المسلمين أخذ ذلك من ابلبابرة من حيث لم يعلموا غصبه ولا حرامه» 
وقالوا: من له حقّ على جبّار لم یجز أحذه منه من جبايته المغصوبة» وله قبضه منه من 
غيرها؛ وأحازوا مبايعتهم عا في أيديهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم إذا لم يعلموا الغصب 
من ذلك» وقد قبل رسول الله صلّى الله عليه وسلم هدية ملك النصّارى قبل إسلامه» 
وأهديت إليه مارية أم ولده إبراهيم وقبلهاء وحاز ذلك بحكم اليد لمن أعطوه له بلا 
سؤال عن الأصل. 


-۳۱۰- 


الباب التاسع والأربعون 
في بیع الغصوب 


تقدّم أنّه لا جوز بیع الغصوب إذا كان بيد غاصبه, ولا للمشتري شراژه منه إن 
علم به لا ربه منوع مته ومقهور علیه» ولو كان بيده لم یسمح بیعه؛ ون باعه بيد 
غاصبه فلأجل أنه صار بحد التلف منه وینقص عليه من ممنه» ومن نم قالوا: لا یت ؟ 
وإن اشتراه أحد وآمکن منه الغصوب منه عند وفاء الثمن ولم يخف من الغاصب 
وأوفاه الثمن حاز شراژه على هذا؛ و کذا البیع والشراء في غير الأصول إن غصب. 


ولا يصح ‏ قیل - في مخصوب بیع ولا هبة ولا إقرار ولا وصيّة ولا قضای ما 


دام بيد الغاصب. 


ومن غصب شيئا وباعه على من علمه مغصوبا وتلف منه بعدما سلّم النمن 
بائع» فقيل: اه آتلف ماله لشرائه على علم به» وقيل: له الرجوع بالشمن على من 
دفعه لیب لأنّه بيع لا جوز ولا للبائع أحذ ما دفع إليه الشتزي» ولا له تضيبع ماله 
بدفعه في ذلك؛ وإن كان لا يعلمه مغصوبا ثم علم لزمه أن يردّه ويرتجع نمنه من 
الغاصب؛ ون كان يعلم به لا البائع فعليه الردّ له ولا رجوع له على البائع. 


أبو الحسن: بيع المغصوب لا یثبت. ولو باعه ره في دين أو نفقة أو كسوة» ولو 


تركه سنين فمتى ما نقضه انتقض, ولا التوكيل في بيعه» ولا يلزم المشزي الا رد الغلّة 


الي کانت عند البيع. 
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ار ۲ قأطد ,مته أو ينا 
بلق أمسك الجائز على رجل ماله حتی حضر کفیلا للخراج طنی منه او 3 
فكلاهما منتقض, الا إن ام ذلك بعد إطلاقه وأمنه. 


و کرهوا القعود في السوق الغتصب» والشراء من القاعدين فيه» ولعل ب 


أجازه منهم. 


E‏ ان ق لغاصب فيه ولا حل 
ومن لزمتة تباغة ن فتصب تخلص منها إلى ربه» ولا حق صب فيه ولا حل 


ولا إبراء ولا بيع. 


-۴۱۲- 


الباب المبسون 


في مبايعة أهل الزمّة والشراء منيم 

وقد أحازوا ما يشترى منهم من الفاكهة اليابسة كالأرز واللوبيا(ة6١)‏ والحجبوب 
اليابسة وكذا الدهن ما لم سوه ويرى ذلك منهم لشراء الطعام الرّطْبٍ المعمول 
بأيديهم ولا أكله الا ما أمكن غسله كلحم وكذا الثياب الي يصبغونها ويبيعونها لا 
تجوز الصلاة فيها ولا الإحرام ولا التكفين؛ أبو المؤثر: إلا إن غسلت حتی لا تعصر 
صبغا ويخرج الماء صافیا. 

ومن عنده من وحعل فيه يهودي يده فنجسه لزمه ضمانه للمسلم واحتلف قي 
بيعه» فقیل: يجوز وینتفع به» وقیل: لا؛ ومن لا يز بيعه يحكم على السلم بإراقته» 
ویأخذ قيمته من اليهودي تامّة: وجيزه يوجب عليه نقصانها بجسا عنها طاهر(۱۵۰). 
وجميع أهل العهد ولو جوسا في ذلك سواء ولا يلزم أهل الحرب حال محاربتهم 
ضمان. 

بو الحواري: لا يجوز أن يشتري من يهودي رطبا إن كان عسّه. 

وجاء الأثر في أهل الكتاب بحل أكل ذبائحهم وشرائها منهم إذا ذكروا الله 
عليهاء وكذا الخبز وقد مر ذلك. 


-۲۱۳- 


الباب ال حادي وا خبسون 
في مبايعة الأعهم, الأصم. والصبي؛ وا مبلوك وكوهم 


وقد جاز(۱۵۱) الشراء والبيع من أعمى وأعجم في عروض إذا عرف منه بإماء 
وإشارة» وكان يعقل ويأبى من الغبن ويعرف الربح منه بالإعاءء وان يفهم كلامه. 
ويستحب في الأصول أن يكون ذلك برضى منه وحضر وکيل له من حاكم أو وليه 
إن لم يكن له وكيل. 

والأبله لا جوز بيعه ]١85[‏ ولا شراژه» ولابأس إن عرف الغبن من الربح؛ 
وجازا(۱۵۲) من أصم إن عرف الكتابة بها عند من يراها كلاما. وحاز قيل: اقتضاء 
الئمن من أعمى لما اشتزاه له وكيله إن كان النقد غير مختلف» ولا احتبر أن لا يقبض 
منه الأوسط نقود البلد» ويقبض منه بالدراهم عروضا. 

عبد الملك: لا بأس بالشراء من الصبيان البارزين بالبضائع على الأبواب إن 
أخرجوا لذلك» وعلم الشتري اتهم أخرجوا لذلك؛ وان ۸ يعلمه وقد شهر أمرهم 
فلا بأس أيضا. واختلف في الصبي والمملوك إن باعا أو اشتریا وان في غير السوق أو في 
الأصولء فقيل: لا يجوز منهما ذلك الا بإذن الأب أو السيّدء وقيل: يجوز في الأسواق 
والحوانيت وفيما يتعارف اهما يرسلان به» لا في غيرهما نما لايتعارف البيع والشراء 
فيه» وقيل: جاز ذلك منهما حيث كان التاحر من القرية ولو ۸ يعلم رأي الآباء 
والسادات وقد احتلفت الأحوال في ذلك: فمن العبيد من يرسلء وإن بالدنائير 
الكثيرة وعلك أيضاء ومنهم من لا علك فوق نفقته ويحتاج البائع والمشتري في هذا 
إلى علم بموضع العبد من سيده» وبحلال البيع وحرامه؛ والصبي في ذلك مثله؛ فمن 
اشترى منهما شيئا وفاته وطلب إليه الحقّ فالمملوك إن أخرج بالضريبة من إذن مولاه 
فانه يحكم له وعلیه» وال فلا شيء عليه؛ وكذا لا شيء على الصبي لا إن علم أننّه 
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أكل ما اشتراه أو لبسه حتى أبلاه» أو اشتری به شيعا فللبائع قيمة ما باع له توخذ له 
من ماله بالعدول, 

ومن آرسل - قیل - خادمه أو حاریته لشراء شيء له من السوق ثم لم يعجبه 
فارسلها لردّه فلا يجوز له ذلكء الا إن ظهر فيه عيب لم تعلم به. 

آبو احسن: إن أتى صي لتاحر في محلّ له أن يبيع فيه فقال له: بع لي هذا بهذا 
ا لحب أو التمر أو الدراهم فسمی بالنوعين لا بكم يعطيه من كل نوع. فللتاجر أن 
يعطيه النصف من کل لا إن قال له الصبي: بالثلث أو بالربع أو نحوهما من نوي 
والباقي من آخر فله أن يعطيه على ما يقول؛ فإن قال له: بع لي حبّا وعنده حبوب 
بأثمان مختلفة» فإنه يعطيه من أوسط ما عنده إن كان عنده» والاً فمن أفضل. وان جاءه 
الصيّ بتمر فيه حشف فله أن ينقيه ويضعه له في وعائه؛ وإن بلا رآیه» وكذا يجحعل له 
ما اشتراه فيه وإن بدونه» وكذا العبد. ون جاءه أحدهما بدراهم فيها ما لا جوز فله 
أن يأخذ منه ابحائز ويرد له علافه؛ وان غلط معهما بشيء أنقصهما من حقّهماء وان 
بقي لهما عنده ما أتياه به فليردّه عليهما وما غلط به له فليس له أن يطلبهما به الا إن 
أرسلا فله أن يطلب فيه مرسلهما إن أقرَّ أنه أرسلهما. 

ولا يجوز للطائف أن يبيع غما في طوافته» وإنما يباع للصبي في الأسواق أو من 
تاحر شهر في حلة عند أهل البلد. 

وحاز بيع مراهق وشراؤه إن كان يحسنهما وعطيته إذا بلغ أترابه أو من دونه. 

ومن أربى ف بيعه على صي أو عبد فإنه یرد رأس الال على الأب والسيّد. 

ومن باع لعبد برأي سيّده ولصي بأبيه فعلى الأب والسيّد ما أحذ؛ ون باع 
هما بلا إذن وتلف المبيع فليس على الوالد رد ما أذ ولد قال: وأمّا السید فأرحو 
عليه الردٌ؛ وان اذعی التاحر أن الصي أرسله أبوه» والعبد سيده للشراء فإن صخت 
له بينة بذلك لزمهما ما اشتزياه» ولا وأراد تحليفهما كان له؛ وقيل: له عليهما اليمين 
بالعلم لا بالبتات. 
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وان جاء صي بسلعة إلى تاجر وعنده قاعد فعرضها على التاحر فأبى أن يشتريها 
فلا جوز للقاعد شراؤه منه» إلا إن اشتزاها له التاجر. 

ومن آجر عبده نفسه كلّ شهر ععروف على أنه يعمل لنفسه ويسلم الأحرة 
لمولاه حاز للعبد أن يبايع وان بنسيئة وهو كالمضارب المأذون(187) له في التجارة. 

ابن جعفر: إِنّ النساء والصبيان والماليك إن اعتيد في البلد هم يبعثونهم للبيع 
والشراء فلا بأس ,عبايعتهم» ولا ينقصهم البائع عما يبيع للكبيرء وللمماكس في الأشياء 
القليلة. 

ولا يثبت في الحكم على صي بيع ولا شراء ولو من مصالحه؛ ون أكل أحد ما 
اشتراه صي فالضمان له إن كان الشراء من بالغ لأنّه قد سلّم ماله للصي. 


ا 


[] الباب التانی وابسون 
في بيع ا مأمور والوكيل والشراه منهها 


فان باع المأمور مالا وشرط للمشتري الشروى فلا يلزمه لا إن ادّعى الوكالة في 
ذلك. ومن أعطى رجلا دراهم يشتري له بها شيئا ويحمله بكراء فضاعت فلا ضمان 
عليه. 

ومن أمر رحلا يشتري له شيئا فاشيراه له وبعث به إليه فلمّا وصله لم يرض به 
وردّه فتللف فمن مال الآمر لا المشتري والرسول وان أمره أن يشتري له معلوما 
فاشتری له بعضه فان رضي به ثبت عليه والاً فلاء وذلك كأن يأمره أن يشتري له 
عبدين معيّنين بألف فاشتری له أحدهما بست مائة أو أقلّ أو أكثر والآخر بالباقي فهو 
لازم للأمرء وإن اشتزاهما بأقل من الألف أو أكثر لم يلزمه» وكذا کل ما كان من 
البيوع مثله فما امتثل المأمور فيه أمر الآمر فثابت عليه وماخالف فيه فالخيار له في 
الإتمام والابطال وكذا في البيع والوكيل في بيع المال إذا كان يعرف حدوده وحقوقه 
جاز الشراء منه ويثبت على ربّه ولو لم يعرفه لأنّ علم وكيله به كاف. 

بشير: من اذعی الوكالة من رحل في بيع ماله جاز الشراء منه مطلقا وقيل: لا 
مطلقا وقيل: يجوز إن كان ثقة وذلك قي الأصول. 

ومن أمر رحلا أن يبيع جارية له .عا شاء فباعها بما لا تغابن قي مثله جاز بيعه. 

محمّد بن هاشم: من أعطى رحلا دراهم ليشتري له بها شاة بنقد فاشتراها ثم 
ذهب ليجيء بالدراهم فوجدها قد ذهيت فما أرى عليه غرما الا إن ضيّعها ول 
يشترط عليه أن يشتري له بهاء فإذا شرطه لزمه الضمانء لأته إذا قال له ذلك كان 
عليه أن يشتزي له بها صفقة فان ۸ يفعله فقد حالف إذا ضاعت ولا يقع بها اسم 
البيع ويلزم المشتري ويفعل فيه ما شای وقيل: لا ضمان عليه ولو قال له يشتري له 
بها. 
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والنقد عندنا ما آشتري وسمّي نقدا لا نسيئة إلى وقت» وقي الأثر إذا أمره أن 
يشتري له شيعا وأعطاه المال فاشتری ول ينقد من حينه ولم يحضر الدراهم فهو ضامن 
شا إن ذهبت. وقيل: إذا أعطاه إِيّاها وقال له: اشتر لي بها صفقة فهو ثابت؛ 

وان اشترى له لا على الصفقة ونوى أن ينقدها فهو جائز عليه لأنّه المتعارف. 

ابن علي: من دفع إلى رجل دراهم ليشتري له بها شیعا ففعل ثم التفت إلى ما 
يعطيه فوجدها ذاهبة» فليس على صاحبها شيء لا إن حكم عليه بأخذ ما اشترى له 
فهو لازم له ولو كره» ويعود یسلم الثمن وان كره الآمر أخمذ المشترى له ورضيه 
المأمور ودفع من عنده الثمن فهو له ولا عليه فيما ذهب من عنده. 

ومن دفع إلى رحل دراهم وأمره أن يطنٍ له بها طناء وأن لا يخلط فيها شيعا 
لأحد وأن لا يطن له من مال فلان فأطنى له منه أو حلط ذلك فيها وعطب المال أو 
بعضه فَأمًا ما طناه من فلان فهو لازم له لمخالفته أمره وفي الضمان بالخلط قولان. 

ومن دفع لآخر سلعة ليبيعها له ععلوم محدود فباعها بأكثر فقيل: جائز لدحول 
الأقلّ في الأكثرء وقیل: لا لأنّه حالف أمره؛ وان باعها بأقل لم يجز اتفاقا وان أمره أن 
يبيعها نقدا بعشرة فباعها بضعفها نسيئة فإنه لا يثبت أيضا؛ ون دفع العشرة إلى رب 
السلعة وكان الباقي للبائع انم ذلك جاز لأنّه ضامن للسلعة لمخالفته أمر صاحبها. 

ومن آمر - قیل - رجلا أن يبيع شيئا له وم یمد له منا فباعه ما بان جاز له» الا 
إن كان فيه غبن فاحش وعرف أنّه مضار؛ وإن آمره أن يبيع له مالا فباعه بعسروض 
أو بنسيكة فقيل: لا يجوز الا بالنقدين نقدا لا إن تمه رب المال؛ أبو الحواري: إنه حائز 
وتام الا إن شرطه بنقدء وانظر ما قوله في العروض. 

وإن أمره أن يبيع عبده فباع نصفه وأن يشتري له عبدا فاشتری له نصفه لم يجز 
عليه إذا لم یقبله, وان قال له عذ لي بهذه الدراهم عبدا فقال له: أحذته لك ومات 
فإنه يصدقه فان كان الثمن عنده ولا يدفعه وطلب أن يدفعه وادّعى انه قد مات فلا 
يصدق الا بالصحة. 
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أبو الحسن: إن قال لامرأة زوجها اذهي إلى فلان واشتري منه كذا وكذا وعلي 
الشمن؛ ثم توفي الزوج وم تعلم هي أنه قضى الرحل ثمن ما اشترت منه أم لاه فإنه 
يلزمها أن تدفعه إليه من عندها وتستوفيه من مال زوجها إن أمكنهاء وان قال ها نت 
قضاه نه وصدقته وسعها إن كان من لا بتهم» وان اشترياه معا في صفقة ثم مات 
زوجها وم تعلم أنه قضى رب الشيء تمن حصّته منه أم لا فليس عليها لا حصتها. 


۸ فصل 


من آمر رحلا أن يشتري له ثوب قطن فاشتراه له وفيه أعلام حریر» فان كانت 
تما يخرحه من كسوة الرحل فهو عیب. وان علم الشتري عا في الییع من عيب لزمه 
البيع لا البائع» والاً رد على البائع ولا یلزم آحدهما. 

أبو إبراهيم: من آمر رحلا أن يشتري له وبا فاشتری له کساء(۱54) أو شقة 
أو غیرهما من ثياب القطن والکتان أو الصوف؛ فهو ثابت عليه الا إن شرط عليه 
شيعا فخالفه. 

آبوسعید: احتلف قي تسلیم الثمن إلى بائع سلعة غبره» فقیل: بالتخییر فيه إلى 
البائع أو إلى ريّهاء وقیل: لا يجوز إلى البائع ولا يبرأ الشتري بدفعه إليه» باع بأجر أو 
بدونه. 

أبو عبد ا لله: إن قال رب السلعة للبائع آمرتك أن تبيعها بالف» وقال أمرتيي 
بخمس مائة قبل قول صاحبهاء وقيل: قول البائع مع ينه أنه مين له. 

ومن قال لرجل اشتر غلام فلان بين وبينك فاشراه وأنقده امن فالربح بينهما 
والوضيعة على المشتري» فإن مات فهو(198) من ماله حتى يرضى صاحبه؛ قال 
میس: وف ذلك نظر. 

وقيل: إن ادّعى المأمور بالشراء تلف المشتري فلا يلزم الآمر إلا إن صح الشراء 
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الرجوع الا إن تم ما اشتراه له. 


اي 

لا يجوز لبائع بالكراء أن يأخذ لنفسه من العروض كما يبيع لغيره» وقي المكيل 
والوزون قولان» وقريب منهما ما يباع بعدد والثمن مضمون عليه حتى يدفعه إلى 
رب المال» وإن خلطه فيه فانه يضمن الکل بخلطه ما ضمن إلى ما ائتمن فیه ولأنه 
أحدث فيه مشاركة واحتيج إلى قسمهء وقیل: لا إن كان النقد كله واحد لا آدري 
فيه ولا زائد ولا ناقص. 

ومن وكلّ رحلا أن يشتزي له عبدا فاشترى له أباه» فقيل: يعتق وضمن الشتري 
الثمن ولو ۸ يعلمه أباه وهو قول عوّان» وقيل: لا يلزمه الضمان إن ۸ يعلم؛ هيس 
وأرحو أن نظر بن بركة یوحب سقوطه عنه ولو علم» وان ادّعى الوكيل تسليم الثمن 
إلى الموكل» فقیل: القول قوله» وإن قال سلمه فيما أمره فعليه البيّنة بالآمرء فيكون 
القول قوله ولو أنكر من سلمه إليه. 

وان باع الوكيل بخلاف ماآمره الموكل نم تلف الشمن من يده فطلب الموكل 
الرجوع في ما له جاز له ويرجع الشتري على الوكيل فيما دفع إليه» وان باع المأمور 
لمفلس أو عبد لا يعلمه ضمن لأنّه أتلف مال الرحل. 

أبو سعيد: من أمر بشراء حبز فاشتری منقطعا اختار أن لايكون له ذلك ولا 
یثبت على الآمر الا إن عه لأنّه معيب. 

ومن اشتری دابة فوحدها معيبة وبائعها مأمور ببيعها فإنها ترد عليه. 

ومن أمر رحلا أن يشتري له شاة فاشترى له تيسا أخمير ثبوته علیه وقيل: لا 


ولا إن قال اشير لي ضحية قیل: اتفاقا. 
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وإن باع المأمور جارية أمره ببيعهاء ووطئها مشتریها وقد أعتقها قبله وصح 
بالبينة فلا شيء على البائع والشتري وقد مر ذلك. 

وان قال ال وكيل بعد موت موكله: بعت الغلام بألف وقبضتهاء وقال الورثة: بل 
بثلاثة آلاف والغلام واقف جاز بیعه» ولعل المكلف بالبيّنة.بما ادّعاه الورثة دون الوكيل 
وعليه اليمين إن عدمت وليحرر. 


ومن أمر صبيا أو مملوكا أن يشتري له كذا وكذا فإنه يغبت عليه ولا رجوع له 


ومن أمر رحلا أن يشتري له جملا فاشترى له ناقة أو بكرا صغيراء فقد حالف ما 
حدّ له فقيل: لا ضمان عليه لأنّ اسم الجمل يأتي عليهما كالكبير» وقيل: يضمن إن 
اشترى ناقة لا إن صغيرا. 

والوكيل إذا اراد أن يرفع لمن وكله فتكون دعواه له لا لنفسه وكذا الشراء. 

وان قال: قد بعت لي هذا الشيء لفلان ابن فلان بكذا وكذا وأنعم البائع وقبله 
هو له» ثبت ذلك» قال: وغير هذا من الألفاظ كثير. وكذا الوكالة في الإقالة إذا قال 
قد أقلتك هذا البيع ثبت ذلك. 


۲ 


الباب الثالت والحيسون 
في الشركة والتولية في البیع 


ابن علي:من قال لرحل اشتر كذا وأنا شريكك فيه فاشتاه» ثم رجع الآمر 
وقال لم أعلم أنّهِ يبلغ هذاء فإنه لا جده ولا يعذر جهله ولزمه نصف ذلك لا إن 
تقاطعا على شيء. 

وقيل: إن أبا عبيدة الصغير شارك قوما فيما يشترونه فدمّوا حين اشتروا ودحوا 
حين باعوا فربحوا كثيراء فقال: ما هذا ؟ قالوا: عمل التحارة. فقال: ردّوا لي رأس 
مالي [۱۸۹] وم يأحذ من الربح. 

وعنه صلى الله عليه وسلّم: «يد اللّه على الشريكين ما ل يخن أحدهما صاحبه 
فإذا خانه رفع الله عنهما يده». 

ومن اشتری سلعة ولا من عنده فا ثم أتى إلى رحل فقال: أنقد عن ثمنها وهي 
بينناء لم يجز له لأنّه قرض جر منفعة. 

ومن اشتری شيعا وأشرك غيره وجد الشركة ثم باع بربح» فقيل: لا شيء 
للجاحد لا منه. أبو عبد الله: له منابه منه وعليه منابه من الوضيعةه إلا إن قال له 
حعلت لك منابي من هذا البيع وبرئت منه إليك. 

ومن اشتری طعاما وعرف كيله ثم أشرك فيه رجلا وقبض منه الثمن و۸ 
يقسماه حتى قسما ثنه» فلا تلبت الشركة حتى يقسماه بكيل أو وزن. أبو عبد الله: 
إذا رأياه وعرفاه ثبت فيه؛ وقيل: هي بيع وتحري بحراه في المعرفة والتسليم» فإن تلفت 
البضاعة قبل تسليم الشتري إلى الشريك حصته فمن مال المشتريء وان أشركه قبل 
الشراء فالشركة فاسدة الا إن أمره أن يشتري ذلك بينهما فاشتراه» وقيل: إذا أشركه 
بعد علمه بالبضاعة ووقوفه عليها وقبل الشركة عا اشتری به ثم تلفت فمن ماما معا. 
وإن أشركه فيها ولم يسم له ثمنا فله الربح ولا وضيعة عليه وهي على الشزي إن 
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تلفت» فان طلب إليه أن يشر كه فأشركه بالثمن فمن مالهما وما وعليهما؛ ولا تجوز 
الشركة ولا التولية لا بعد المعرفة. 

ومن اشترى ‏ قيل ‏ سلعة فقال له حاضر عنده: أنا شريكك فیها("۱۵) فأنعم» 
ثم قال له آخر كذلك فأنعم له ثم آخر فأنعم أيضاء فإن قبض السلعة قبل أن 
يش ركهم فللذي أنعم له أوّلا نصفهاء وللثاني ربعها وللثالث نها ويبقى له تمن فيها. 
وإن أش ركهم قبل قبضها فالشركة باطلة لا إن عاقدوه على ذلك قبل الشرای ثم 
اشتری على أنّها بينهم فهي على عددهم. 

وقيل: في رجلین لکل منهما ألف درهم فاشتريا بهما شيعا فجاء آخر بألف فقال 
هما: أشركاني ونشتري بألفي مبيعا آخرء قال: فلا نرى له ذلك ولكن يشتري منهما 
إن شاء ثلث مشتراهما بثلثي الألف» ثم يشا ركهم فيصير له مثل مالأحدهم فيه ثم 
يأتيان هما بالدر اهم اليّ آحذاها منه ويأتي هو بالباقية عنده فيشا ركهما أيضا بالدراهم 
أثلاثاء فیشترون بها ما شاعوا فيصيرون في الكل سواء لأْنّه بقي من دراهمه ثلئها 
واشترى منها بثلثيها ثم شا ركهم في ذلك آثلائاء فان اشتری منهما نصف ذلك بألف 
لم تكن مشاركة ذلك لأنّه يصير له نصف المال فيكونان هما شريكين في ألف وله 
نصف المتاع ونصفه ما ولا يكون شريكا في الدراهم. 

وقالوا فيمن أراد أن يخرج إلى مصر ما في تتجرء فقال له رحل: کل ما اتجرت 
فيه من مالي هذا ققد حعلت لك عشره کرت أنه لا یثبت ذلك الشرط لأننّه لا 
منفعة فيه للقائل» فان قال كلما اتجرت فيه من مالي فلك فيه ذلك فهو ثابت لأنگه 
إقرار» فان أراد به المشاركة فلا يثبت له وان قال كل مال لي فقد جعلت لك فيه ما 
ذكر أشبه العطيّة وثبت فيما ثبت فيها من العطي وق المال العطی. 

موسى: لا یشتری من حد الشريكين في مكيل أو موزون قبل قسمه وجاز فيما 
كالدواب والمتاع شراء منابه أحدهما منه. 
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الباب الرابع والشمسون 


في ا مأمور بتمراء إن باع من عنمه 

ابن هاشم: من أمر رجلا أن يشتري له عبدا فاشتراه من نفسه وبعثه إليه فمات» 
فأرى أن يأخذ منه دراهمه وكذا إن وصله وصار بيده ثم مات ثم علم اه اشتزاه من 
نفسه لزمه رها أيضا. 

أبو علي. من عنده لرجل عشرة مكاكيك برا فأخذها لنفسه ثم باع هو بر 
نفسه لرحل إلى أحل وحعل عشرة الرحل ما باع إلى أحل وأعلم صاحبها عا فعل 
وخيّره في حبه وني القيمة إلى الأجلء قال: لا نرى له الا الإبراء لأننّه باع ماله ولا 
يجوز له» ولو أمضى له صنعه غيره إن رضي بذلك بدلا عن بره وتتائما عليه حين قبضه 
جاز» وان ثبت قبل القبض فلا لاه دين بدين. 

أبو الحواري: من أعطى رجلا دراهم يشتري له بها حبّا فسأل المعطى عثله من 
عنده ولم يعلمه ذلك فقد كره ذلك بعض وأجازه بعض إن كان مكيلا أو موزوناء 
والأوّل أكثر» وكذا المأمور ببيعه فأحذ من مال المأمور لنفسه كما يبيع لغيره بلا أمره» 
وقيل: لا يكون ذلك الا به. 

ابن المفضل: من و کل وكيلا يبيع له متاعا أو يسلف له دراهم فأراد أن يأخذه 
لنفسه كما يبيع ويسلف للناس ويشهد على نفسه فقیل: جاز له السلف وبيع التاع 
إن كان مكيلا أو موزونا فله أن يأحذ کالناس. ومن أخرج ]١9٠[‏ عبده لتجر فلا 
له أن يشتري للناس منه ولا من نفسه إلا إن أعلمهم. 

وسأل رحل هاما عن رجحل لي عليه مائة درهم وهوسوقي» وأتاني قائل: اشزي 
لي متاعا فاشتزيته من الذي عليه ذلك وحبست الدراهم لنفسي ولم آحبر القائل لي 
ذلك» فقال: إذا نصحت و لم تأحذ منه بالغلاء وأعلمت الذي اشتريت له أن لك على 
الرجل دراهم وقد حبستها لنفسك فرضي بذلك فلا بأس به. 


7 


الباب الخامس والخبسون 
في قبض البیع والئین وني ا مشتري لغيره وني ا حاباة 


ابن جعفر: كل من اشتری شيئا فعليه أن يقبض وينقد الثمن وعلى البائع أن 
يسلم» وقيل: إن رجلا ابتاع من رحل طعاما وقال له: إذا أوفيقئ أنقدتك اللمن» 
فجعل لا يقبضه فاحتصما إلى شريح» فقال: أربطوه إلى سارية المسجد بإماء منه بذلك 
حتى یستوفي ویر على القبض والانقاد. وقيل: لا يحكم بتسليم العسروض حتی يوق 
الشتري الئمن» وقيل: لا يحكم عليه بإنقاده حتى يقبض مشازاه» وقيل: يحكم بالتسليم 
والانقاد معا لا قبل ولا بعدء وإن أنكر القبض من البائع فعليه البيّنة أنه قد دفع إليه ما 
باع له. 

وقيل في رحل وصل إلى آخر فقال: بع لي عشرة أجربة حبّا لزيد يمائة درهم 
فبايعه و کال له فإن اعترف زيد بذلك خير البائع في أخذ الشمن منه أو من المشتري» 
ولا أذ حقه منه(۱۵۷) وأحذ هو من زید» وان أمرة أن يشتريه له حبّا فقال: إننّه 
اشتراه له وتلف» فلا يلزمه الثمن الا إن صح الشراء ببينة. 

وان اتفق ذو السلعة مع رجل على أنه ينادي عليها والرحل يزايد عليها وفي 
نسخة يزاين» فإذا اشتراها طرح عنه من ثمنها كذا محاباة منه(۱۵۸) لم يجز ذلك وان 
اشتزاها غيره فما زاد منه لأحل الخداع فمردود على المشتري. 

ومن أمر ‏ قيل ‏ رجلا أن يبيع له دابة فباعها لرحل بخمسة دراهم وقبض منه 
صرّة وقال له: إِنّ فيها خمسة فصدّقه ولم يزن منه ولا أنقد له» فانه لا يجوز له تصديقه 
على مال غيره وجاز على نفسه» وضمن للآمر حقه إن قبضه على التصديق» وكذا 
يضمن إن باعه نسيئة وغاب مشتریها أو بدراهم فيها زیوف وله أن يخاصم فيها 
الشتري ويحلف ويستحلف لأنّه ضامن. 


-۳۲۵- 


وكذا إن قبض منه الثمن بلا وزن ولا نظر وأرسلها إلى صاحب الدابة ورد منها 
زيوف» وبعث بها إلى البائع وأنكر الشتري كونها من دراهمه وغابت معرفتها عن 
البائع» فقيل: إذا قبض منه الدراهم على تصديقه لزمه ذلك في الحكم إذا فارقه عليه 
قبل أن ينظرها إن أقرّ البائع بذلك أو بِيّن عليه ويلزمه الضمان للمشتري ولربٌ 
الدابة» إذ لا يجوز للبائع الأمين أن يصدّقه في ثمنها بلا وزن وبلا نظر كما مر. 


-۲۲۹- 


الباب السادس وا خبسون 

5 0 ۰ 0 

في البيع والسلف على من عليه للبائع والسلف 

فمن طلب - قیل - رجلا بدين فوكل عليه فأخذ الطلوب من الوكيل وقضاه 
وقال: إنما بايعتك لتقضیین(۱۵۹) فلا باس بذلك, لأنّ الق لغير الوكيل؛ وإنما يكره 
ذلك بين صاحبه وغرعه. 

ومن يطلب إلى رجل دينا وعنده حب لرجل يباع» فباع له منه وتقاضاه لنفسه 
فن باع له بلا شرط أنه يشتري منه على أن يعطيه إِيّاه فلا بأس به. 

أبو عبد الله: من وكل(١1)‏ رجلا في بيع مال فاشازاه من لم تحضره الدراهم 
فقال له البائع: أنا أسلفك واقض الدراهم من تمن المال» فاستسلف(۱۱۱) منه وقضاه 
حاز له أن الحقّ لغيره» لا إن كان له. 
الأوّل مائة وخمسين درهما .عائة مكوك برا إلى الأحل الكائن بينهماء فلم یروا بأسا 
بهذا. 

ومن طلب إلى رحل دينا عليه له فلم بجد. فاقترزض من رجحل عشرة دراهم 
لیسلفه ها ليتيم» ثم سلفه وأشهد عليه بها له نم اقتضاها منهء قال الشيخ: أراه 
فاسداء وقال ابن بركة: وإنما رأيت الكراهة فيمن عليه لآحر دين فقال له: بع لي 
حبّاء ول يقل له: لأقضيك [یاه فبايعه(١١١)‏ حبا بنسيئة ثم قضاه یاه فقالوا: إنه 
جائز؛ وان اشتراه منه ثانية وقضاه لیا فقیل: یکره وقيل: لا بأس ولو باعه له مرارا 
ما 1 يكن شرط بينهماء و کرهه بعض» ول یجز له بعض بيع هذاعلى هذه الصفة 
ولو نقداء وآحازه بعض ولو نسيئة ما لم يقع شرط؛ وأمّا اشتراط أنه يقضيه یاه فذلك 
لا جوز ولو بنقد» وقیل: لا بأس [۱۹۱] به لا بنسيعة. 


۳۳۷ 


ابن روح: من عليه لرحل حب فكاله له في وعاء ثم طلب إليه أن يبيع له خمسة 
أقفزة بربح إلى أحل فكالمها له على الذي كاله له من الدين» ثم عزل الرحل ناحية عن 
ا لحب وعرّفه أن الخمسة هي بكذا وكذا إلى أحل وكانت القاطعة والصفقة في غيبة 
اب عنهماء قال: أرجوا أنه جائز ما لم يحتج الشتري أن ا لحب نقص عن كيله أو 
أنّه حدث فيه ما لم یعرفاه» ولا أرى للمشتري قبول قوله في ذلك بعد قبضه اسب 
ومغيبه به» وإنما الحجّة له ما لم يغب به. 

وقيل: فيمن عليه لرحل قرض حجري حبّا ثمّ طلب إليه بيع حري إلى أجل بربح 
وهو يبلغ في الوقت خمسة وعشرين أو آقل أو أكثرء فقال له: أنت عندك لي حجري 
قرضا فلا أبائعك حتى توق إِيَاهء فقال له: سلم ال جريا واحسبه دراهم مع القرض 
إلى أحل» فقال له: لا يجوز ذلك وأنا أبائعك الجري بخمسينء ونويا للجريين معا و ۸ 
يكن بينهما شرط قي ذلك قال فعلى هذا إن حذ منه الجري القرض والخمسين 
وكانت في الحين لا يتغابن في مثله في بيع اب فهو جائز لا إن كان یأحذها على 
الجريين؛ وقيل: يجوز إذا لم يشترطها لهما معا وله الخيار في حبّه في أحذه أو تركه 
وإحلاله منه. 

أبو الحسن: من له على رجحل حب مسمّى أو دراهم وقال له: اشتر مني كذا 
وكذا حتى أقضيكء ثم يتفقان على الثمن ثُمّ يرافعه عا علیه» فإن كان من غير السلف 
فإذا اشتری منه بدراهم ثم رفع له الدراهم تما عليه له جاز ذلك» وأحسن منه أن 
يقرض له تلك السلعة بدراهمه؛ وأمّا إن بايعه بحب وعليه له حب فلا بد من كيلتين؛ 
وكذا إن كان لرحل على آحر حب مسمی فيأتيه بدراهم فيقول له: بع لي حبًا 
لأقضيك فان كان لا من السلف فباع له اب" جازء ولا بذ من كيلين؛ وكذا إن باع 
له حا بنقد فأعجزه الثمن» وقال للبائع: إحسبه علي ثمنا بنسيكة» فإنه لايجوزء ولکن 
إن أحضر شيعا من ال حب وباعه بنحو ذلك إلى مدّة اتفقا عليها فهو جائز. 


-۳۲۸- 


الإمام عبد الملك: من طلب رحلا بدراهم فقال له: أسلفئ وأقضيك حك» 
فقال: لا دراهم عندي ولكن اقتزض من فلان وأسلفك» ففعل وأعطاه حقه وسلفه 
فهو سلف به أساس يفسده. 

ومن له على رجحل حري بر سلفا فعدمه فباع الطالب له حجري بر بالدراهم 
فاشتراه الطلوب وقبضه ثم آحذه الطالب بالقهر .ما له عليه» فإذا ثبت البيع واستحق 
الب ولزمه تسليمه» فلا يسعه الامتناعى وقد وصل الطالب إلى أحذ حقه بالغلبة ولا 
یلزمه ضمان إن ۸ يقدر على الانصاف منه باکم. 

وق الأثر من عليه لرجل جري حب قيمة سمك باعه له حال۱8۳) وعلی الرحسل 
مله سلفا فإنه لا يقاصصه بهء قال: بلا حلاف؛ ون کان عليه لرحل حري حب من 
قبل بیع مؤجل أو سلف وعلی الرحل له مثله سلفا فهل يجوز أن يقاصصه سلفا فیه؟ 
قولان. و کذا إن كان عليه له(۱۹۶) ذلك من قبل آحرة» وعلی الرحل له ذلك سلفا 


ففي القاصصة آیضا قولان. 


-۲۲۹- 


الباب السابع والخبسون 


في قبض البائع بعض التین وتركه وبا يجوز من ذلك 

ابن حبوب: ومن دفع إلى رجحل متاعا وأمره أن يبيعه له فباعه له ول يقبض 
الشمن, فلمّا قدم إلى مان سأله عن متاعه فقال له: بعته كما أمرتئئ ولم تأمرني 
بالقبض» قال: فعليه أن يخرج بنفسه لقبض حقّه أو یو کل من يقبضه له» وعلى البائع 
أن يجمعه مع الشتري؛ فان ایی حبس حتی يفعل ‏ وان بخروج - ولا يحكم عليه 
بالشمن؛ ون قبضه وضاع من يده فلا يضمنه ولو لم يأمره صاحبه بقبضه. 

ومن باع بضاعة على من لا يعرفه وتکقل له عليه كفيل فله أن يسلّم الشمن إلى 
الكفيل أو إلى ربّها ویر بذلك إلا إن اشترى الكفيل ذلك لنفسه ثم باعه لمن تكقل 
عليه. 

أبو الحسن: إن كان بين رحلين مال أو دابّة فباعه أحدهما وأتمّ البيع شريكه 
وسلّم الشتري الثمن للبائع وححده عن شريكه وهو ۸ يأمر الشتري أن یسلمه إلى 
البائع» فإنٌ الشتري ضامن لنابه؛ وإن لم يعلم أن ۲۱۹۲7 له فيه شريكا فلا شيء 
علیه؛ ون علم أن للبائع عليه شركة بعد البیع وقبض الثمن وأتمّ من صحّت ش رکته 
بويد ع سما وی نی قیاق هه دفع من من حصّة الشريك؛ 
هیس: وهذا يت یتسع القول فیه. 

آبو سعید: من أعطى رجلا وبا يبيعه له لا بأحر فباعه له وقبض الثمن فضاع» 
لزمه الضمان إذا لم يخرحه حکم تعارف وقضاء في القبض. واحتلف في تسلیم الثمن 
إلى بائع سلعة غيره» فقیل: له الخيار في الدفع إلى رب الال أو إلى البائع» وان دفعه إلى 
البائع لیسلمه إلى رب السلعة فتلف فمن مال الشتري لأننّه أمين له» والشمن عليه 
باق؛ وإن لم یعلم أنْ اللال لغیر البائع وقبض الثمن فلا شيء على الشتري» وقد مضی 


-۲۲۰- 


ما يلزم البائع إذا تلف ول يأمره رب المال بقبضه؛ وان أعطاه الثوب يبيعة بأحر مسمّی 
فباعه وقبض الثمن فتلف و لم يعلم الشتري أن المال لغيره» فقد مضى الخلف فيه على 
قول من لا يجيز قبض ثمن العروض من الشتري» وهذا إن وقعت الأحرة على بيع 
الثوب لا على حمل الدراهم؛ وان كانت عليهما فان صح تلف الدراهم فهو كعامل 
بالأحرة ولا أعلم من يُلزمه الضمان إذا صح التلف» وللاً قال: فعندي أنه في قول 
أصحابنا أن على العامل بالأحرة ضمانا إن ادّعوا التلف ولم يصح. 

أبو الحواري: من باع عبدا بحب فلما طلبه عند مشزیه قال: لا جب عندي 
ولكن خذ مني دراهم على سعر البلد» فقد آحاز ذلك بعضٌّ لا إن بايعه (۱3۵) إلى 
احل. 

ومن باع لرحل سلعة بعشرة دراهم صحاح فلم تحضر له فللبائع أن يأخذ بها 
إحدى عشر کسوراء وقال أيضا في مشتر من رحل حري حب بعشرة دراهم إلى 
الصیف. فلمّا حل الأحل الذي بینهما طلب حقه منه فقال له: لا دراهم عندي 
ولکن أقضيك بدراهمك برّاه فاتفقا على ثلائة مكاكيك بدرهم: إنگه حائ الا أنه 
کره بعض(155) أن يأحذ منه ذلك ابحري بعینه. 

أبو سعيد: من عليه لرجل جري برا لا من أحرة ولا من سلف ولا بيع إلى أحل 
ولا من ربا فله أن یاعذ به ذرة على ما اتفقا عليه؛ وان صار إليه من هذا اب لا من 
تلك الوحوه» وكان على وجه الحرام كغصب أو بحاكم يعلم انه مبطل في حكمه. 
فقيل: له في هذا أن يأحذ ما اتفقا عليه» وقيل: لا إلا رأس ماله لاف ذلك من وجه 
الحرام» فأحكامه آحکامه وعليه التسليم والتوبة» والختار الأوّل؛ وماكان كالرشوة 


و أحرة الزانية والنائحة وشاهد الزور» فلا يجوز فيه ال ولا يأحذ به غيره. 


بح ازع 


الباب التاس وامبسون 
في البیع اللأزم فيه الشمان 


أبو حمّد: من دفع إلى رحل حبّا يبيعه له ويأتيه بالشمن فباعه على رجحل وأنكره 
الشمن» فإن باعه إلى أجل لزمه الغرم لتعدّيه أمره؛ ون باعه بنقد فقد جاء في الأثر أن 
الوصي إذا باع مال امهالك به على ملّي وم يزن له ثم مات الشتري ومات الشهود أو 
غابواء فلا يلزمه الغرم؛ ولزمه إن باع لا لمي وليس بأشدّ من امالك إلا إن باعه و | 
يشهد عليه فلا آمن عليه الغرم؛ وكذا إن باعه لمعروف بقطع أموال الناس. 

واحتلف في دافع لآحر حبًا أو متاعا ليبيعه له ولم يقل له: بنقد ولا(۷١)‏ نسيئة 
فباعه بهاء فقيل: لا ضمان علیه, لأنّ الناس يبيعون وان بهاء وقيل: يلزمه» والختار 
الأوّلء إلا إن حجر عليه أن يبيع بها فخالف؛ وضمن أيضا إن باعه لفلس أو عبد ون 
م یعلمهماء لإتلافه مال الرحل كما مر. وان آمره أن يبيع بنسيئة فباع بها ولم برض 
المشتري بشيء لم يلزمه غرم. 


ومن أعطى ‏ قيل ‏ رجلا حبّا يبيعه فأتاه عون جبّار فطلبه بشرائه فبايعه على 
أن يزن له الثمن» فلمّا صار ا لحب عنده منعه الثمن وهدّده بالضرب فقيل: إن البائع 
للناس ‏ وان بلا آحر - إذا لم يخرج تمن ما باع به من آمواهم بعد أن أذنوا له ببيعها 
ولم يحجّروا عليه فلا يضمن» الا إن باع لمفلس لما به أو لغيره مأذون له في البيع؛ أو 
لعروف بالمطول أو بالظلم في العاملة فإن باع لأحدهم فقيل: يضمن لا أعوان 
الجائر موسومون بالظلم في ظاهر الأحكام» حتى يخصّ أحدهم معنى يزيله عنه. وإن 
وزن له الثمن ذلك العون على سبيل البيع فطلب أن يزيده فأبى فأحذ [۱۹۳] اسب 


-۳۲۲- 


والدراهم معا غلبة منه عليه ول يقع بيع باللفظ فأمًا في الحكم فإذا سلّم إليه مال 
غيره بلا بيع يثبت فيه وإنما أذن له به فهو مخالف لما أمره به ویضمن وأمّا في 
الاطمتنان فإن كان على بيع التعارف فلا يضمن من طريقه الا ما أحدث الظالم بظلمه 
في أخذ الأمانة من یده, ولا سلّمها ولا فرّط في حفظها فلا يلحقه ضمان على هذا 
الوحه. 


الباب التابع والشمسون 


في با ماله ومال غيره وني بيع الشاع 

ون باعت امرأة على رحل منزلا ها ولأولادها صغار أو کبارا وقد مات أبوهم 
أو غاب» وقالت نها تعدّت عليهم في بيعه» وادّعى مشتریه أنّهها شرطت على نفسها 
الشروى له فقيل: بیعها لا يثبت لادخال نصيبهم منه فيه الا إن صح بحق يوجبه 
الک وأمّا منابها فقيل: يثبت عليهاء وقيل: لا إن اتحدت الصفقة لاشتمافا على 
حائز وغیره؛ وإذا لم يثبت هذا فلا حجّة للمشتري على الأولادء وعنع في الحكم عن 
منابهم؛ وان ادّعت وكالة من أبيهم ‏ إن حيي أو الوصاية إن مات وقبلت 
بالشروی فذلك ثابت علیها إن شرط عند البیع. 

وان كانت أرض أو نخل أو ماء في خباثر فباع آحد الش رکاء منابه من بعض 
ذلك في الشیاع وبقیت في بعضه أو باعه كله اناس لكل منهم شيئا منه فاری أن یعدله 
العدول من الخبائر بالقيمة» ثم یقسمونها على سهام الش ركاء» فإن وقع مناب البائع 
بالتأليف فیما باعه م بیعه؛ وان وقع في غيره فإنه منتقض» لأنسّه ضرر على الش رکاء 
ویعیدون قسمه ویجمع لكلّ منابه في موضع؛ وکذا في الأرض والنخل والنازل. وأمًا 
الش رکاء في الدواب والعبید وما لا یتحز فإنه لا یثبت بیعه مشاعاء الا على الشريك» 
وقیل: يباع ویقسم ثنه إن لم یتفقوا على قسمه بالقیمةء وقیل: يستخدم العبد بالأيام 
کالدابة كما مر. 

وقیل: يجوز للشريك بیع منابه مشاعا وان لا للشريك وما لا يتجرّى كالأسلحة 
والأواني فلا يجوز لأحد أن يبيع منابه منه مشاعا لغیره ولا من مشترك لمن یتعذی على 
شركائه ویظلمهم ویضمن الضرر إن فعل. ‏ وکذا في افبة والاقرار والعطيّة لمن لا يؤومن 
ضرره علیهم. 


-۳۳- 


الباب الستون 


في بائم ماله وفيه عامل 

أبو عبد الله: من باع لرجل نخلا وهو بيد عامله و لم يشترط عليه ته يعمله ولا 
أعلمّه به فلمّا صار بيده أبى أن ينزكه في يد العامل» وقال هو: قد دخلت في عمله 
ويبقى بيدي حتى يحصد ثمره» فان اشتری النخل وفيه تمر غير مدرك فان أبى أن 
عضي العامل فيه أو نقض البيع فذلك له ما ۸ يشرطه البائع عليه؛ وان تمسّك الشتري 
بالبيع فعمل العامل ثابت عليه لأنّه اشتری نخلا لم يدرك تمره واستحق ذلك بالبيع. 

أبو علي: ف عامل مالا لرحل ثم باعه ولم يشترط فأراد المشتري أحذه أنّ 
العامل أولى بعمله» ولا ينزع منه لدخوله فيه حتى يأكل تمرته» وللمشتري نقض البيع 
إن شاء لا إن استثنى البائع عليه وعرفه العامل فلا حجّة له حینقذ» وللعامل عمله 
على كل حال. 

ومن يعمل نخلا ثم باعه صاحبه واختلف العامل والشتري عند تلقيحه فالعامل 
يتبع النخل بعمله والمشتري يتبع البائع عا لحقه به العامل» فان ۸ يعلم أن لما عاملاء 
وأراد نقض البيع كان له» وعلی العامل العمل حتى تستغين التمرة عنه. 

ومن باع مالا له عامل فعمله ثابت فيه على كلّ حال» وجاز نقض البيع. 

ومن يعمل لآخر مالا فله في حكم التعارف أن يشتري من عنده مثل الباذنحان 
وغيره مطلقا؛ وإن لم يخرج في معنى التعارف لم يجز الشراء منه الا إن كان ثقة» لا في 
القضاء إن كان ذلك في موضع الزرع من الضاحية نفسهاء ولا بأس إن غاب ذلك. 


-۳۲۵- 


الباب احادي والستون 


في بائع مال غيره بلا حمّة 

أبو محمّد: من باع مالا لأحد بلا موجب ثبوت بيعه وبجيز له ثم انتقل إليه 
بإرث أو غيره إن لو لم يبعه فرجع يطلب نقضه وقال: اٍنئي بعته بلا حجّة تجيز لي 
بيعه» ولا یلزمين الا رد ما حذت. فقيل: هو تام ولا رجوع له» وله الرحوع عند ابن 
عفمان. أبو سعيد: عندي ائه إذا باع الال قبل أن لکه فالبيع باطل» إلا إن أنه رب 
الال قبل موته؛ فإن رجع المشتري عن البیع قبل أن يتم ريّه فعندي آننّه فيه حلاف؛ 
وإن لم يرجع حتى أت البيع فعندي أه لا حلاف في ثبوته على الشتري؛ وان مات 
۲٩۹67‏ رب الال قبل إتمام البیع وانتقل إلى البائع من ربه فلا حلاف في ذلك» لبطلان 
أصل البيع منه» ولیس انتقاله إليه بعده على الباطل .عوجب عليه بیعه باطلاء وهذا 
- كما قال - يشبه موضع الخلافء فله الرحوع بأيّ وجه انتقل إليه بعد أن باعه بلا 
حو إلا إن مه بعد أن صار إليه. 

وجاء الأثر في قوم غصبوا رجلا مالا وهم ورَّائه(074) فباعوه لرجل ثم مات 
وورثوه أن بیعهم لا يتم لا إن أمُوه بعد أن ورثوه؛ وما استفله المشتزي قبل موت 
المغصوب منه فكالغاصب إن علم كعلمهم؛ وما استغله بعده فكزارع بسبب. 

أبو المؤثر: من وقع على مال رجل فباعه لآخر لا مذّعيا فيه وكالة ولا 
أمرّااة15) فبلغ ذلك ره فأجاز البيع وأشهد على ذلك» ثم رجع الشتري وقال: 50 
بعت لي ما لا تملك وقال رب المال: قد أتممت له البيع» فان آمه قبل رحوعه فقد تم 
ولارجوع له؛ وإن كان بعده انتقض؛ وان رحع البائع وتمسّك المشتري ثم أتم 
صاحب الال» فالبيع تام ورجوع البائع ليس بشيء. 


-- 


ومن له حصّته في مال فباعه كله فقيل: تنبت(170) حصّته؛ وقيل: لاء 
لاشتماله على جائز وغيره؛ وان كانت فيه حصة(۱۷۱) ليتيم وبيعه أصلح له وكان تما 
يجوز له ثبت بیعه في حصته أيضا على الشتري» وعليه الشمن وثبتت(177) بذلك حصّة 
البائع إن كان بينهما فقط. 

أبو سعيد: من باع لرحل مالا أو بعضه وربّه حاضر ولم ینکر» فقيل: يثبت» 
وقيل: لاء فعند مثبته الثمن لريب المال وليس للمشاري دفعه الا إليه» ولعلٌ بعضًا 
بخیره(۱۷۳) فيه له وللبائع؛ فان ادّعى أن المال له وباعه و لم يغيّر عليه غيره» فإن لم يكن 
بيد المّعي فالخلاف ف ثبوت البيع ودفع الشمن على مامرٌ؛ وإن ۸ يدع أنه له وعلم 
ربه بالبيع ول يغيّر بطل البيع. 

وقالوا: لا جوز بیع أحد الشركاء مال شريكه إن ادّعى أنه أمره به في الحكم 
لا بالصحّة, وأمّا في الاطمتنان فان صدّقه وم يشاك في قوله ذلك وم يكن غائبا 
وكان بالغا عاقلا وأمكن صدق قوله لم يضق على متوسع في ذلك بشيء ما مرّ من 
البيع والعطية والمشاركة. 

وإن كان في المال حصّة ليتيم وقال: ره يعوّض له بدلا عمّا باع له» لم جز في 
الحكم وأمّا في الاطمئنان فإن كان ثقة وتبيّن من أمره موجبا جواز بيع ماله ولم يرتب 
في تصديقه فیه(۱۷۶) ۸ يضق عليه من طريق ذلك؛ وأمّا أن يبيع ماله حاحته هو 
ويعطيه بدله أصلا أو نا فلا يجوز لأنّ ماله لا يباع ولا يناقل به إلا بصا له؛ فإذا 
بلغ وعلم ببيعه ولم ينكره ولم يكن في حال تقيّة ففي ثبوت بيعه على ذلك خلاف؛ 
وأمّا قول البائع أنّه أتم له البيع بعد بلوغه فلا جوز في الحكم, وأمّا في الجائز إن كان 
ثقة لا يرتاب في تصديقه حاز لمصدّقه عليه. 

أبوعلي: إذا ادّعى أحد الشريكين في الأرض أنّ مناب شريكه منها قد انتقل إليه 
وأراد بيعه لم جز في الحكم أيضاء وجاز في الاطمغنان - على مامرٌ ؛ فإن أنكر 
شريكه في ذلك ۸ يقبل قوله عليه إلا ببيان. 


ل 


ومن اشتزى من رجل أرضا فيما بينهما بلا إشهاد ولا إحضار أحدء ثم باعها 
البائع الآخر أيضا وأشهد على ذلك» فليس للمشتري الأول أكل ثمرتها سرا إن كان 
الثاني لا يعلم بالبيع کول لأنّه ليس بغاصب؛ وان علم وتعمّد الشراء بعد الأول 
فللأوّل أن يأكلها لأنّها ماله وله أن يدّعيها علانية على من هي بيده. 

ومن باع مالغیره» وادّعى أنه أمره ببيعه فلريّه نقض البيع إن لم يصح انه أمره 
به أو وكله عليه قبل البيع. 


-۳۲۸- 


الباب الثانى والستون 
في بائع مال عاضر ول يغير 


آبو سعيد: احتلف ق امه ونقضه فقيل: حائزء وقيل: لا؛ فعلى الإجازة يسلّم 
المشتري الثمن إلى ريّه؛ ون باعه مدّعيا أنّه له ولم ینکر عليه الحاضر قال جاز البيع 
ویسلمه» وقيل: على الخلاف السنايق: 


عزّان: من باع مال زوحته بلا صحّة وكالة ولا أمر منها وعلمت ببيعه ولم 
تغيّر» والال بيد مشتریه سنتين» شم غيّرت وطلبته قال: ولعلها مقهورة أو خائفة 
[۱۹۵] منه فلها أن ترجع فيه ويلزمها يمين: ما آمرته ببيعه ولا رضيت به بعد العلم» 
كذا قال» والذي حفظناه: أن اليمين يلزم على الإقرار بالرضى لا علیه غيره: إِنّ ذلك 
يجوز على رب المال إذا علم ببيعه ولم يغيّر وبطلت حجته» ولو كان البائع زوجا أو 
والدا؛ وان اذعی التقية لزمته بيّنة بالتغيير جهرا إن آمکنه والاً أشهد عليه سرا أننّه ۸ 
عنعه منه جهرا الا ا خوف منه أو من المشتري أو منهماء وقيل: له الرجوع ما لميمت 
هو أو أحدهماء وإن مات أحدهم وقد علم هو بالبيع ثبت عليه. 


وان علم يتيم ببيع ماله بعد بلوغه ول يغيّر ثبت عليه في الحكم. وقيل: لا إلا 
أن يدّعى عليه بعده فلا یفیّر» أو يموت المشتري بعد بلوغه وعلیه بالبيع ول يغيّر. 


-۲۳۹- 


أبوسعيد: من باع لآخر مالا ثم غيّر ربّه وأراد آحذه وامتنع مشتریه فعلى بائعه 
قيمته» ثم هل هي يوم باعه أو يوم طلبه ؟ فإن كان مغتصبا لزمه أفضلهما. وقال 
أيضا: من باع مال أحد بلا أمر ولا وكالة؛ أو أعتق عبده» أو طلق زوجته؛ أو فعل في 
ملكه مزيلا له منه» أو إثيات حكم ما ثبت من فاعل في مالهء أو يجوز له فعله فيه لو 
فعله» فلمّا بلغه فعله فرضي في نفسه وأجازه بقلبه حاز عليه وان م يتكلم به - ولا 
رجوع له بعدء ولا یسعه» ولا نعلم فيه حلافاء الا ته ثابت عليه عند الله» ولا يلزمه 
في الحكم الا ما أظهره بلسانه وصح عليه من إقراره» وبهذا يستفاد ماحفظناه أيضا من 
كتب المغاربة كما مر قريبا. 


-۳6۰- 


الباب التالت والستون 
في البیع علی مشورة نلان 


فإذا تبایع رحلان سلعة على ذلك فلا یثبت - قيل ‏ ولو رضي فإن تبايعا على 
رضاه ورضي ثبت وإلاً فلاء وقيل: إن الشورة موقوفة إلى من علّقت إليه إِمّا أن يقبل 
أو يردّء وقيل: لا يلزم البيع فيها إلا باحتیار منهما ويلزم برضى فلان» وقيل: كل بيع 
فيه مثنوية أو شرط فهو منتقض. 

البسياني: من اشتری من رحل دابة على مشورة عشرة آیام فنتحت قبلها ثم 
تنازعا فيهاء فللمشتري النقض إن كانت في يده لأنّ الخيار له» وان كانت في ید البائع 
ثم تناقضا في بيعهاء فقيل: له من النقض ماللمشتري» وقيل: إننّه لمن له الخيار 
والمشورة. 

أبو سعيد: إن باع رحل لآخر نخلة على مشورة زيد فوقعت قبل أن يشير عليه 
فمن مال الشتري لتعلق ضمانها عليه بالبيع والشورة كالخيار. 


ی 


الباب الرابع والستون 


في بيع الخيار وما فيه 


فقيل: إننّه غير ثابت لأننّه وقع على تحليل التمرة لا علتى الأصلء وكتأن 
مذه(۱۷۹) حيلة عليه؛ واحتجّوا في تحرعه بأن قالوا: لا صح عندنا أنّ بيع الخيار المراد 
به الثمرةء قلنا بفساده وكان موافقا لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من أجبى فقد 
ا 

وقيل: إنّه حائز وثابت واحتجّوا بقوله تعالى: إوأحل الله البيع (سورة البقرة: 
° الآية. وعا روي: «المسلمون على شروطهم». فالخيار في البيوع حائز إذا 
شرطه أحد المتبايعين إلى معلوم» فقيل: لا يجوز شرطه فيها إلى أكثر من ثلاثة أيام وهو 
قول الشافعي والنعمان بن ثابت» وقال ابن أبي ليلى وابن صاخ ومن وافقهما: إننّه 
جائز إلى ماجعلاه بينهما إن كان معلوماء واحتج بحیز البيع إذا شرط فيه الخيار إلى 
معلوم ولو أكثر من الثلاثة بالرواية السابقة. 

أبو سعيد: إنه المختار عندنا إن علم الشرط وقيل: إنّه في الشوب ونحوه يوم 
أو ضعفه» وفي أكثر منه الجمعة والخمسة وفي مثل الدار الشهرء وقي الحيوان ثلاثة أيام 
لاحتياجه إلى العلف» وأبطل ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي البيع 
إذا شرط فيه الخيار لا إلى معلوم» وأثبته ابن حنبل وإسحاق. 

فیس: ووحد بخط أحمد بن صاخ إذا شرط الخيار للمشتري في البيع فعلى 
لشفيع إذا علم طلب شفعته منه لا إن شرط للبائع أو هما حتى يصح البيع» وقيل: لو 
باع رحل بقرا أو غنما أو إبلا على اهما أو أحدهما بالخيار ثلاثة آیام» فحال الشهر 
الذي يودي فيه البائع ]١45[‏ زكاته في آیام الخيارء فهي عليه لتعلّق حكم المبيع عليه. 

وان احتلف المتبايعان فيه فقیل: يقبل قول البائع مع ينه إن أقرّ بالبيع والخيار 
معاء والأكثر منا على أنّ القول فيه قول الشتري مع ينه لأنّ البائع قد أقرٌ له بالبيع 
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واذعی الخيار عليه» ون اختلفا في انقضاء المدّة فادّعاه المشتري(77١)‏ ونفاه البائع قبل 
قول المشتريء لأنّ المبيع قبل قول الشتري» لاد المبيع في يده والبائع مدّع عليه ثبوت 
الخيار فيه فعليه بينة بانقضاء مدته, 

وان اتفقا على بقائها واختلفا في الثمن ودفعه المشتري للبائع واحتار رد البيع 
وردٌ ما قبض من المشتريء فقال: دفعت لك ألفا؛ وقال هو: دفعت لي نصفه والقول 
في هذا قول البائع مع عینه لأنّه ضامن تسليم الثمن للمشتري وعليه البيّدة في الزيادة 
عند الأكثر. 

واحتلف في السلعة إذا تلفت في يده قبل الوقت. فعند أصحاب الرأي أن الخيار 
إذا كان للبائع أو هما فتلفت في يده فمن ماله وانتقض البیع(۱۷۸» وان تلفت عند 
المشتري لزمته قيمتها لأنّ الخيار للبائع» وإن كان للمشتري فعليه نها وتلفت من ماله 
وهذا قال أبو سعيد: حسن. 

وقيل: إن تلفت بيد البائع انتقض البيع لأیهما كان» وإن تلفت عند المشتري 
فعليه القيمة لأيهما كان أيضا ونسب للشافعي. أبو سعيد: إنه حائز عندنا وأكثر 
مایصح عند أصحابنا أن الخيار إذا كان للمشتري وتلف المبيع من يده فعليه الثمن؛ 
وقیل: القيمة» وقيل: إن تلف بيده وكان الخيار للبائع فلا شيء عليه لأننّه أمين فيه. 
وإن تلف بيده وكان الخيار له لزمه ما اشتراه به وهو قول أبي ليلى. 

أبو سعيد: الكلّ جائز والمعتمد عندنا أن الخيار إذا كان للبائع أو هما وتلف من 
يده بطل البيع» وإن كان هما وتلف من يد المشتري فعليه قيمته» وان كان للبائع 
وحده فتلف من يد الشتري لزمته أيضاء وقد يحسن كونه أمينا ولا عليه» وإن کان له 
وحده وتلف من البائع فالأكثر أن البيع منتقض وكان من ماله؛ وقيل: من مال 
المشتري بالشمن؛ وقيل: بالقيمة والفرق بينهما أن الثمن ما اتفقا عليه والقيمة مايقوّمه 
العدول. والمختار في هذا انتقاض البيع ويكون تلفه على البائع إذ هو بيده. 
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ابن حمد: إذا تلف في يد المشتري والخيار له فمن ماله» وإن كان للبائع 
فحلاف: فعند أبي الحواري أنّ التلف على البائع وللمشزي دراهمه لأنّه لا خيار له 


سكسل 

من اشترى أرضا على الخيار إلى مدّة وبنى فيها أو عرضها للبیع أو دة فركبها 
أو ثوبا فلبسه فذلك رضى منه به ولزمه» وكذا إن انقضت المدّة ول يردّه فقد لزمه» 
لا إن صح أنه نقضه فيها. وكذا إن كان جارية فوطعها فقد لزمته» وقيل: إن وطها 
وم يرضها فعليه عقرها ويردّها إن صدقه البائع» ولا لم يلزمه واعتیر الأوّل. 

ومن باع مثل كبش على الخيار إلى ثلاثة آیام فحزه أو نعجة فحلبها لزمته, 
ولاجد الرد وان اتفقا على الإقالة فلا رد عليه في الغلّة وهي له دون البائع» لأننّها 
بالضمان والإقالة بيع ثان لاه حين جر أو حلب فقد رضي بالمبيع وكان مالا له. 

ومن اشتری جارية عل حيار ثلائة آیام فاستغلها ثم أراد ردّهاء فان استعملها بلا 
إذن البائع لزمته والغلّة له» وإن وقع الشراء على أن ينظر قلّة غلتها من كثرتها وأذن له 
بذلك ول تعجبه فعليه ردّها وغلتهاء وان وقع على أن ينظرها في شأن معيشتها 
وضيعتها وكان لذلك أجر وأذن له به أيضاء قال: فلا يعجبئ لزوم الأحر وفوق ثلاثة 
آیام في الحيوان ضرر؛ وقیل: له من غلتها قدر ما أنفق عليها في المدّة ويرد الفضل. 

أبو سعيد: من اشتری شيعا على خيار الثلاثة ومات» فقيل: يثبت لوارثه في 
باقيهاء وقيل: لا وقد انقطع ويثبت البيع ولا حجّة للبائع عليه كعكسه في رد البيع. 

آبو عبد الله: من باع لرحل ثوبين على الخيار في الثلانة في أذ أيهما شاء 
بعشرة» فانه جائز وان هلك قبل أن يرد أحدهما ضمن تمن واحد فقطء لأنّه أمين في 
الآخرء ون هلك أحدهما ]١417/[‏ رد الباقي على البائع وعليه الثمن الذي تلف وان 
عيب أحدهما وان بلا سبب لزمه ثمنه كله ويرد الباقي وكذا في أكثر منهما. 
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ومن اشتری جارية على خيار الثلاثة ثم أراد ردّها فيها وقد حدث بها عيب 
عنده» فقيل: له ردّها وإرشه؛ وقيل: لا إلا إن برئت منها وإلاً ثبت عليه البيع وان 
وطئها فيهاء فقيل: وطئها رضى بهاء وقيل: لا كما مر ويفسد عليه وطوها ولو 
ملكهاء فمن أجاز له ردّها بعده آوجب عليه عقرها لربّها وغلتها إن آشغلها في الأَيَام 
ويقطع منها ما أنفق عليها وإن ماتت قبل برئها من عيبها فهي من ماله لأنها(۱۷۹) 
بيده بالبيع» وقيل: إن وطتها ثم ظهر بها فله ردّها ونقصها به إن كانت بكرا نصف 
عشرها ولا ينقص الثيب ويردّها بالعيب وقد مر ذلك» وان شاء أمسكها وأحذ 
الارش» وقيل: له الارش لا الردّ وهو الأصح والمختار» ولا تلزمه علامسة فرجها 


ونظره. 
ومن اشتری عبدا بالخيار فمات في الثلائة فان قطعا له ثمنا فمن ماله» وال فمن 
البائع كما مر. 


ومن اشترى دارا كذلك ثم اشتری آحری تشفعها الأولى قبل انقضاء الثلاثة 
فهو رضى منه بالبيع وثبت عليه وقيل: لا يلزم البيع بعروضه للبيع حتى ببيعه» وقيل: 
ولو باعه والئمن للأول إن كان في المدّة مالم يرضهء وكذا إن انقضت ولم يردّه فقد 
لزمه الا إن صح نقضه فيهاء وإن مات أحدهما فيهاء فقيل: لوارثه ماله» وقیل: الخيار 
لا يورث كالشفعة وقد مر. 

ومن اشترى عبدا على الخيار فأراد ردّه في المدّة فأنكر البائع كونه عبده قبل قول 
المشتري وان مات عنده والخيار له لزمه كما مر. وان مات فيها عنده والخيار للبائع 
فقيل: لا يضمنه» وقيل: عليه قيمته يوم مات وإن مرض في الأیام أو جنى فإن اختاره 
لزمه وإن احتاره رده فحتی يبرأ أو يخلّصه من الجناية» ون مات بذلك فمن ماله وإن 
كان الخيار للبائع وقد قبض الثمن فلا نقض الا پاحضاره. وان أذهبه للمشتري أن 
يستغل المال إلى أن يحضر البائع ماتبايعا به» وإن وضعه عند ثقة وأشهد على نقض 
الخيار وتلف الثمن من الأمين فمن ماله مالم يقبضه الشتري أو و کیله» ولكن إذا أشهد 
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البائع بقبض البیع في المدّة ورفع الثمن قبل انقضائها وتلف من الأمين فله الرحوع في 
ماله» ويحضر الثمن إلى ثلاثة أيام کالشفعة وقيل: لاأجل عليه. 

واحتلف في بيع صل المبيع بالخيار» فقيل: يجوز ويكون بيد المشتري إلى المدّة فإن 
فسخ مشتر الأصل منه الخيار فیها صار الال له» وان انقضت قبل فسخه صار أضلا 
للمشتري بالخيار. 
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الباب الخامس والستون 
رورا جا فا 


فمن باع رحلا أو سلفه بدراهم عدنية إلى حل وأظهر السلطان قبله غيرهاء 
وحعل قیمتها فوق الأولى» فإن شرط البیع بدراهم معلومة كان له ذلك ابخنس, وان 
باع بكذا و کذا درهم لا محدود ولا موصوف فله نقد البلد یوم نقضه وفي القرض 
قیل: انه له مثل دراهمه بصرفه دنانیی وقیل: له قیمتها به دنانیر أو صرف ذلك من 
الدراهم الجائزة في وفته. 

وقي البیع قيل: يثبت؛ وله نقد البلد يوم يحكم عليه بالتسليم. وان شرط البائع 
دراهم وضحا فهي الوضح العروفة عند أهل البلد من نقدهم؛ وقیل: الوضح هي 
الجيّدة لا الصحاح ولا له صحاح في شرطه هذا. 

إن شرطها ۸ یعط کسورا ولا يأحذ الا سالة من قطع وغیره صحيحة» وهو 
ضِدّ الکسور والنقاء مدود اسم للصحيحة الخالصة الي لا غش فیها أخذا من النقاوة. 

ومن باع لرجل قطعة بعشرة دنانیر وعند القضاء قال له: لا آحذ إلا دنانیر لا 
ترید ولا تتقض, وقال له الشتري: أعطيك الحائز بين الناس؛ فله مثل ما یتبایعون به في 
زمانهما الا إن شرط عليه عند البیع فله ماشرطه. 

ومن سرق من رجحل آلف درهم ما يجوز بين الناس يوم سرقهاء ثم استهلکها ثم 
طرحت تلك الدراهم فصارت لا تسوی شیتاء فلربّها آفضل قیمتها [۱۹۸] یوم 
سرقها أو آذهبها دنانیر. 

وإن بقیت السروقة بعينها فردها فلا عليه غير التوبة والقرض مخالف للسرقة 
لأنّه صار دینا عليه فلا له أن یقضیه [یاها بعينهاء وقد طرحت ولو بقیت عنده وعليه 
أن يقضيه نقد البلد أو الناس یوم طلبها إليهء ولا ینظر إلى غلائها ورحصها لا آنا 


نستحسن آنه إن كانت الي آقرضه إِيّاها مکسورة تسوی لائین بدينار» ورجع النقد 
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صحاحا تسوى عشرين به» فهذا ليس غلاء في السعر ولا رحصا فیه وإنما جودة 
ورداءة» فن للمقرض تمن دراهمه الي أقرضه [یّاها دنانیر يوم أقرضه مكسورة أو 
صحاحا. 

قال خيس: ولو كانت تحوز لأمرناه أن بقضیه مشل ماأخذ منهء لکنها یوم 
آقرضها جائزة وهي الیوم لا تنفع» ولم يجز أن يقضيه ما لا ینفع ومثل هذا لو آقرضه 
حبا أو تمرا فانه يوفيه مغل ما آقرضه ولا ینظر إلى مامر. 

آبو الحواري: إن آقرضه مزيّفة ثمّ بدّلت فلا له الا المزيّفة كما آقرضه وان 
آقرضه نقاء ثم جازت المزيّفة فليس له الا نقاء ولیس القرض کالبیوع. 

ولکن إن آقرضه حبا فآراد أن يقضيه آردی منه فإنما له حب مشل حبّه الذي 
أخذه منه أو قيمته إن لم يقدر على جنس حبّهء ون أقرضه برا وأعطاه ذرة برضاه 
جازء وكذا إن أقرضه ذرة فأعطاه بها برّا برضاها حاز إن ۸ يتشارطا ذلك» وقيل: 
لایجوز أن يأحذ الا مثل ما أقرض لا أفضل منه ولا دون» وقيل: له أن يأخذ الأدون 
لا الأفضلء وقيل: له أن یأخذ به عروضا لا من الجنس إن ۸ يقدر عليه» وقيل: ولو 
قدر عليه. 

عرّان: من أقرض رحلا دراهم مزيّفة وكانت يومه جائزة وكانت بها مبايعتهم» 
ثم لم تجرء فأراد المقزض أن پر عليه مزيفته فكره المقرض وطلب حائزق قال: ليس 
له لا مثل ما أقرضه. 

وقي بيان الشرع: من باع لرحل سلعة والنقد في وقته واضحا فلم يعطه ثمنها 
حتی رجع مزيّفاء فقيل: إن كان في ذلك ضرر عليهماء قيل للبائع: حذ نقد البلد اليوم 
أو سلعتك أو مثلهاء وللمشتري: سلمها إليه أو نقد يوم البيع. 

ومن اشتری - قيل ‏ من رحل سلعة بعشرة دراهم في عمان ثم خرجا إلى مصر 
ما وفيه وزنها أقلّ من وزن عمان أوأكثرء طالبه بها فیه راکد فلا له لا شه 
عمان لان البیع وقع فیه؛ وإن وقع في عدن ثم طلبه بعمان حکم عليه بنقد عدن أو 
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قيمته بالصرف من نقد عمان إن عدم نقد عدن, فان شرط البائع نقدا معلوما فلا له 
ولا عليه الا شرطه. وإن لم يشترط معلوما فله نقد البلد يوم الحكم. 

أبو احواري: إن كان لامرأة على زوجها صداق فلتّا مات طلبته وهو ألف 
درهم وطلبت نقاء فقال الورثة: نعطي مزيفة والنقد يوم تزوّحها نقاء ثم رحع مزيفا 
أو عكسه» فلها نقد البلد يوم القضاء مالم يشترط معروفا عند العقد. 

أبو المؤثر: إن تزوجها آیام النقد نقاء ثم رجع مزیفا فلها نقد يوم العقد. وان 
تزوّجها آیام الزیف فلها نقاء نقد البلد وان تزوّحها آیام النقاء فلها(۱۸۰) نقد يوم 
القضاء. 

ومن عنده دراهم عالا أنّها رديئة ۸ يجز له أن يشتري بها شيئاء ون قال للبائع: 
ها رديعة وأحذها على ذلك جاز له الا إن كانت حدیدا أو صفراء فقال آبو المؤثر: 
لا يشتري بها شیا ویطرحها. 

ومن اشتری من رحل شیئا بدراهم فیها صفرا أو کلها والبائع عالم بها جاز له 
مالم یقصد آحدهما نية الحرام. 

وقیل: إن احتلفت الدراهم فان اتفق التبایعان على شيء فهما على اتفاقهماء 
وإن احتلفا نقض البیع وغیره» ویرجع الحمّال وللعمال إلى أجرة الثل إن عملوا عا يرى 
عدول الصنعة. 

ومن رأى رجلا ينقد دراهم ویری فيها مالا يجوز فلا يلزمه أن یعلمه بذلك إلا 
إن كان فيها صفرا أو حديدا أو رصاصاء و کذا إن رآه يخلطها فيها فلا عليه إعلامه 
به» ون عرف بتدليس النقد فلا بأس على من بايعه دراهم فيها صفر بصحيحة وإن 
كانت عنده دراهم تشبه الصفر ولا يتيقن أنه صفرء فقال لمن يوفيه أحاف أن يكون 
فيها فرضيها مستحقها جاز له [۱۹۹] وان ظنّ أنسّه فيها وم يعلم به فلا عليه أن 
يخبره ولو يبصر النقد إن لم يقصد تدليسا بذلك. 

وان كانت الدراهم لا تجوز الا إن حلط فيها غيرها في معنى التعارف والاتفاق 
حاز خلطه فيهاء لد الناس على اتفاقهم وان كانت إذا حلط فيها صارت في 
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التعارف يأخذها بعض ويردّها بعض» فإن قصد إلى إحضار الجائز لا إلى التدلیس 
احتیر جوازه. 

ومن اشتری من تاحر شيئا فأنقده الدراهم وخلطها في دراهمه فقال المشتري: 
إنّها من الخراج. فان لم يكن من أهله واحتمل كذبه أو توجه إلى غير معنى الحرام ۸ 
يفسد في الحكم الا إن كان لا يحتمل غير الحرام فحيكذ لا يجوز له أن يبايعه بها فيه 
وإذا لزمه ضمانها بحكم أو باطمئنان بقبضه فا ثم أراد الخلاص» فقيل: له أن يردّها 
على من دفعها إليه وترجى له البراءة به إن ردّها بعيبهاء وقيل: لا ليبرأ به لإقراره بها 
نها لغيره» وكان حكمها كالأموال الي لا يعرف لها رب. 

وان تصدّق بها فهو وحه من الخلاص» وقيل: إن احتمل قوله أننّها من الخراج 
غير الحرام فلا عليه بها ولو كان من أهله» وما احتمل التحليل والتحريم فهو على 
الأصل فقد مر ذلك. 


سكسل 

بشير: من أقرٌ لرحل بعشرة دراهم وهي يومكذ زيوف فطلب الرجل نقاء فإنما 
له نقد الناس» وان أوصى له بها أو تروج امرأة عليها ولم ببينها رجعوا إلى نقد الناس. 

ومن سلم إلى رحل دراهم وأمره أن ينفقها ویرد عليه مارد عليه ابی أن يقبله 
لزمه إتمام ما أمره به» ويقبل مارد عليه الا إن اختلفا في غير ذلك. 

ومن عليه لرجل جيّد فأعطاه مزیفا فإنه يبرأ إن كانت فيه فضّة. 

بشير: كنت مع الفضل في سوق صحار فإذا المنادي يقول: إن والي غدانة 
يقول: لا تأحنوا الزیفت. فقلت للفضل: هذه حجّة لها على الناس» قال: نعم كما لو 
نادى خذوها لكان حجة عليهم. 
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وقيل: لد من عنده دراهم يجوز بعضها دون بعض الا أننّه يأخذه بعض ویرده 
بعض» لم يجز له خلطها في الجائزة لأنّه كخلط جيّد التمر أو الحبّ برديقه لينفق به 
لأنّه من الغش. 

وقيل: إن كانت في التعارف بحوز ويؤخذ منها کل بعينه از خلطها ولا يكون 
غشا ولا عيباء وان كانت لا تجوز الا مخلوطة كما مر باتفاق فإنها من الحائز لا علّة 
فيها. وإن كانت تختلف في أخذها في حاها ذلك وقصد بها إنفاد الجائز لا الغعش حاز 
کما مر. 

وقیل: إن آهل حضرموت يتبايعون ويتزوّجون بدراهم ولیست عندهم» فإن 
كانت توحد عندهم حاز البیع» وللبائع ما عتيد عندهم عوضها من طعام أو غيره إن 
لم یتشارطاه» وإن عدمت فالبیع بها لا يجوز. 

وعلی مشتري سلعة قیمتها لربها إن تلفت ون قامت ردّها بعینها. وإن كان 
البیع بدرهم معلوم فعلی الشتري ذلك العلوم ون لا حالصاء وان احتلفت نقود البلد 
ول يبع ععروف منها فعلیه منها آکثر ماتحري به العاملة بينهم في الوضع والعادة. 


تسكسل 

روى ابن مسعود عنه صلی الله عليه وسلّم أنّه نهى أن تكسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم. 

وأوّل من ضرب الدينار والدرهم قيل: آدم عليه السّلام» وقال: لا تصلح المعيشة 
لا بهما. وقال ابن عبّاس: لا ضرب الدرهم آحذه إبليس لعنه الله فوضعه على عينه 
وقبّله وقال: «أنت قرّة عيني وتمرة فؤادي بك أطغى وأكفر وأدخل النار ورضيت 
من ابن آدم بحب الدينار هن يعبدني». 

وقيل: كانت الدنانير رومية والدراهم حشروية فلمًا حاء الاسلام كتب على 


القراطيس: بسم الله الرحمن الرحيم لا إلاه الا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده 
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ورسوله؛ فلمّا وصلت إلى الروم وعليها هذا أقلق ذلك ملكهم وبعث إلى عبد الملك بن 
مروان بهدايا كثيرة وسأله أن يسقطه من رؤوس القراطیسء فأبى ورد الهدايا وكتب 
إليه: إن لم تفعل نقشت على الدنانير شتم نبيعك فأحزن عبد الملك فشاور فيه قبيصه 
بن دؤيب الأسدي فقال له: لا عليك نادي في الناس واكتب في الآفاق لا يؤخذ دينار 
رومي وانقش أنت سكة عليها: لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له محمّد رسول الله قعل 
هو الله أحد. فنقشها كذلك. فاوّل من ضرب الدنانير والدراهم العربية عبد الملك. 
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الباب السادس والمستون 
في القرض وماجاء فيه 


وقد نهی عن قرض جر منفعة فقیل: إذا حری ذلك في نفس القرض؛ وقیل: 
إذا قیل: هات الکیس لأزن لك منه ۸ جز إن كان له دين على آخرء ویکره أن یقول 
له: اذهب إلى الجارية فخذ منها. 

أبو سعيد: احتلف في مقترض ببلد شرط قضاءه من(۱۸۱) آخرء واعتار أنه إذا 
لم تقع فيه [۲۰۰] منفعة للمقرض جازء وان وقعت ۸ یعجبه لثبوت النهي عن ذلك. 

ابن عباس: من أقرض قرضا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ركوب دابّة. 

المغيرة: قلت لابن عمر: آفرض جيراني إلى العطاء فيجيء عطاوهم أحود من 
دراهمي» فقال: لا باس إذا لم تشترط. 

وعن الزبير عن عطاء أقرضت ابن عمر ألفي درهم فوزنتها فإذا هي تزيد 
مائتان فقلت لعله أراد اختباري» فأتيته فقلت له: يا أباعبد الرمان إنك بعفت إلي 
بزيادة مائتين على حقي» فقال: هي لك وهو قول الربیع؛ وعندي أنه لما روي: 
«خيركم أحسنكم قضاء». أبوسعيد: المعنى في هذا أنه من جر المنفعة عند القضاء 
والقرض هو أن يقول: أقرضتك هذا أو سلمته لك قرضا أو سلفتك أو أسلفتك فيأحذ 
مثل ما آقرضه ولا يجوز قرض الدراهم وقضاؤها بالعدد لتفاضلها في الوزن. 

وأختلف قي مقرض جري ذرة إن أحذ خمسة مكاكيك برّاء فقيل: يجوز مالم 
يتشارطاء وقيل: لا الا بقدر قيمتها منه أومن غيره» وقيل: لا يأخذ الا مغل حبّه أو 
قيمته دراهم يوم القضاءء وقيل: له مثل حبه لا قیمته ولا أن یقوم دنانیر أو دراهم 
ويأحذ بها مثل حبه أو غیره» وأجاز بعض لمقرض رطبا أحذ يابس إن لم يتشارطاه. 
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ومن أقرض جرابا مكنوزا بحراب إلى القيض كيله كذا وكذا مكوكا ولم يعرفا 
كم في الأوّل» لم يجز له لاه كالبيع» وإنما الجائز أن يقرضه جرابا ولا يسمّي بشي 
ثم يعطيه المقترض مثله لاه إنما يقع مثلا.كثل. 

وان كان الجراب مخلوطا من تمور وشرط عليه تمر جنس ۸ جز ذلك» والقرض 
قيل: يزيد على الصدقة أضعافاء وجاز فيه أذ النوع أو أفضل منه إن لم يقع شرط. 

واحتلف في مقرض إلى أحل» فقيل: ليس له أن يطلب المقترض قبله لأننّه من 
حلف الوعدء وقیل: له أن يطالبه بلا إضرار.كلازمة» وللمقترض أداؤه قبله لان أحل 
القرض غير ثابت. 

ومن أعطى دعنا وأخذ رورا جاز ولو كان أكثر عددا إذا تراضيا به» وأجاز 
بعض قرض جدع بجدع إذا لم يكن اشتراط فضل. 

وعن هاشم ومسبح يجوز قرض طعام في ابوف فلمقرضه واشتراط قضائه من 
صحار. 

ومن اقترض برًا نم قال للمقتزض لا طالبه فيه: لا آحده فخذ مني الثمن فعرضه 
عليه بسعره فلم يقدر عليه حتى رخص اليرٌ فقال للمقرض: خذ مني برّك وطلب 
الدراهم» فقال أبو سعيد: له دراهمه وقال هاشم: له برّه وماصنعاه من القيمة ليس 
بشيء وان كان في بلد واحد فعلى المقتزض أن يوصل إلى القرض حقه. 

أبو عبد الله: من أقرض رحلا مائة درهم ثم بعث بعددها إلى القرض فزاد فيها 
درهما أو أكثر فلا عليهما إن أعلمهما بالزيادة فطابت بها نفسه کمامر؛ وكذا إن 
نقص منها ذلك فطابت نفس المقرض. 

واختلف في قرض الحيوان فقال أبو عبد الله: إن كان يعرف استواؤه في الشل 
جازء وقال غيره: لا يجوزء والخلف في قرض خدمته كالخلف في قرضه. 

ومن سأل رحلا قرض شيء فأمر له به مع آخر فقبضه ثم ادعی انه حرج 
فاسدا فأراد رده فله ردّه على القرض وله حجته على القترض. 
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ولا جوز قرض فسلة بلقع بفسلة فرض لاد فيه حر النفعة وكذا ونحوهما في 
بلادنا. ۱ 

ومن عليه قرض بر وللرحل عليه قرض ذرة فلهما عند الأكثر منا أن يتقاصصا 
ومن بصن 

أبو سعيد: من أقرض حبّا أو تمرا أو غيرهما فله أن يأخذ دراهم لأتّه مضمون 
عليه فیاحذ بالضمونات ماشاء من العروضء وان من جنسها ولا پیت أحلا في 
القرض كما في الدين والسلف عند الأكثر. 1 

ومن أقرض دنانير فلا يأخذ إلا هي وقيل: له أن يأخذ بها دراهم وبالعكس 
بالصرف بلا زيادة. 
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۳ 
الباب السابم والستون 
في الضاربة 

وقد آحازها صلّی الله عليه وسلّم في التحارة واتفق الناس على إحازة شركة 
المضاربة» ولولا ذلك ۸ تحز لأنّها أحرة غير معلومة؛ وأجمعوا على أن لا حسارة على 
المضارب ولا ضمان إن ۸ يتعدّء وإن شرط عليه رب المال فسدت المضاربة» وكان 
عليه قرضا وله الربح بالضمان ولزمه المال إن تلف وإن سلم» فقیل: الربح بينهما على 
ماتشارطا عليه. واختير أن الشرط باطل والضاربة صحيحة» لا رب المال لم يقصد 
[۲۰۱] القرض فيكون دينا له عليه. 

ولا تتعقد الا بلفظء وهو أن يقول: دفعت لك هذا المال؛ أو المضارب: أحذته 
مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا. وجاز کل مايؤدي معنى ذلك 
وأجمعوا على أن للعامل في الفاسدة أحر مثله والربح لرب الال وأن لا حسارة عليه 
إذا حسر صحّت العاملة أو فسدت» ولا تصحّ حتى يطلق له رب المال أن يعمل فيه ما 
بان له في بيع أو شرای فان باع أو اشترى وهو بيد مالكه لم تصح بلا حلاف. 

وما يلزم المال من كراء أو مؤونة فمن رس المال» وان عمل بيده فيه كره له أن 
يأحذ آحر ذلك؛ ولا بأس عليه في كراء المنزل والدابّة إن كانا له وأحذه كما يكون 
لغيره» وقيل: إذا شرط فيها أجل معلوم فليس لأحدهما الرجوع على صاحبه وإذا 
دحل العامل في شيء منها وهي لا إلى أحل» فرحع رب المال فلا يجده عليه إذا كره 
حتى يشتري بالنقدين متاعا. وإن احتلفا كان النظر إلى العدول. 

وقيل: صفة المضاربة أن يدفع له مالا يتجر به وله من الربح إن رزقاه مااتفقا 
عليه» فإذا دفعه على أن له نصفه أو ربح جزء معلوم من المال» فقيل: هي حائزةء ون 
قال: ربح هذه المائة أو هذا النصف» فقيل: فاسدة وله آحر مثله. 
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وإن شرطا الربح كله له فهو ضامن للمال» وكان عليه دينا؛ ون شرطاه لربّه 
فهي بضاعة له ولا ضمان على العامل» فكل من له الربح كله فالضمان عليه لا روي: 
«الربح بالضمان». وإذا ثبت لربّ المال فللمضارب آحر مثله» وان اتفق على أنّ ما 
رزقاه من الربح فله منه مائة أو آقل أو أكثر وعينا معلوما فهي فاسدة أيضاء فإن ربح 
أو حسر فله آحر مثله ولا شيء له من الربح ولا عليه ضمان إن تلف المال لأنّه أمين 
فيه؛ وإن شرط رب المال عليه لا ضمان انتقضت وكان الربح له وعليه الضمان. 

وان دفع له مالا مضاربة فضاع بعضه(۱۸۲) وذهب وم يخير بذلك رب المال» 
وضرب بالباقي وربح فليس له ربح حتى يكمل رأس المال» ثم إن فضل شيء فهو 
بينهماء وإن أخبره عا ذهب وضرب بالباقي عنده بعد أن قبضه فالوضيعة على ریّه وما 
ربح بعد فهو بينهما. 

وقيل: إن أعلمه عا حسر أو تلف وبالباقي ثم ضارب به فإنما بحسب عليه إن 
| ینهه عن العمل يه ولو ل یقبضه رب الال ویدفعه إليه ثانية وقیل: العمل على 
الأول مالم یقبضه ويردّه علیه. 

ولا يلزم الضارب ضمان مالم يتعدٌ أمره ولا يلحقه رب المال بشيء بعد رأس 
ماله إلا إن أمره أن يأحذه عليه بنسيئة عليهما فعلى ماتشارطا عليه. وان كان فيها 
ربح فقسماه ثم اتجر بالباقي فحسر فعن أبي علي: إِنّ الربح قد جاز إن أعلمه أني 
حسبته ووقع كذا وكذاء وقيل: إذا نقص رأس المال لحق الضارب فيه حتی يستوفيه 
مالم يعده إليه ثانية. 


لا يقسم الشركاء ماقي الذمم حتى يحضر وكره لمسلم أن يعطي ماله منافقا يتجر 


له به ولو أباه لعلا يدحل عليه الربا والحرام» ون ۸ يعلم ما یدحل فيه الضارب من 
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الحرام فلا عليه ولو غير ثقة» ولا يتجر الذمي بعال مسلم الا إن تولى المسلم ذلك أو 
كان يتجر بين يديه ولا يغيب عنه أمره. 

ولا تجوز الضاربة الا بالنقدين ومن عنده - قيل ‏ دراهم مضاربة فربح مائة 
ومن تلك الدراهم على غريم مائة فجحدها الغريم» فلا ربح له لا فيما فضل عن 
راس المال. 

أبو الحسن: إذا باع متاعا وجمع المال وحاسب ربه وقسم الربح نم أمره أن 
يضرب به ثانية فحسر فلا یرد الربح والخسران على رب المال. 

وإن أذن للمضارب أن يأخذ منابه من الربح(۱۸۳) فهو له ولا يردّه. 

ومن أعطى قيل: رجلا ألف درهم يضارب بها فخرج إلى بعض البلدان فاشتزى 
بالألف متاعا ثم اکتری على المتاع فحمله فعطب ولزمه الكراء» فليس على صاحب 
لمال كراء إلا إن سلّم المال ليكون فيه. 

ومن أخذ رأس مال من أناس و ۸ يتقدّموا عليه أن لا يخلط ماله في أموالههم ولا 
مالا لغيره» مقر أن لفلان في المال كذا وكذا ولي فيه كذا وكذا خلطته في رؤوس 
أموالكم واشتریت به هذا المال» فقوله في ذلك جائز. قال ولا أتقدّم على إبطاله ما 
كان المال في يده وقيل: لا يجوز له أن يخلط ولو ماله في أمواهم الا بإذنهم. 

وان خلط ذلك فيها بدونه ففي الضمان عليه حلاف. وان قال له رب المال: 
أعطيك من الربح ماترضاه أو حذ هذا الألف [۲۰۲] مضاربة ولم يزد على ذلك و۸ 
يجر للمضارب. وإن قال له: حذ هذه الدراهم واعمل بها على أن مارزقت فيها من 
الربح فنصفه لي ولم يقل ما للعامل كانت فاسدة. 

وان اتجر المضارب والشريك بعد موت شريكه» ولم يعلم به فتلف المال ضمن 
ما تلف من يده وعليه رد ما أكله بعد موته. 

ومن قال لآخر: کل ما اتجرت فيه من مالي هذا فقد جعلت لك عشره فلا 
يثبت» وان قال لك عشره أو ثلشه ثبت لأننّه إقرار منه له به» ولا يثبت إن أراد 
المشاركة. وان قال: كل مال لي جعلت لك فيه ذلك آشبه العطية. 


-۲۵۸- 


والمضاربة مشتقة من الضرب في الأرض. وقيل: من ضرب الآراء بعضها ببعض 
وقيل: من تضاربهما في الربح. 

ومن مات وعنده مضاربة لأحد ولا وصيّة له وحلف بضاعة فالأكثر أنّ مات رکه 
محكوم له به حتى يصح شيء منه بعينه أنه من المضاربة الي بيده. 

وقيل: إذا صح لأحد أنه دفع إليه مضاربة فلربّها مثل ماله فيما ترك مشل وزنه 
أو كيله ولو لم يصح بعينه أننّه منها والأوّل أصحّ. وان أشهد أنّ مابيده من مال يفرق 
به وينسب إليه فلفلان منه كذا وكذا إقرار منه به له في حياته وبعد موته فهو ثابت 
له. 


-۳۵۹- 


الباب الشامن والستون 
فيبا تجوز به الضاربة ومالا جوز 


وقد مر أنّها لا تجوز الا بالنقدين لا بالعروض لأنّها تغلو وترحص وهو الختار 
وقيل: تجوز بها بالقيمة. وأحاز بعض كسور الذهب والفضة ف المضاربة. ومن 
ضارب بعروض فلا ربح له ولا حسارة عليه وله عناژه وإن عقد عليه ثمنا فقیل: له 
الربح وعليه الضمان ولربّ المال رأس ماله ولا ربح له وإنما تكون الصحيحة 
بالنقدين ولا يجوز حعل الدین مضاربة؛ فمن قال لأحد: اقبض لي مالي على فلان 
وضارب به» فقبضه وعمل به جاز له وكان وكيلا له في قبضه مؤتمنا فيه. 


أبو سعيد: هذا كالوديعةء فقيل: لا تجوز بها الضاربة حتى يقبضها ربّها 
ويدفعها بسبيلهاء وقيل: تجوز لأنّها غير مضمونة. 

ومن دفع لأحد متاعا يبيعه ويضرب بثمنه جاز له وقيل: لا والربح لربه 
وللمضارب أجر مثله بحهل الثمن. 


ويجوز أن يتجر عال اليتيم والربح له والوضيعة على دافع ماله من وصي أو 


وكيل» أو ول أو حتسب له و کذا الضارب إذا علم بذلك» وقیل: لا يضارب عاله 
ولايجوزء وقيل: يجوز والربح له والوضيعة عليه. میس: ولا أعلم صحة هذا القول. 


-۳۹۰- 


وإن أتلف المضارب المال وضمنه وهو دراهم فله أن يردٌ دنانير بالصرف 
كعكسه إذا ضارب ضمانا عليه بلا حلاف» وإنما هو في العروضء فقيل: يجوز أحذها 
عن رأس المال وهو الختان وقيل: لا. 

ومن له على رحل قرض أو بيع فصارت عليه دراهم فقال: هي عندي مضاربة 
فعمل بها فذلك ربا مالم يقبضهاء فإن قال: هي في كيسه في البيت فجعلها هذا 
مضاربة لم تجزء فلو جاء بها في كفه وأراها یاه لم حز أيضا حتی يبرا منها وكانت 
من مال قابضها ثم يدفعها إليه إذا هلكت» فان جعلها(144) مضاربة قبل أن یقبضها 
ضمنها الآخر والربح للعامل بها الكائنة عليه. 


ا 


الباب التاسم والمستون 


في الاتتراك في الضاربة والشروط فيا 

ون اشترك رحلان وعند کل ألف درهم فقال أحدهما لصاحبه: أنا أبصر منك 
بالبيع فلا أرضى حتى يكون الربح بيننا ولكن لي في كلّ شهر عشرة دراهم منه. فهما 
على شرطهما والباقي منه بينهماء وإن كان رأس مال أحدهما أكثر من الآخر 
فلحقهما دين فهو على قدر رؤوس المال لا إن تشارطا أن الوضيعة والربح بينهما 
سواء فهما على ذلكء والاً فالربح بينهما والوضيعة على رأس المال» وقيل: ولو 
تشارطا. 

وإن قال أحدهما لصاحبه لا تبع بنسيئة فباع بها بذلك على البائع» وان افترقا 
وبینهما دين فتبع کل غریم وقبلا ذلك فخلص بعبض الدین وهلك بعضه فلهما 
وعلیهما. 

قال هاشم ومسبح: من دفع إلى رجحل دراهم مضاربة وشرط عليه أن لاحق 
لك في ربح نصفها وربح نصفها الآخر بينناء لم يجز إلا إن قال: لك ربع الربح أو 
نحو ذلك. 

وان باع المضارب بيعا وحطّ من الثمن عن الشتري فما حطه منه فمن جميع 
المال لأنّه ناظر لربّه ولنفسه. وإن قال للمضارب: لا تأحذ بنسيئة فأخذ بها بزيادة 
الثمن ثم ربح فإن أحذ الدين على المال فالربح بينهما والوضيعة على المضاربء ورن 
أخذه لنفسه فالربح له والوضيعة عليه والضمان للمال» وقيل: له أن يداين على المال 
مالم يحجر عليه ربه. 

وقيل: نفقة الضارب وكسوته على نفسه» وأمّا ما [۲۰۳] يعن الال من 
الكراء والأحرة فمن رأس المال. ون شرط على ربه نفقته فذلك له وكذا 
كسوته وغيرها. 


-- 


ومن أعطى رحلا مضاربة ولم جحد له شيا فزرع له فذهبت الزراعة» فقيل: لا 
ضمان عليه» وقيل: ليس له أن يفعل غير فعل الضارب من أهل موضعه وإن تعدّى 
ذلك ضمن. 

ومن أذ مالا مضاربة فاشترى به مبيعا نم باعه وقبض نه ثم اشتری به متاعا 
وقبضه ول ينقد ثمنه وسرق المتاع والدراهم معاء فقيل: ذهب رأس المال و الوضيعة 
على مشنري التاع. 

و کذا إن اشتری بالال متاعا وحمله بالکراء وعطب فهو على المكتري إن قال 
لرب الال ‏ آمرك أن تدين علي. 

وکذا إن دفع ثیابا إلى الصبّاغ بجعل فتلفت فلا تباعة على رب الال بعد رأس 
ماله حتى يأمره بالدين. 

وكذا إن قال له: لا تركب عالي البحر فركبه بلا إذنه ضمن المال والخلف في 
الربح» فقال جابر لا ربح له. وقال بعض: له الربح كما عليه الضمان؛ وقال قوم: 
ينظر كيف يعطى المتجرون إلى ذلك البلد فيعطى مثلهم» وقيل: إن أعطاه لمال على أن 
لا يركب به البحر فخالفه ضمن؛ وإن أعطاه بلا شرط ثم أمره أن لا يركبه به فقيل: 
يلزمه ذلك ويضمن إن خالفه وقيل: لا يثبت عليه ذلك الشرط لا إن كان عند عقد 
الضاربة؛ واحتلف فيه إذا لم يتقدّم عليه قي ركوبه به فركبه به فتلف» فقيل: البحر 
حطر وضمن, وان ۸ يتقدّم عليه لا إن كان بإذنه» وقيل: لا ضمان عليه إذا مضى به 
إلى مأمن؛ وموضع الخطر في البرّ كالبحر؛ وقيل: که يداين ويقيل ويستقيل ويفدي 
امال بعضه ببعض ويصالح عليه ويتجر فيه» ويلزم الال ذلك ولا جري على ريّه أكثر 
من رأس ماله إلا إن أمره أن يفعل شيئا فهو عليه؛ وان أمره رب المال بأمر يخاف فيه 
تلف الال فله أن يخالفه فيه» لاه لا يحوز لأحد أن يرمي مال غيره في البحرء ولو أمره 
به؛ ون خالفه فيما لا يجوز له(۱۸۵) خلافه ضمن. 

وقیل: إذا لم يكن في مضارية ربح فوق رس الال وهو دين على الناس لزمه أن 
يعلم رب المال بهم لا اقتضاؤه؛ وان كانوا في غير البلد فعليه الخروج معه حتی يعرّفه 
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بهم؛ وان كان فيه ربخ ما فعلى المضارب أن يستأذنه في أخذ منابه منه. والمضاربة إذا 
لم توجّل إلى معلوم ودخل الضارب فيها فلرب امال أن برجم إلا إن اشترى بالنقدين 
متاعًا("4١1)‏ فلم يكن له منه حروج حتى يبيعه؛ فان اختلفا كان إلى نظر العدول في 
ذلك. 

وستل أبو سعيد عمّن عنده لرحل رأس مال مضاربة فطلب ارتجاعه منه فقال: 
اشتر مني كي أعطيك رأس مالك فاشتری منه ودفع الثمن إليه ثمّ دفع إليه رأس ماله 
فقال: قد كره بعض أن يشتري ماله .عاله» وأحازه بعضء لأن له فيه نصيباء وله بيعه؛ 
فإذا سلم إليه المن جاز لهما؛ وان باع لربٌ المال وقاصصه بالشمن عا عنده من رأس 
ماله لم جز ذلك في مقاصصته» وأمًا البيع فثابت» ويس لم المشتري الشمن ویدفع إليه 
رأسماله؛ وليس له أن يشتري من رب المال شيعا عمال المضاربة» ولزمه ردّه إن فعل؛ فإن 
احتلط به فلم يعرفه فسدت وله قدر عنائه؛ وإن اشترى لنفسه من مافا كما يبيع لغيره 
حاز له عند القائل أن من يبيع مال غيره له أن يبيع لنفسه كغيره إن كان مكيلا أو 
موزوناء وقيل: لاء الا بإذنتريّه وعلمه. 

ومن أعطى رجلا رأس مال يخرج به لیر أو بحر وعليه نفقته وكسوته فالتقط ماله 
من أو وهب له مال فكل ما استفاد في غيبته فهو لرب الال. 

وان وجد الضارب مالا أو دارا تباع وهو أحقّ بشفعتها فليس له أن یشتریها 
من مال المضاربة الا يإذن صاحب الال؛ فان اشترى لا به ضمنء والربح بینهما إن 
كان» والوضيعة عليه وحده. 

ومن دفع إلى رجل مالا مضاربة وشرط عليه أن لا يركب بحراء وأن لا يبيع ال 
يدا بید» وأن لا يجاوز أرض كذاء ضمن إن خالفه. واعتاره أبو سعيد؛ وليس له أن 
یقرض من مال المضاربة» ولا يقرض غيره منه الا إن أجاز له ربّه؛ وان أقرض منه بلا 
إذنه ضمن ذلك حتى يسلّمه إليه ثم يردّه عليه على وجهها ثانية أيضا. 

ومن دفع إلى رحل مالا مضاربة ثمّ طلب أحدهما إلى الآخر الشركة وخلط 
المضاربة دراهم بالأولى فالوجه في ذلك أن يشترط کل على صاحبه أنّ له ربح ما 
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دفع ثم يشتركان؛ فما ربحاه كان [4 ٠‏ 7] بينهما على قدر ما دفع کل وإتما يأخذ 
کل منابه من على اَن ما ربح فهو له ولا تكون شركتهما لا بهذا. 


تسش 

يشهد الضارب أن ما بيده من مال یعرف به وینسب إليه فلفلان فيه كذا 
وكذاء أو حزء منه يقر به (۱۸۷) في حياته وبعد موته إن كان له أو لغيره فيه شركة؛ 
وإن كان لواحد أشهد انه کله له» وقال: وهذا الذي أقررت به له هو شا بيدي مما 
ذكر ثابت له ذلك تما یسب إل وان بعد وفاتي ‏ كما مرّ الا إن صح أنه قبضه 
تا عرف ليء فإذا فعل هذا فلا يلحقه ضمان إن تلف من يده بعد هذا الاشهاد الا إن 
أتلفه هو. 

ومن أعطى رجلا مالا يضارب له فيه ففرقه في أنواع التجرء ثم احتاج إليه 
فقال: اعطئ رأس مالي وما كان من ربح فهو لك عطيّة» فإن زالت عين دراهمه 
وبقي الدين على الناس فليس عليه ردّه بعينه؛ وان قامت بعينها فلا بأس عليه في ردّها 
عليه» وبعد ما تقاضى وصار بيده رأس المال والربح فله أن یتصرف فيه كيف شاء. 

ومن أعطى رحلا مالا مضاربة فاشترى به عبداء فإذا هو أخ لصاحب المال قال 

أبو عبد الله: إن علم الضارب ذلك واشتراه فإنه يعتق ويضمن له فنه» والاً عتق 
ولا يلزمه ضمان؛ وإن دفع المال إلى آخر ضمنء والربح بين المضاربين ولرب المال 
رأس ماله؛ وإن تلف ضمنه الأوّل وحده. 

واحتلف في نفقة المضارب من المال» فقيل: له نفقته عمعروف ون لم يشرط 
وقيل: لاء لا إن شرط وقيل: هي بحهولة ولو شرطها حتى يشترط معروفاء وقيل: إن 
اعتيد في البلد أن له النفقة كانت له والاً فلا شيء له والعتبر فيها الوسط ويرد 
الباقي من كسوته عند افتراقهما ویضعها في الالء الا إن طابت بها نفس ريّه. 
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الباب السبعون 


فى السلف وبا جاء فيه 


وقد جاء في الأنواع الموحودة بين الاس من طعام وحيوان وثياب وغيرهاء وإنما 
جاز مع أنّه بيع ماليس معك لأنّه حصنته السنة من ذلك وأجمعت عليه الأمّة ولولا 
ذلك لكان تحرّما من جملة المنهيات» والدليل عليه أنه صلّی الله عليه وسلّم لما قدم 
المدينة فوحد أهلها يسلمون في الثمار فأمرهم أن يسلموا في كيل أو وزن معلوم إلى 
أحل كذلك. 

وروی ابن أبي أوفى أنا كنا نستلف على عهد الرسول وأبي بكر وعمر في اليرّ 
والشعير والزبيب والتمر. 

ويثبت على من يثبت عليه البيع وينعقد بلفظ السلف والسلم. لأنْ الشرع ورد 
بهما وأمر بالاشهاد عليه وعلی الدین الوحل» ويثبت دون السلم بالعقد فيما بينهما 
وبين الله وان تناکر(۱۸۸) فلا يجوز فيه الا شهادة عدلین. 

ومن لم يشهد فلا یوحر إن وقع الانکار لتر که المأمور به. 

ولفظ السلف أن يقول السلف للمتسلف: سلفتك هذه الدراهم كل منها بكذا 
وكذا من کذا و کذا ما مرّ إلى كذا و کذا بعد أن یزنها له وتکون حاضرة بيد 
آحدهما عند العقد. 

ومن قال لرحل: اذهب إلى فلان فخذ من عنده أو منه کذا وکذا وکل درهم 
آحذته منه فهو عليك بکذا و کذا إلى وقت کذا و کذا بعقدة السلف. فقیل: جائر. 
وإن قال له: اذهب وخذ منه ماشعت قبل أن یعرض عليه السلف ویتفقا عليه فذلك 
مكروه لا نعتمده فيه. 

وإذا وزن المسلّف الدراهم ثم دفعها إلى التسلف وشرط عليه شروط السلف 
فسكت وقبضهاء ثم احتج بعد الأحل بأننّه لم يقبله» فإن كانت بيد المسلف عند 
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الاشتزاط ثم قبضها التسلف ثبت علیه اليل وان شرط بعدسا صارت ببده فعلیه 
یعون ماقبضها منه على قبوله. 

ومن سلف رحلین دینارا بستة أقفزة من کذا على آنه بينهماء احتار بشير أن 
برجع إلى رأس ماله؛ وان تسلف ثلائة أو آکثر سلفا بصفقةء فان و کل بعضهم بعضا 
أو آمره بقبض الدراهم جاز ذلك» وان آشهد علیهم آنه یاحذ من شاء منهم بحقه حاز 
أيضاء و کذا إن تضامنوا. 

ومن سلف رجلا یعرفه ليلاء فقیل: حائز؛ وقیل: سلف اللیل فاسد الا إن 
أحضر نارا یصران بها الدراهم ويعرفانهاء أو کانا عرفاها بالتهار فیجوز حیقذه 
وحاصله انه ينبت بستة شروط: وزن وکیل ونوع وأحل معلوم ونقد وشهود. 


-۳۹۷- 


الباب ال حادي والسبعون 


فيبا يجوز فيه السلف وما لا يجوز 

أبو سعيد: جاء الأثر بالسلف مفسّرا من الستة أنّه لا يكون الا معلوما في معلوم 
إلى معلوم .ععلوم بنقد دنانير أو دراهم إن كانت لا يعرف تفضيلها بلا وزن من عدد 
معروف» فبعض أجاز العدد فيها إذا وقع السلف على عدد شيء منها ولو لم يعرف 
وزنها معرفة بِيّنة» لثبوت العاملة فيها بالعدد؛ وبعض لا يثبت سلمها به على حال لأنّ 
التعارف فيها في البيوع إذا وقعت عليها الإجماع فيها على الوزن الا ماحص من 
المواضع المعروفة لا على العموم» فمن هنا ثبت أنّها لا تكون إلا وزنا في البيوع 
والسلم والإقرار والوصيّة وما یثبت في ذلك من الأحكام. قال: فهذا ثبوت 
المعلوم فيهما. 

وقد أجازوا السلف ف العبيد والدواب والثياب وغيرها ما لا يعرف بكيل ولا 
وزن» وإنما يعرف بالألوان والصفات. وما يعلم بصفة ثبت فيه السلم؛ وكذا ما يكال 
أو يوزن فالتعارف فيه اه لا یکون(۱۸۹) فيه السلم الا إلى أحل بشيء من النقدين أو 
العروض الي يجوز بها السلم على كيل أو وزن؛ وإن لم يفعلا ذلك وأسلم إليه جرابا 
معلوما عندهما بإحاطة بمعرفته عيانا ما يثبت فيه البيع سلما إلى أجل ععروف إليه» 
ثبت ذلك» لأنّه ليس من النقدين. 

وقال بعض لا حير في سلف مكيل في موزون كعكسه؛ أبو عبد الله: وذلك 
فيما كان من الطعام فَأمّا إن كان طعاما بغيره فلا بأس به إذا احتلف النوعان أو 
اللونان(5١).‏ 

وجوز بعض إسلام زیت أو عسل أو من بزبيب وبر ونحوهما من الطعام. وان 
احتلف النوعان تما لا يكال أو يوزن فلا بأس به اثنان بواحد نسيئة أو يدا بيد؛ وان 


-۳۳۱۸- 


اتحد النوع فلا بأس به واحدا بائین يدا بيدء ولا خير في نسيئة. وكره الربييع الاب 
بالثياب نسيئة› وحرّمه أبو عبد الل وجاز يدا بيد. 

وفي الجذوع إلى أحل بطول وغلظ ومکان معلوم» وقي عنب ورطب بوزن» 
وكذا في تين؛ ولا حير فيه في أوقار الحطب والحمائل لا إن عرف طول الحزم 
وعرضها وغلظها كالقصب فلا بأس به. وحاز أيضا في ورد يابس بوزن أو كيل» 
وكذا في الرياحين والورس إن عرفت الصفة؛ وكذا کل فاكهة ما يكال أو يوزن. 

ومن أسلم في شيء إلى أحل وذهب ما يوجد فيه فهو مخيّر في أخذ رأس ماله أو 
انتظاره إلى حين يوحد فيه؛ أبو عبدالله: له آحذه إن كان موجودا. ولا خير فيه 
- قیل - في بطيخ ورمّان وقثاء وخيار وبکر بللٍ إترنج إذ لا يعرف قدره صغرًا وكررّاء 
وكذا البيض والنارحیل لأننّه لا یوزن(۱۹۱» وأجازه بعض ف اجوز والبيض 
عددا(۲٩۱‏ لانّه یتساوی غالبا أكثر ما ذكر. 
إن كان على وزن» وحاز في قطن وکتان وعود و زعفران ومسك وعنبر وصندل 
وزنا. 

أبو سعید: احتلف فيه في اللحم والسمك الطري» بعض أحازه إذا شرط خالصا 
من العظام بوزن بصنف من الأنعام والسمك» ومنعه بعض لاختلافه وحهالته وربما 
عدم» ومنعه آبو عبد الله في السمك ولو مالحا کاللحم الا إن كان في لحم أو 
سمك(157١)‏ لا عظام فيه بوزن» وحاز في الحم ضأن أو معز أو بقر أو إبل معلوم لا 
عظام فيه. ولا حير فيه في غنم أو بقر أو إبل أو خيل أحناساء وكذا في العبيد لانْ 
ذلك حيوان» وقد جاء النهي عن السلم فيه لأننّه غرر. الربيع: لا بأس به إن علم 
السن والأحل؛ قال أبو الحواري: وبقوله نأحذ. وحاز في حديد وصفر ورصاص ورّنا 
إلى أحل. 

وشرط الخيار في الصرف والسلم ينقضه وإن إلى ساعة» ولا بأس في سلف ثوب 
ف برّ أو شعير إلى أجل» وأحازه ابن حبوب في حيوان وثياب إلى حل بدراهم أو 
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بثياب أو بهماء ولا بأس به في ظروف بذراع وقدر معروف وأحازه بعض في تبر 
وفضّة نقداء ومنعه بعض. وف اللولو والياقوت الوقف» لعدم الكيل والوزن والوحود 
كلّ وقت. ولا حير فيه في الرؤوس والكرعان لعدم الانضباط وقيل: لا بأس به عدداء 
ومنعه آبوعبد الله. ولا حير فيه في الشحم إن كان مختلفا؛ فان عرف له وقت فأسلفت 
فيه وزنا إلى أحل فلا بأس به. 

وأحازه أبو عبد الله في لبن الغنم بكيل إذا ممّى مخضا أو مخيضا لا إن لم یسم 
وكذا لبن البقر واللقاح. ومنعوه في لحوم الظبا والوحش لاختلافها. 

وجاز في الأديم والخفوف والنعال والصحف شرط الطول والعرض والضرب» 
وقي الصوف والشعر والوبر کذا منا بکذا و کذا مكو کا(۱۹۳) حا آو درهمّا(ه٩۱).‏ 

وأجاز الأزهر لمن أسلف قي حق أن يأخذ جذعا بطيب نفس الدافع أو يعطيه 
قيمة زيادة من الجذع عن الق وأن يأحذ بجذع حقا ويبرئ الطلوب من الباقي عليه؛ 
ولا يجوز أن يأحذ الأقلَّ ويطالبه بالباقي. 

وحاز في ثوب شاة بسنّ. وأفسده أبو عبد الله في قديد الظباء لأننّه لا ييقى في 
الأيدي» ومنعه العلاء وعبد المقتدر في الطير في الحو والسمك في البحر. السیح: 
سمعنا إحازته في السمك والطير مثله. 


سی 
جاز السلم قي کل موجود في الأيدي من الأمتعة والأطعمة والحيوان إذا عرف 
بصفة وجنس وسنّ ولون؛ وحاز في شقة حرير بذرع وصفة؛ وان جاء المتسلّف 
بأقصر مما شرط عليه وقبله المسلف جاز كما مرّ؛ وان جاء بأطول منه فأعطاه إياه أو 
وهبه له أعنٍ الفضل ‏ جاز أیضا؛ وان أعطاه به نا جاز أيضاء وقيل: لاء لأننّه 
اشتراك في البيع والهبة وقضاء السلف. 


ا 


أبو علي: من اسلف رجلا بثوب وممّاه اثنى عشر بريحا فقبله» نم اراد أن يعطيه 
وبا من ثمانية برايح وغزلا بالباقي» قال: يوفيه شرطه لا إن تراضيا فلا بأس» وقيل: لا 
يحوز» ولكن له أن يأخذ الذي من نمانية عن حقه إن شاء وليس له أذ الغزل 
بالفضل لأخذه غير ما أسلف فيه وعروضا بسلفه ولا يعرف بالباقي من رأس ماله 
في حل لباقيه. 

ومن أسلف بثياب قطن وسمّى عرضها وطوفا ووزنهاء فلمّا حضر الأجل اختلفا 
فقال السلف: ثياب هندية» والمتسلّف: عمانية» فقيل: يرجعان إلى ماحرى عليه اسم 
قطن بلدهماء فلو أنّ من اسلف بحراب من جرب نزوى وهو فيه خمسون قفيزاء وقي 
السر ثلاثون» فقالوا: إن أسلم في نزوى فابحراب مسون وان أسلم في السرّ فثلاثون. 

ولا بأس بسلف في طست بضربها وزنها إن عرف ذلك. 


واحتلف في السلف لا إلى أحلء فقيل: بحوز متامته بالتراضي» وقيل: لاء وقد 
فسد. وجاز في قمقم وسراج ومقل ولور بصفة وضرب وززنء ولا بأس في إسلاف 
الدراهم في أخلاط الجواهر من الذهب والفضّة والنحاس ونحوهما لتحوّل الفضّة عن 
جوهرها. وجاز في الأدهان ‏ كما مر - وقي الخل بتعیین كونه من تمر أو عنب» ولا 
بأس به عندنا في العنب وزنا وقي الزييب وزنا وكيلاء وكذا في النبق كيلا ولا في 
الفلوس. 


ابن أحمد: آدر کت التاس یسلفون في التیل على حنس بقش معروف والغزل 
مثله. وقیل: من علمت آثّه يشبري لك فلا تسلفه فانه یکره؛ وان ۸ تدر من ين 
يوفيك» فحین حل عليه السلف انطلق فاشتری لك جاز لك. 


أبو سعید: لا جوز قي الأصول إجماعا ولو معروفة. 


-۳۷۱- 


ومن أسلف شاة أوجرابا ينكر إلى الحول على سن من صنفء ففيه خلاف» 
وأحتار جوازه إن عرف» وأجازه أيضا في الشحم إن عين الصنف(119١)‏ بوزن قال: 
ولا باس به إن لم يشترط شحم الحوايا أو الغواشي أو الكلاء لأنّه كله شحم. 

وجاز في جبن من صنف من الغنم» ولا يثبتها في الرؤوس والأكارع لما مر 
ولاحتلافها؛ قال: وان اتفقا عليه لم يحرم» قال: واختلف في الجلود والأدم ‏ كما 
مر فقيل: يجوز وزنا لا عددا. 

وف أواني الزحاج إن عرفت بصفة حلاف» وليس بحرام إن وقع. 


-۲۷۲- 


الباب الثاني والسبعون 


فى الشروط فى السلف 

ومن لم يشترط قبضه في موضع معيّن» فقيل: فاسد» وقيل: صحيح والقبض 
حيث حكم به» وقيل: حيث عقد» وقیل: في بلد التسلف. وقيل: في بلد المسلف» 
وقيل: یتم ولو لم يشترط قبضه في معروف وقيل: إن شرط ت والاً فسد وقيل: 
عکسه والأقوال كلها لأصحابناء والأخير عندي أضعفها. 

ابن هید: من تسلف من رجل مائة درهم وأشهد عليه ثم ردّها عليه في المجلس» 
فقد رأى بعض أنه مفسد للسلفء وقيل: إذا لم يكن في عقده شرط يفسده ولو 
خاضا قبل في كلام ما لو شرط فيه أفسده فلا يفسده. 

ومن سلف بثمر وشرط عليه الظروف فقيل: ابت. وقيل: منتقض؛ وان اختلفا 
في الخوص والعطف انتقض لدخول ابلهالة فيه. 

ابن الفضل: لا باس على من سلّف رجلا من قرية آحبری وشرط عليه الکیل 
واحملان وو کله يكيل ويبعث به إليه قال أزهر: وعلیه إذا هلك قبل أن يصل فقد 
برئ التسلف» وعن موسى مثله وكرهه غيره» وقيل: شرط السلف قبضه في معلوم؛ 
ولا يجوز الا حيث شرط؛ وكذا إن شرط عکیال معروف لم يجز أن يكتال إلا به؛ أبو 
علي: إن ۸ يشتزط قبضه في معروف أوفاه حقّه حيث أعطاه إن كانا في بلد. 

أبو عبد الله: من سلف في طعام ولم یسم مكان قبضه فالسلف تام» وعليه أن 
يقبضه من بلد المتسلّفء فان احتلفا في البلد وكانا عند حاكم أو فاه عنده؛ وإن كانا 
عند غيره كان في بلدهما حيث شاء المتسلف من البلد إلا إن كان عليه من غير يلد 
المسلّف وشرط عليه حمله إلى بلدهء فإن قبضه من بلد المتسلّف فعليه عند موسى له 
إلى بلد السلف؛ وإن هلك قبل وصوله فله قيمة الكراء على التسلف. أبو عبد 


ا 


لّ(۱۹۲): إذا قبضه من بلده ورضي به فلا كراء عليه ولا حملان» وقد بری إذا قبضه 
قي بلده. 

ومن استعمل رجلا في ماله بسهم على انه يسلفه أو يقرضه فله رس ماله وفسد 
القرض والسلف. 

أبو علي: من أسلف بحب واشترط أن يعطيه من قطعة كذاء فلمّا داس اب 
تلف فلا بأس أن يقبض من سوى حيّهاء ومنع غيره أن يقبض منهاء [/701] فإن 
فاتت تلك الثمرة فمن ثمرة آحری» وقيل: إن فات اب بآفة فله رأس ماله واحتیر 
قول أبي علي. وقيل: إِنّ حدّ ثرة معروفة في القطعة ففاتته فله أن يأخذ ثمرة أحرى 
منها؛ وإن احتاحت القطعة أخذ رأس ماله» وما بقيت فالسلف ثابت وله ذلك من 
ثمرتها؛ وقيل: اه على هذا منتقضء لان مرتها لا تبقى في الأيدي. وإن دفع السلف 
على غير باق فيها انتقض ولو ۸ يتلف القطعة وله رأس ماله وقيل: إذا أحذه من ثمرة 
غيرها واتفقا على ذلك جاز؛ وكذا في اشترطه من ثمرة نخلة معينة. 


-۷۲۷- 


الباب السالث والسبعون 


في الأجل السلف والرعاوي فيه 


أبو مروان: أقلٌ المدّة فيه ثلاثة آیام غير الذي عقدء فيه واعتار الشيخ أبو مالك 


أن يكون نصف شهر. 


ابن بركة: من أسلم إلى ثلاثة فلا یثبت حتى يعيّن ایام أو الأشهر من سنة كذا 
أو من شهر كذا؛ وان قال من شهرنا أو سنتنا هذه فتعيين وجائز؛ وان ّى إلى القيظ 
أو إلى الصيف أو إلى ثمرة كذا حاز» وفيه حلاف» بعض أبطله وبعض مه إن اماه 
ونقضه إن نقضاه. وشرط قضائه في معلوم من الشهر أو السنة كشرطه من قطعة. 


أبو صفرة: إن أسلم إلى الحصاد أو الدوس أو العطاء أو الرزق فسدء وكذا إلى 
الصيف أو القيظ أو الشتاء وحاز إلى النيروز أو الهرحان إن عرف؛ وكذا قدوم 
الحاج وصوم النصاری - كما مر في البيع -؛ ون لم يعرف ذلك كما تعرف )١157‏ 
الأهلة لم جز فيهما. 


ومن أسلف في الب" أو غيره ونسيا أن يؤحلا الا بالبينة أنّه إلى معروف ذكراه 


قبل العقد تم إن أعاه» والاً اتقض وذلك عند القبضء وقيل: نه لا إلى أحل هو من 
الرباء وقيل: من المنتقضات الي لا يجوز إتمامها. 


-۳۷۵- 


أبو عبد الله: من أسلف بذرة وتمر وبرء وحعلا أجل الذرة إليها والبر إلى 
الصيف والتمر إلى القيظء لا إلى شهر معلوم فبعض أجازه وبعض أبطله. 


آبو اخواري: لد السلف إذا لم يحل فهو فاسد» اسلف راس ماله» ولا 
يجوز (تمامه حتی يرد الدراهم إليه ویعقداه إلى أحل عند قبضها؛ وان تقاررا بالسلف 
فاثبت المسلّف الأحل ونفاه التسلف کلف کل بيان دعواه؛ فإن بيّنا معا قبلت بينة 
مثبته لإتمام السلف به» وقد تقاررا علیه؛ وان بیّن أحدهما فقط قبلت بینته؛ ون ۸ 
نا معاء فقیل: يقبل قول المسلّف مع عینه, لأنّه يتمّه وقیل: قول التسلف مع يعينه 
وان بيّن المسلف أنه إلى أجل تم السلف إليه. 


الباب الرابع والسبعون 
في سلف اب والتمر 

فمن تسلف بأحدهما وم یمن الدوع فسد الب لتباين ضروبه؛ وأمّا التمر 
فقيل: إن اتفقا على تمر حاز؛ وان اختلفا اتقض. وان سميا حب ذرة أو بسر أو 
شعیر(۱۹۸) جاز. 

ومن أسلف في بر فلا يأحذ ميسانيا ولو أعطاه التسلّف, وانظر ما صفته؟ وقيل: 
إنّهِ في التمر إذا لم يسم من نوع معروف فهو فاسد» وقيل: تام ويأحذ الأوسطء لأنّ 
التمر صنف واحد ولو اختلف جودة ورداءة» وقيل: له ثلث من حيّد وثلث من أوسط 
وآخر من رديء إن اختلفا؛ وان اتفقا على شيء من ذلك جاز؛ وقيل: إن اختلفا 
فسد وعليه الأكثر؛ ومن شرط طيبًا فله شرطه؛ وإن رضي أن یأخذ دونه جاز له. 

أبو الحواري: لو قضى متسلّف مسلفا عذوقا من سلف تمر عن قفيز جاز إن 
كان قدر حقه أو دونه» ولا يجوز له أن يأذ أكثر منه» وذلك إذا لّفقا بعد أن صار 
تمرا صحيحا لا فيه بسر ولا رطبء ولا له أن يزداد تمرة واحدة فوق حقّه. 

ومن اسلف ببهار من تمر(۱۹۹) فلا يأخذ كيلا عن وزن» لأنّه ريّما زاد عليه. 

وإن أسلم بفرض أو بلعق(۲۰۰) فأعطيهما جاز له لأنّه تمر؛ وان اختلفا حیف 
الفساد؛ ابن محبوب: إن اتفقا على ذلك جاز؛ وإن احتلفا فسد؛ وقیل: تم» وله نصف 
من كل. وان أسلف في بر وشعير فسد حتی يسمي من كلّ كذا وكذاء وقيل: 
نصفان. 

ومن أسلف بجراب ترا فلا يأحذ عنه خمسة أحرية. 

أبو علي: من أسلف بتمر قطعة فله أن يأخذ من غيرها إن اتفقا عليه ولا فلا 
إلا برضى الغرييء وله رأس ماله إن أراده؛ وان حملت القطعة وأراد الغريم أن 
یعطیه(۲۰۱) من غيرها فلا يجده. والحب إذا أصابه المطر أو الداء فلا يلزم السلف 
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أحذه الا إن شاء ويجزي عن زكاة الفطر لمن يأكله؛ وكذا في التمرء وقيل: يجزي 
ذلك عن كفارة الأبمان والظهار لا إن كان لا ينتفع به؛ وإن كان في بعضه شديد 
مضرّة وفي بعضه أصلح منه فيخرج الوسط منه إن آمکن» وللاً فمن الدون بقيمة 
الوسط. 

ومن له على رحل برًا أو ذرة أو غیرهما [۲۰۸] سلفا فأتاه بحب كثير السباس» 
فان كان دوس البلد كله كذلك» وعليه حرت عادتهم في الحبّ فعليه أن يأحذ ذلك؛ 
وإن حرج من دوس البلد إذا نظره العدول العارفون به لم يلزمه أذه؛ وان حاف 
ظلمه وأنكره حقّه أخذ الب واصلحه(۲۰۲) واعلمه بنقصانه وكذا اب الطمور 
والدوي فله أن يأخذ حقّه إن قال له لا یعطیه الا ذلك ويأخذ ما بقي عليه حفية من 
ماله إن حاف ظلمه وأنكره حقه. 

ومن أسلف على جراب تمر بكيل معروف أو كذا وكذا حري فلم يحضره الا 
تمر مكنوز وطلب أن يعطيه مفتوتا منه بکیل» فقيل: إنگه یتقص حمس ونصف؛ وان 
أعطاه جرابا مكنوزا وقال: إِنّ فيه كذا وكذا جرياء وصدّقه حاز أن يأخذه؛ وقيل: 
حتى يكيله له. 

ومن سلف على ذرة وشرط أنّه من صنف منها فلا يأخذ إلا الذي ممّاه أو 
أدون منه؛ وكذا جميع أنواع الحبوب. 

أبو سعيد: من تسلّف من رجحل بجراب من تمر فلمّا صرم ماله كال التمر و کنزه 
ونواه لمسلف» فقيل: يثبت بالئيّة ويكون المراب له» وقيل: لاء حتى يقبضه هو أو 
نائبه؛ وان أسلف بحراب ولم يسم ثلاثيا ولا آقل ولا أكثرء فقيل: يثبت له مشل ما 
يسلفون إليه في البلد. وقیل: لا يثبت على کل حال؛ ون اختلفوا في السلف فبعض 
يسمّيه ثلاثيا وبعض أكثر وبعض أقلّ فلا يثبت حتى يتفقا على شيء لا الوسط من 
ذلك 


-۳۷۸- 


وقيل: إنّ موسى كان يطلب رحلا بعشرة أحربة تمرا في وقت لم يوحد فيه تمر 
يكال» فاشترى له جرابين من رحل وقال: فيهما عشرة فأمر موسى بكيلهما وقال له: 
أحذنا منك هذا وأبرأناك من الباقي. 

أبو عبيدة الصغير: من تسلّف من رحل بتمر فأبطأ عليه وكال له وعزله فأتاه 
فقبضه منه بذلك الكيل جاز له. 

وقيل: فيمن طلب رجلا من قرية بسلف عليه له فوجهه إليه وقال له: كله أنت 
لنفسك: إنه لا يفسد عليه إن فعل» والأحسن أن يكيله له؛ وإن كاله لنفسه جاز. ابن 
الحكم: إنه عناه في رجل عليه له جراب تمر سلفا كيله خمسة أجربة فاراد أن يعطيه 
جرابا مكنوزا فرفع ذلك إلى الإمام غسّان فروى عن بعض عن الجلندى أننّه في هذا 
الوجه يكتال من المكنوز ثلاثة أحرية وخمسة أقفزة مكان خمسة أحرية. 


ةا - 


الباب الخامس والسبعون 
في دراهم السلف ادا ردت أو بعضها وعم ذلك 


فمن أسلم إلى رجل دراهم فيجد فيها زيفا فانه يردّه ویدله له ولا يبطل إن 
آبدله(۲۰۳) قبل حلول الأحل. أبو سعيد: قیل(۲۰۶) إن سمّى لكل درهم معروفا فردٌ 
عليه منه زائفا فإنه یتقض وحده الا إن اتفق أن يردّه عليه قبل الأحل» وللاً اتتقض 
السلف وقیل: يردّه عليه فان أبدله قبل الاحل ثبت السلف فيهة ولا بطل. وان ۸ 
یسم لكلّ درهم شيئا ما فيه السلف من كيل أو وزن أو عدد دحل الخلف في جملته 
إذا كان مجملاء قال: وفي نفسي من ثبوته إذا رد عليه أو أبدله وقي جملته شيء 
فاسد(۲۰۵) هو اتحاد الصفقة ولا يتميّز هذا من هذاء وقد قالوا فيه وقي البيع إِنّ 
العقدة إذا اشتملت على جائز وفاسد فسدت کلها. أبو الحواري: إن أبدله قبل الأحل 
جازء والاً اتتقض بقدر الزيف إن عيّن لكلّ درهم معروفاء وإلاً وكان السلف في 
عروض و لم يبدله حتى حل الأحل انتقض کله؛ ‏ و کذا عن ابن حبوب. 

وقیل: إن كان لرحل على آخر دراهم فأسلمها إليه في مكيل أو موزون فلا خير 
فيه» لأنّه أسلم دينا في شيء إلى أجل» وحاءت فيه الكراهة عن ابن عبّاس؛ وان كان 
له عليه مائة درهم فأسلمها هي ومائة آحری في عشرة أكرار حنطة فأمًا خمسة منها 
فجائز» لأنّه تقدّمت فيها مائة والخمسة الأخرى باطلة لانّه أسلم فيها دينا عليه. أبو 
عبد الله: إن جعل لكلّ مائة كيلا معلوما ولكلّ درهم كذلكء تم سلف ما نقد 
وفسد الباقي؛ وان ۸ يعيّن ذلك فسد کله؛ وعلى نحو هذا يخرج معنى قول ابن 
عبّاس. وكذا قيل: إذا أسلف عشرة دراهم في ثوبين وحعل لكل منهما رأس مال 
معروف من العشرة حاز ذلك. وكذا إن سلف في أنواع في صفقة وی الأنواع 
بكيل أو وزن أو ذرع أو صفة و تسمية أجل جازء كأن يقول: عشرة منها بير وعشرة 


-۲۸۰- 


بذرة وعشرة بتمی ولو لم عیزها إذا مى لكل عشرة من النوع؛ وقيل: لا جوز حتی 
يقول ثلثها بكذا وثلثها بكذاء أو نصفها أو عشرها أو نحو ذلك من الأحزاء؛ وقيل: 
حتى یز ما لکل نوع بعینه بالوزن وغیره. 

آبو علي: من أسلف [۲۰۹] دراهم ولم یزنها بين يدي التسلف ثم آشهد: اني 
قد أسلفتك عشرة بکذا و کذا مدا فأنعم» ثم طلب آحدهما التقض فهو ضعیف ولا 
آبطله ون صدقه فلا بأس. 

ولا يجوز سلف الدراهم عدداء وقیل: إن كانت صحاحا جازء وبه قال أبو عبد 
الله وتوقف هاشم. 

ومن طلب إلى رحل سلقا واتفقا على السعر وقال له: إذا أتاك رسولي فادفع إليه 
الدراهم» فجاءه فدفعها إليه» ثم طلب المتسلّف النقض واحتجٌ بنقصها وعدم وزنها 
قدّام رسوله فإذا لم يزنها له انتقض. 

ومن كتب إلى رجل أن يسلفه دراهم بسرا أو مرا فأرسلها إليه وكتب إليه: 
تي قد أسلفتك کل درهم .عک وکین فأحازه ابن علي» و م یره نقضاء و لم يجزه غيره 
لا إن تسف له الرسول أو مره صاحبه أن يسلفه له ولا فلا يحوز؛ وابائز عندنا أن 
بقبضها الرسول على وجه السلف المتسلف لأكه نما يكوة عند قبضها يلا فاخي 
وإنما هو کالصرف في مقام واحد. 

ومن عنده لغیره دراهم یسلفها فاحتاج إلى شيء منها فأخذه و کتبه على نفسه 
كما یسلف غیره حاز» واختیر أن یعلم بذلك صاحبها("۲۰). 

ومن عليه دين لرحل فطلبه إليه فقال ((۲۰۷): تسلف علي ففعل من آخر و ۸ 
يعلمه حتى بلغ الأحل ثم جمع بينه وبين صاحبه فأحازه موسىء وقیل: في مثل هذا آن 
التسلف يجمع بين آمره وبين المسلف» فإذا فعل وقبلا جاز. 

وقيل: قي طالب إلى رجحل سلف دراهم فأتاه بها وهو مشتغل في ضیعته فقال 
له: ضعها على ذلك الثوب» ففعل ثم رجع إلى الدراهم فلم يجدهاء فإذا قال له: قد 


-۳۸۱- 


حعتك بها وهي كذا وكذاء فقال له: ضعها فقد لزمته والسلم لا بلزمه لأننّه ۸ 
يقرضه عليه. 

هاشم: زعم ابن المفضل أنّ من طلب إلى رحل سلفا فدعاه أن يسلفه مائة 
درهم بطعام» فقال المتسلّف: إِنّ لفلان علي مائة فاقرض عليه السلف وادفعها إليه» 
فقال: قد أسلفتك مائة بكذا وكذا من الطعام إلى كذا وكذاء ثم يدفعها المسلف إلى 
الذي أمره بدفعها إليه» فذلك جائز؛ وكان أبو عثمان يجيزه وموسى ينقضه وللمسلف 
راس ماله» وبقول موسى قال ابن محبوب. 

ومن سلف رجلا بطعام إلى مدّة» وقال: إذا حضرت فكله وأشهد عليه وضعه 
عندك حتى أبعث إليه وأنت بريء منه» ففعل كما أمره فهلك الطعام؛ فقال: قد برئ 
منه لأنّه صار أمينا بعد الكيل والشهادة على ذلك» وضمن إن ۸ يفعله. 

وجاز السلف بذهب وفضة وكسور وصوغ بوزن في معروف إلى معلوم فيما 
حاز فيه السلف. وقيل: من سلف مثقالا حاضرا بكذا وكذا من طعام إلى معلوم حاز» 
لا إن قال: هذا مثقال صرفه كذا وكذا من الدراهم ‏ وکل منها بكذا منه؛ وان دحل 
في سلف خيار ولو ساعة فسد كما مر. 

ومن أسلف رجلا دراهم فوزن له عشرة» وقال له: قد أسلفتك منها خمسة في 
كذا وخمسة أخرى عليك قرضء أو لك زكاة» أو من رأس مالك الذي علي» 
فالسلف ‏ قيل ‏ ابت؛ وكذا إن اراد أن يقضيه إِيّاه وكان حبّا كثيرا وقال له: هذا 
الحب كذا وكذا منه من السلف الذي عليك. وكذا وكذا من الزكاة» ومثل ذلك من 
القرض أو غير ذلك جاز. 

وقي الأثر أنّ الدراهم إنما تكون عند عقده في يد التسلف. 

ابن حبوب: من سلف رحلا دراهم ثم رحع إلى صاحبها فقال: ضع لي من كل 
درهم سدساء فقال: نعم وضعت لك» فهو منتقض ولم یره أبو زياد منتقضا. 

أبو عبد الله: من سلف ثلاثة أنفس في صفقة واحدة فوكل بعضهم بعضا أو 
أمره بقبض الدراهم جاز وت وقد مر وكذا إن تضامنوا له فيه. 


-۳۸۲- 


ومن أسلف رحلا بصفقة وستی لكلّ درهم كذاء فان أعطاه عند عقده بعض 
الدراهم ولم يدفع الباقي إلا بعد یام متفرقة حتى أوفاه ما عقد عليه قبل الأحلء فإته 
يتم من السلف بقدر ما أعطاه عند عقده إذا سمّى لكلّ كذاء ‏ كما مرٌ ‏ فقط؛ وان 
اتحدت صفقته نم فرّق له الدراهم قبل الأحل فسد الا إن جدّد له عقدا عند دفع کل 
درهم إليه. 

ومن سلف رجلا عشرة» فقال له: کل أربعة منها يحري حب فقيل: قت 
الثمانية منها لا الدرهمان حتى يسمّي ما معروفا. 
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الباب السادین والسبعون 
فیما ينبت من السلف ومایوز منه وما لا يجوز 


أبو عبد الله: من طلب إلى رحل سلفا فقال له: ما عندي دراهمء فقال الطالب: 
نما عندي دراهم آقرضك [یاها وأسلفنيها فأخذها منه قرضاء ثم أسلفه [اها فإني 
حاف فساده لأنّه قرض جر [۱۰ 7] نفعا(۲۰۸). وقال: من تسلف من رحل دراهم 
نم آمر من یقبضها له فلمّا آراد قبضها آبی أن یدفعها إليه» الا إن كان حقه عليه 
فقبل له المأمور بذلكء ثبت على اسلف الأول لا الكفالة به؛ الا إن حضر 
الکفول عليه به. 

أبو زياد: من سلف رجلا مائة درهم في حب» فلمّا حل الأحل جاءه بدرهم 
زيف» فقال له: اه من درهمكء فإنه بتقض السلف إن صدقه» ولا فعليه البيّدة أنه 
من الي أسلفه إِيّاها إن وجدهاء والاً فعلى المسلف اليمين ما علم أله منهاء فإذا صح 
عند التسلف فساد السلف لزمه أن يعلم به السلف. فإن لم يصدّقه قال له: إِنّ الذي 
یسعیي أن أعطيك رأس مالك الا إن لزمئ في الحكم» فان ترافع إلى الحاكم وأقرّ عا 
كان بينهماء فان صدّقه أو حلفه فذاك وال حكم عليه بأداء ذلك إليه» فإذا حكم عليه 
به فلا عليه في مطوله له(۹٠)‏ عند اللّه» وأمّا في الحكم فتجب عليه الطاعة بحكم حاكم 
السلمین. 


وان قال: سَفتن هذه الدراهم بکذا وكذا بحملاء وقال السلف: سلفتك كلّ 
درهم بکذا و کذا معینا فبيانه مامر غير مرة. 


-۳۸6- 


وان اتفق رجلان على سلف حري حب بكذا درهم ولم تكن عند السلف 
دراهم إذ ذاك» ثم تاه التسلف يطلبها منه» فدفع إليه دراهم وقال له: قد وزنتها لك 
هاهنا وصدّقه جاز. 


ومن عليه لرحل درهم دینا فقضاه [یاه وطلب إليه أن یسلفه آحر فوزن له 
درهمين معا فقیل: جوز السلفء وقیل: لا لان درهمه غير مميّر. 


-۳۸۵- 


الباب السابع والسبعون 
فيين عليه دين لأعر رأة أن يتسلفب غلية أو 


يقرض 

أبو الحسن: من عليه لرجل دين فأمره أن يذهب إلى فلان ويشتري له من عنده 
حبا إلى أحل أو يتسلّف عليه من عنده ویستوفي ماله عليه» فإن تسلّف رب الدين من 
عند من أرسله إليه وعليه عقد السلف» فليرحع إليه يدفع إليه الدراهم حتى يقبضها 
على عقده ثم يقضيه [یاها من حقه إن شاء وإن عقد على من له الدين فان رجع 
أعلمه بذلك فهو أولى» فان اقتضاها كما أمره جاز ذلك. 

وان كان دينه حبّا وأمره أن يشتريه من فلان ويقضيه: فلا بد له أن یأمر من 
يكيل عليه بعد الشراءء إذ لابدٌ من كيلته وكيلة القضاء بعدها. 

ان رحع اسف طالب تسف منه وترك الرسولة فان كان هو اي عقد 
السلف على نفسه طلبه:هو وكان الغريم دون المتسلف» وان قال للمسلف: إنما 
أتسلّف على فلان لا علي وإنما أنا رسول» فسلفه على ذلك أو أقرض على فلان فلا 
شيء على الرسول؛ وان كانت العقدة عليه للمتسلف ثم جمع بينه وبين السلف فأقرٌ 
التسلف انه عليه وقد قال الرسول للمسلف: که لا یضمن له هذا السلف؛ فلیس 
عليه شيء الا إن أنكر المرسل أو مات» لا العقد على الرسول فيتبع مال الرسل؛ وإن 
عقده على نفسه ولم يقل للمسلّف إنّه على فلان دوني ولا أضمنه لك وإنما قال 
أرسلي أتسلّف عليه فأسلّفه وسكتا على ذلك» فهو على الرسول ويتبع به المرسل. 

وكذا فيمن قال لرحل: أرسلي إليك فلان أن تقرضه كذا وكذا درهما ثم هلك 
فلان أو غاب وطلبه الرحل» فإذا لم يقرّ المرسل حتى مات أو غاب فالرسول مأخوذ 
عا قبض إلا إن صح حق القرض في مال المرسل دينا له من ماله فلا سبيل له على 
الرسول» والاً فعليه رد ما قبض منه ويتبع هو مال مرسله لا إن أقرّ قبل موته أو غيبته 


م 


أنه أرسل فلانا وأنّ ما تسلفه عليه أو أقرضه فهو عليه» فعند ذلك لا سبيل على 
الرستول: 

وإن قال لمن أسلفه أو أقرضه: أعلمت أن ذلك ليس علي لك بوحه سواء لقيت 
أنت فلانا فأقرٌ لك بهء أو لم تلقه أو مات قبل أن تلقاه أو غاب فقال له المقرض أو 
السلف: نعم لا حقّ لي قبلك من قبل هذاء أو إنما حقي فيه قبل فلان إن أقرّ لي به 
وان أنكر قولك ولم يصح عليه فلا حقّ لي عليك من قبل ذلك» وأنت منه بريء عند 
له 

وإن لم یصل إل منه شيء فليس على الرسول بعد هذا شيء» وذلك إن كان 
المرسل صادقاء وإن كان كاذبا فلا براءة بهذه الشروط. 

أبو علي: من طلب رحلا بحقّ فقال له: أذنت لك أن تسلف علي وتستوفيه 
فقيل: ليس له ذلك وقيل: له ذلك وحاز عليه ذا صح ائه داين عليه أوتسلّف. 

ومن وكلّ رحلا أن يقبض له دراهم على آخر ويبعث بها إليه فطلبها إليه فقال 
له: أسلفي لیاها إلى أحل وابعثه بالدراهم فأسلفه فهو مكروه. 

ومن باع لرحل شيا بدراهم فلمًا طلبها إليه أعدمهاء فقال الطالب: تسلف لي 
بثوب وأقتضي ففعل» فهذا كذلك أيضا؛ [۲۱۱] قال: وإنما أرى السلف على من 


-۳۸۷- 


الباب الئاس والسبعون 
فیمن عنره دراقم لغیره يسلفها له نامتاج ال 
شی؛ منا فأخذه وگتبه على نفسه 
فانه قد مر أنه جائز واحتیر أن یعلم ريه بذلك» وقیل: یو کل من يسلفه کضیره 
ولا يحوز بدون ذلكء وقیل: لاء الا يإذن ربّها وله الخيار في أخذ دراهمه أو السلف؛ 
ولا حيار لعاقده على نفسه لأنّه آلزمه نفسه وذلك إذا سمّاه على نفسه على موحب 
احق في السلف أو آمر غيره وعقده علیه. 
ابن حبوب: إن آحازه صاحبه قبل أجله أو بعده جاز ویو کل من یکله له أو 
يزن» ومن یسلف ویقول هذه الدراهم لف آراد بذلك حروج حقه وهي له ثم هلك 
فقیل: يدفع التسلف ماعلیه لفلان المقرّ له بذلك ویعلم وارث المقرّ به» ولعل له حجّة 
ومن آمر من يتسلّف له ففعل من عند شریکه في الدراهم ولیعلمه بذلك. وإن 
تسف له الرسول فتلفت الدراهم من عنده قبل أن تصل الآمر فهي من ماله والسلف 
عليه الا إن ضيّعها الرسول فیضمن. 
آبو احواري: من آرسل رجلا يتسلّف له السلف على الرسل» وان قال الرسول 
أرسلنٍ فلان ليك أن تسلفئ له کذا و کذا فلیسمّه على الرسول وكذا في القرض. 
ومن آمر رجلا أن يتسلّف له عشرة دراهم بتمر ففعل من عند رجحل قبضها منهء 
فهل لمن عليه السلف أن یسلمه إلى من يتسلّف له لا إلى من كان له ولا إلى وارثه 
قال: |ذا آمره آن یتسلف له من معیّن فلیس له أن یدفعه ولا إليه و وارثه رن مات» وان 
م يعيّن له وصح ائه تسلف له من معروف فالذي عنده عليه السلف مر في دفعه إلى 
من سلف له» أو إلى من له السلف أو وارثه» وان أبرأه انسلف له من السلف فیان 
الآمر به يبرأ ان الضمان له عليه هو وهو علی التسلف لمن تسلف منه. 


-۳۸۸- 


ومن دفع دراهم إلى غير ثقة يسلفها له. ثم أخبره أنه سلفها فلانا وفلانا فله 
مطاليتهما وان أنكر من زعم أنّه سلفه لم يكن لريّها أن يتعدّى عليه في المطالبة لأ 
قول غير الثقة ليس بحجّة عند الإنكار» ويطالب بحقه من أحذه وادّعى انتقاله منه إلى 
غيره. 

ومن أمر رحلا أن يتسلّف له عشرة دراهم بطعام فتسّلف له ولنفسه بعقدة 
واختلاط ففي ثبوته حلاف. 

بشير: من سلف رجلین دينارا بستة أقفزة حبّا على أنه بينهما ۸ جز واختار أن 
يرجع إلى رأس ماله. ومن سلّف رجلا وآقر أن الدراهم لزيد فلمّا حل الأحل سلّم 
المتسلّف السلف إلى زيدء ثم طلبه السلف وقال لم آمرك أن تدفعه إلى زيد. قال: إنسّه 
بريء بدفعه إليه ولا تباعة عليه للمسلف» لا إن أنكر أنه أقرّ بأنگه لزید فحیعذ 
يؤخذ بدفعه إلى المسلّف وهو ضامن له عند الّه إذا علم أنّه سلّمه إلى رب الدراهم. 


-۳۸۹- 


الباب التاسم والسبعون 
فى قضاء السلف رأخذ السلف غير سلفه 


ومن عليه لرحل عشرة أقفزة سلفا فأعطاه حبّا في وعاء وقال له: فيه ذلك فخذه 
عا علي لك وصدّقه على كيله» فقيل: جوز وقيل:لا؛ وقيل: إن صدق بكيله الأول 
بالبيّنة جاز لا إن كاله لغيره بل يكيله ثانية. 

ومن أسلف ‏ قيل ‏ عمّاله بحب فلمًا داسوه قبض أنصباءهم عمّا عليه له منه» 
فذلك تام وبرئ الكلّ وإن كانوا حيث لا تنالهم الحجّة فانه يكيله ویخرجه من ملكه» 
ثم يأمر من يكله له ولیس عليه حروج إليهم بعدء وقد استوفى سلفه وبرئ. 

ومن أسلف رجلا برا فلمّا حل الأحل لم جد برا فاتفقا على أن يوفيّه ذرة بقيمته 
أو غيرهاء فقيل: لا يحوز. وان أعطى المتسلّف دراهم للمسلف وقال له: قد وكلت 
لك فلانا فادفعها إليه يشتري لك ويعطيك جازء لا إن قال له: اشتر أنت واستوف؛ 
وقيل: إن فعل ذلك واشترى لنفسه واكتال فقد مضى مافیه» وقيل: يأمر من يكيل له 
ولا يشتري هو له من عنده ليوفيه لاه إن وحد عند غيره وقيل: له أن يشبزي من 
عنده ويوفيه لاه ولو وحد عند غيره ویأحذه بكيل ويدفعه بآخرء وهذا إن لم يشير من 
عنده على شرط إيفائه یاه واشتراه بالتقد ولا بالسيعة على الشرط انّفاق(١٠5)؛‏ وان 
و کل له بعض عياله وأعلمه بذلك ثم اشتری منه بلا شرط ثم كال له عن السلف 
وأوفاه لاه فلا بأس. 

وقيل فيمن عليه لرحل سلف فاشترى من آخر حباء فقال لصاحبه: اذهب إلى 
فلان فأكتله منه فإني اشتريت منه حبّا و م يكله لي فلا بد من كيلتين كما مر. 

وان اكتال السلف الحبّ من البائع وذهب به وفات» فان حيّان الأعرج كتب 
إلى أبي جابر: ماقد سبق وذهب فاتركوه فأصلحوا ما استکیل(۲۱۱). 


-۳۹۰- 


وقيل: [۲۱۲] لا بد من کیلتین» وقيل: إن كان البائع والمسلّف نويا عند الكيل 
أنه عن البيع والسلف جاز غماء وان كان إنما قبضه للمتسلّف وعليه ال والأمر فلا 
بد من كيلتين. 

أبو علي: لا بأس على من أسلف بيرٌ وأخذ شعيرا برضاه. ومن له على رحل 
سلف فلا يضمن عليه لمن يسلفه أن يقضيه إِيّاه ولا يعينه.مساومة السلف. 

ومن عليه سلف فاشتری من السلف جيّا و م يعلمه أنه يقضيه یاه فلمّا قبضه 
قال: استوف مني حقكء اختار هاشم أن يحمله من منزل البائع ثم يقضيه إيّاه وإن لم 
يحمله وقضاه [یاه فالقضاء عنده جائز؛ وقيل: ولو أعلمه أنه يريد أن يقضيه إِيَّاه فانه 
جائز إذا لم يتشارطا وذلك ف النقد لا في النسيئة» وقيل: يجوز ولو على شرط وذلك 
إذا كان بالنقد لا بالنسيئة. 

ابن علي: من عليه لرحل ثلاثو مك وكا حًا سلفا فأعطاه بها نخلة لم جز له 
وإن باعها له بثلاثين مرسلا لا بشرط حب السلف جازء ويكيلان لبعضهما بعض. 

وقال أيضا فيمن عليه لرحل سلف برا إلى أحل فحل فباع نخلة له واقتضى 
ا لحب بالدراهم بسعر يومه: لاثّه لايحوز عندي ويأخذ منه ثمنها ويدفع إليه حبّه ولا 
نقض قي السلف ولا بيع في النخلة» قال: وعندنا لا یعترض به ولا يأحذ إلا ما أسلف 
فیه لا إن اتفقا على مبايعة في أصل أو عروض فلكّل على آخر حقه. 

أبوعلي: من أسلف رحلا(۲۱۲) بذرة وهي في الجبل فأتاه بجبلية فقال له: آنا 
آحذ من ذرة بلدي فله ذلك إلا إن أتاه عشابهة ذرة بلده. 

أبو الحواري: من عليه لرحل حب سلفا فوضع عنده حبّا كثيرا و قال له: اکسل 
من حبّي الذي في بيتك حقّك فکال(۲۱۳) منه» جاز له واعتير أن يكيله له غيره. 

عرّان: من أسلف رحلا عشرة دراهم بحريين برًا فلمّا حل الأحل قضاه برًا فيه 
شعير» قال: لا ينبغي له الا أن يعطيه خالطا منه فان قضاه وم يستطع إلا على ذلك 
فان كان البرٌ لا ينقص في الكيل إذا ميّز عنه الشعیر فلا بأس» وان كان ينقص ۸ جز 


-۲۹۱- 


أبو إبراهيم من أسلف رجلا يرًا ثرا فلمًا حل الأحل قال: ليس عندي ال 
سریم؛ فله أن يأخذ دون حقهء وان أسلفه بسريع فله أن یاحذ بثيراء وإن أسلفه ببلعق 
وأعطاه دون حقه بلعقا أو صرفانا أو قشا جاز. 

وان وهب متسلف لمسلّف شيئا بلا مشارطة بينهما جازت الهبة؛ وبعض شدّد 
فيها. 

ومن آسلف(۲۱۶) بدراهم له فيها شريك جاز هماء فإن مات الدافع فلا يسلم 
المتسلّف إلى الآحر أو وارثه الا منابه لأنّ اي ليس له فيها الا منابه» فلا یدفع له 
ل 

ومن له على رجحل سلف فحلٌ وعلى صاحبه دين من جنسه فأمر المتسلّف أن 
يقضيه مايطلبه به عا عليه فذهب الذي له الدين فقبضه من دينه بأمر رب السلف» 
قال: فهذا ونحوه يجوز فيكون قبضا وقضاء هما. 


-۲۹۲- 


الباب التہانوں 


في سلف الصبيان وا مسجونين راجانن 
ومن أسلف يتيما في حال من لا يدفع إليه ماله ولم يؤنس رشده. فلمًا أدرك 
ذكر السلفء فقيل: إن مه بعد بلوغه جاز للمسلف أن يقتضيها منه» وان كره عنده 
فليس له الا رأس ماله. 
ومن أسلف مقهورا ملازما بدين أو إخراج وهو مقيد يجيء ويذهب أو في 
مقطرة أو مسجون» فقيل: أن يبيع احبوس الملازم بالطالبة منتقض إن شاء نقضه 
والسلف مثله» وان مه بعد إطلاقه تم. وقيل: إن كان على ما يتسلف الناس في البلد 


-۲۹۳- 


الباب الحادي والشبانون 


في الحوالة والتولية في السلف وبیعه وا مقاصصة فيه 

أبو الحسن: اختلف في ذلك» فقيل: لا تجوز فيه الحوالة ولا التولية إلا بعد 
حلوله وهو المعتمد عليه» وقيل: جوز فيه التولية ولو قبله» وقيل: لا جوز قبل قبضه. 

أبو الحواري: من تسلف من رجل دراهم فقال له آحر: ولنيها أو شيعا منهاء 
فقال له: قد وليتك إِيّاها لا قد سلفتك فان أعلمه المتسلّف بكم تسلفها من الطعام 
وعرّفه الأحل وأولاه إياها ثبت ذلك على المتولي. 

قال(۲۱۵): والتولية عندنا في السلف غير المبتديء السلف وإن لم يعلمه بذلك 
فليس له لا رأس ماله على المتولي. 

ومن اسلف رجلا بطعام فلمّا حل أجله باعه له بدراهم مسمّاةء لم يجز بيعه قبل 
قبضه ولو لغيره. 

وان سلّفه سین درهما بحملة عائة مكوك حنطة فلمّا حل الأحل سلّف إليه 
النصف وآبرآه من الباقي» فان برأ کل منهما ما يعطيه وصالحه عليه حاز. 

ومن عليه لرحل حبّا سلفا وله على الرحل حب أحرة و کلاهما معلوم من جنس 
واحدء لم بحز فيه القاصصة الا بقبض وكيل ثان الا إن تصالحا على ۲۲۱۳ ذلك 
فالصلح على العلوم جائز إذا قال كلّ لصاحبه: قد صالحتك على کذا وکذا من حقي 
وأبرأتك من الباقي. 

آبو علي: من طلب رحلا بسلف فکاله وباعه إياه في موضعه بنية وقد تشارطا 
ذلك فهو بیع لا أحبّه ولا آقدم على نقضه. 

ومن عليه لرحل حري حب قيمة سمكة وعلی الرجل له مثله سلفاء لم یجز أن 
يتقاصصا فيهماء وان كان على الأوّل الجري من قبل بيع موحل أو سلف وعلى الآخر 


-۳۹6- 


مثله سلفاء ففي جواز المقاصصة بهما قولان. وكذا إن تحالفا آحرة وسلفا كما مرٌ 
أجازها بعض دون بعض. 

أبو احواري: من عليه لرحل عشرة مكاكيك سلفا وطرح إليه سده بخمسة 
منهاء فان حل السلف جازت مقاصصتهما لأنّ الاحارات باب لاتجوز ولا يؤحذ 
بها إلا جب و كذا السلف لا وعسد ايه الا سب إن كان به وناز فيه القضا 
والقاصصة إذا حل لا إن لم يحل ومنع بعض المقاصصة فيه بحب ولا بدراهم ولا 
بغيرهما ولا يجوز الا قبضه إذا حل وتسليمه» وقيل: تجوز فيه إذا حل إلا السلف 
بالسلف لأنّه من حنسه والاحارات مثله عند بعض. 

وقيل: فيمن له على رجل جراب ترا وحري حي سلفاء فإذا حل ماكسه حتی 
يتفقا على كذا و كذا نمن ذلك. ثمّ سلفه بتلك الدراهم بقدر حقه إلى ثلانة آیام أو 
أكثرء فيكون لكل على صاحبه مثل ماله عليه» فان ۸ يتشارطا ذلك جازء ويكيل كل 


لصاحبه ماعليه» قال: وذلك إذا سلفه الدراهم وقبضها. 


-۲۹۵- 


الباب الثاني والتمانون 
في السلف النتقض ومایلزم فيه 


فمن أسلف لرحل سلفا ثم علم انتقاضهء فان كان .ععنی الربا فلا یسعه الا أن 
یخبره به» وإن كان ما تجوز متامته» فقیل: يلزمه أن یعلمه بنقضه فيم أو ینقض. وقیل: 
له آحذه مالم ینقضه وقیل: إن لم يخبره وأعطاه وقد علم انتقاضه ثم نقضه» فقیل: له 
نقضه وان نقضاه ثم اتفقا على أن یعطیه ذلك اسب عا صار إليه من الدراهم ولا 
یذ کران بیعا ولا سلفا جاز إن كان منتقضا. 

وإن كان فيه ربا ففيه حلاف واعتیر إتمامه إن كان قد فعلا والاً احتیر أن یرد 
رأس ماله کما سلفه. 

ابن موسى: من اسلف رجلا منتقضا وأوفاه عليه فلكلّ منهما ماکان له من 
قبل» وإن وسع بعض لبعض فيه بعد الإقرار به حاز» وقيل: هذا إن كان منتقضا أو 
فاسداء وقيل: يجوز إن كان منتقضا لا إن كان فاسداء وتروى إجازته ولو("١5)‏ 
فاسدا عن أبي المؤثر والأزهر بن محمّد بن جعفر. 

ومن أسلم في جائز فيه السلف ثم استردد رأس مالهء فإن قبضه فليأحذ ماشاء 
به؛ ویوحد عن حيّان جواز أخذ العروض عن رأس المال إن ۸ يجد الدارهم. 

ومن أسلف فاسدا وعلم بفساده وعلمه التسلف أيضا فوهب له قدر النوع 
الذي أسلفه من غير إتمام منهما للسلف وآبرا المسلّف للمتسلف من رأس ماله» جاز 
هما إذا لم يتشارطاء وإذا حلّ السلف وأربى صاحبه فأصله ثابت وينتقض ما أربى فيه 
ویرجع إلى السلف. 

ومن أسلف سلفا وظنّ انتقاضه وأخذ رس ماله ثم علم صحته فقيل: إذا أحذه 
انتقض السلف» وقيل: إذا لم يأحذه على قصد منه إلى نقضه وإنما ظنٌّ أنّه لا جوز له 
وأحذه على هذا ثم علم» فله سلفه على حاله وذلك فيما بينهما. 


-۲۹۲- 


وأمّا في الحكم فإذا أحذه عن ذلك فقد ثبت عليه وقال هاشم فيمن اسلف 
رحلا ثم طلب حقه فأفلس وطلب منه أذ رأس ماله: فان تفاصلا اتتقض ولا له لا 
رأس ماله؛ وان قال له: إن رددته إلى عشرة آیام أحذته وابطلت السلفء ولا فسلفي 
عليك؛ قال: هذا إذا ل يتفاصلا ولا ينتقض في مثل هذا بعد عقده حتى يجتمعا على 
نقضه ويبرئه منه ويرحع إلى رس ماله نم ينتقض» وقيل: لا حتی يقبضه عن السلف أو 
يقول للمتسلف قد أقلتك فيه أو آبراتك منه أو آفسخته عنك برضاهما. 


ابن محبوب: من أسلف رجلا دراهم ثم رحع إليه فقال له: ضع عني من کل 
منها سدسا ففعل فقد انتقض واختیر أن لا یتقض إذا حط له من حقه وآحازه آبو 
زياد نی مثله وأثبته حتی ینقضاه. 


آبو علي: إن أسلف رجلان واحدا مائة درهم بمائي مكوك برا بینهما فاعذ 
و کذا إن كان لجماعة فنقضه آحدهم فلا ینتقض حتی يجتمعوا على نقضه. 


51 أبو احسن: من أسلف رحلا دراهم فلمّا حل عليه السلف عدم 
القضاء فطلب إليه أن یقبل منه رأس ماله فأحابه إليه واتفقا على أن يأتيه به» ثمّ تقض 
أحدهما اتفاقهما وطلب الرجوع إلى الأوّلء فان كان اتفاقهما على فسخه فلا رحوع 
لأحدهما إليه ولا للمسلّف لا رأس ماله. وإن كات على ردّه عليه فأيُهما رحع كان 
له؛ وقيل: له أن يرجع على التسلف مالم يدفعه إليه ويقبضه منه» واحتار فیس هذا 
القول مالم يفسخ السلف السلف. 


-۲۹۷- 


ومن له على رحل سلف ثم ذهبت الثمرة فطلب إليه أن برد عليه شيعا من زاش 
ماله ويبقى منه بعضه» فإِنه مالم يقبض منه شيئا على شرط رأس ماله أو يقيله في سلفه 
أو يفسخه عنه أو يلفظ عا تنحلّ به عقدته فالسلف بحاله ولزمه أن يرد عليه ماقبضه 


منه أو يتتاما على ذلك. 


وقیل: إن اتفقا على رد رأس المال بلا فسخ للسلف ثم أراد أحدهما إتمامه جاز 
له مالم يقبضه أو یفسخه فإذا قبضه فلا رجوع لأحدهما إليه ولو لم يفسخاه. 

ومن أسلف رجلا دراهم بحب إلى أحل وضمنه آخر وأبرأ لتسلف من السلف 
فذلك لا يجوز وهو ثابت عليه. 

ومن أسلف دينارا بجراب ثم أحذ رأس ماله بصرفه دراهم جاز له» وكرهه 
بعض» وأجاز أبو عبد الله أذ العروض عن رأس مال السلف. 
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الباب التالت والئبانون 
في الكفيل والرهن في السلف 


فمن كفل لرحل عن غيره بسلف فأعطاه من عنده ماكفل له به من جنسه جاز 
له» وللکفیل أن يستوفي من المتسلّف ما اتفقا عليه وان لا من جنسه ما تسف إليه 
لد الكفيل كالمقرض» وله أن یاعذ ما اتفق هو والمقترض عليه كما مس وهو مشل 
القضاء يدا بيد. 

وإن أخذ طعاما مثل الذي قضاه عن المكفول عنه فباعه وربح فيه حاز له. وإن 
قبض الطعام منه فباعه قبل أن يدفعه إلى السلف بثمن حال» ثم رحص فاشتری بنصفه 
مثله أو أفضل منه فقضاه للمسلف, فالفضل في القياس للكفيل إن أذ الطعام من 
المتسلّف على وجه الاقتضاء. 

ون أخذه على وجه الرسالة للمكفول له فلا نحب له أن يبيعه. ولكن يردّه بعينه 
إلى صاحبه. وكذا إن كانت الكفالة بدراهم فقبضها الكفيل على وجه الاقتضاء منه 
وم يدفعها إلى المكفول له حتى عمل فيها وربح فالربح للكفيل. 

أبو عبد الله: هو ضامن ولا ربح له إلا إن دفع ات إلى صاحبه من عنده فيكون 
له. أبو سعيد: عندي أنه إذا قبض الدراهم من المكفول عليه على انلها له من قبل 
ماکفل علیه» فاته ضامن للمكفول له والربح له فيما قبض منه» فان قبضها على أنه 
رسول بها فالضمان عليه للمكفول عليه والربح له أيضا إن اشترى بها صفقة؛ فیان 
قبضها منه للمكفول له مغتصبا ها من المكفول عليه فالضمان والربح للمكفول له. 
قال: وسواء هذا عندي في الدراهم والحنطة والحيوان. 

وإن قبض شيئا من ذلك لا على تمييز على إرسال ولم یسم به قبضا له ولا 
لصاحب الحق ولا على رسول بهء قال: فعندي أنه قيل: إنّه للذي عليه الحق» وقيل: 
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أنّه في الحكم للكفيل» وقيل: لذي الحق؛ واعتار أن يكون للذي عليه الحق الفاصل 
من يده على هذا الوجه. 

وقيل فيمن يسلف رجلا فيأحذ كفيلا فيأخذ هو من المكفول عنه رهناء فهلك 
عنده ثم دی المكفول عنه الطعام» فأبو سعيد أنه لا يرجع الكفيل بطعام مله لأننّه 
حين آخذ الرهن وهلك عنده فقد استوفى وهو قد قبله من الکفول عنه ثم دی هو 
إلى صاحبه, فيأخذ الكفيل حتى يؤدّيه إليه؛ وإذا ثبت بيد الكفيل وكان مشل الحق أو 
أكثر منه ثم تلف فقد استوفى من المكفول علیه وان كان قل كان له الباقي من 
حّه. والمسلّف بالخيار في أخذه من الكفيل أو إبراء المكفول عليه أو أذ التسلف 
بسلفه ويرجع هو على الكفيل به لاه ضامن له لتلف الرهن بيده» وهو مشل السلف 
أو أكثر منه. وان كان أقلّ فإنه يضمن من السلف قدر الرهن وان ردّه الكفيل إلى 
صاحبه ول يؤدّه الذي عليه فقد برئا منه معا ولا يرجع على المكفول عنه بشيء منه» 
لأنّه قد استوفى حين هلك الرهن بيد الطالب الذي لأجله ارتهنه وهو مثل(۲۱۷) 

أبو سعيد: إن كان الرهن والسلف معا في عقدة بطل عندنا بالرهن ورجع 
المسلّف إلى رأس ماله» وان تلف الرهن بيده فله رس ماله لأنّه أمين فيه وعند بعض 
أنه يكون رهنا بيده برأس المال» واعتاره آبو سعيد لفلا يبطل حقه إذا دخلا فيه 
بجهالة. 

أبو الحواري: قد قالوا لا يجوز الرهن في السلف فإن ارتهن فيه فهلك بيد 
الطالب فقيل: اه أمين فيه وله رأس ماله» والختار الأوّل ولا بأس بالكفيل فيه إلى 
ماه از که اخ ارهن وده للف 

ومن أسلف رجلا وم يثق به وضمن عنه رحل بذلك السلف [۲۱۵] عند 
عقده حاز وا له على الضامن؛ وان شاء رجع على صاحبه فآيّهما شاء أخذه بحقه. 

آبو عبد الله: من كفل عن رجل بسلف وآمره أن يبيع من ماله ويقضي عنه جاز 
له وهو أمين فیه. 


hl 


أبو الحواري: من كفل على متسلّف بطعام إلى أحل فصالحه وأسلمه إليه قبل 
حلوله أو بعده و يقبضه صاحبه من الكفيل الا بعده» فإن صالحه على شيء ‏ وإن 
لا من النوع ‏ فلا بأس على الكفيل أن يقترزض منه بسعر یومه؛ وكره له أن يزداد 
فضلا له وقيل: إذا أعطى الح من عنده(۲۱۸) فله أن يأحذ من المكفول عنه ما شاء 
من عروض أو دراهم أو غيرهما على اتفاقهماء وقيل: أن يسلمه إلى صاحبه لا يجوز 
له أن يأذ من المكفول عنه الا السلفء لأنّه إنما يأخذه لصاحبه وم يضمن له بشيء 
لأنّه ما لم يدفع ما كفل به فلا يستحقّ على المكفول عنه لا ما عليه إذ لا يستحقّه 
لنفسه الا بعده. 


تسصسل 

من كفل عن آخر سلفاء فلمًا حل طلبه صاحبه إلى الکفیل فإذا أوفاه من عنده 
فله أن يأحذ من المكفول عنه ما شاء ولو زيادة أو عروضا بسعر يومه. 

ومن طلب رجلا بشاة فلم يجدها وكفل عنه بها آخر إلى أحل فلمّا حل دفعها 
الطلوب بها إلى الكفيل فلم يدفعها إلى الطالب حتى نتحت عنده؛ فقيل: إِنّ التتاج 
للمطلوب ما لم تدفع للطالب» وقيل: اه للكفيل لأننّها له لا على الطلوب بها؛ 
وقیل: إنّه للطالب» وقال عران: إن كان الطلوب بها حين دفعها إلى الكفيل قال له: 
هي الي كفلت بها علي فخذهاء فأخذها فحبسها عنده إلى النتاج فهو له» لأنها لو 
تلفت من يده كان لها ضامنا لانتقاما عن المطلوب إليه؛ وان قال له حين دفعها إليه: 
هذه لفلان الطالب لي بهاء وقبضها الكفيل له وقد أمره بقبضهاء وكان كالوكيل 
فالنتاج للطالب؛ وان قال له هذه هي الي يطلبي بها فلان فادفعها إليه عني فهو 
للمطلوب بهاء لا الحقّ لم يزل عنه حتى يدفعها الكفيل إلى الطالب. 


أبو سعيد: إِنّ الرهن إنما يفسد السلف إذا شرط عند عقده - كما مر وان 
كان قبله فهو باطل والسلف ثابت؛ وان كان بعده وقبل حلوله(۲۱۹) فكذلك؛ وان 
كان بعد حلوله ثبتا معا. 

أبو الحسن: إذا كان السلف لا على شرط الرهن نم اتفقا بعد على أن يكون 
بيد المسلّف به فما لم يقع معه فالسلف تام؛ وان وقع بشرط الرهن فهو فاسد. 

ابن علي: من اسلف رجلا سلفا فارتهن منه رهنا وم يقبضه منه فالسلف 
منتقض والرهن باطل» وقال: من طلب إلى رحل سلفا وأتى برهن فالرهن لا جوزء 
ولكن يدفعه إلى من يكفل له بحقّه عنه؛ فإن دفعه إليه وهلك بيده فإنه يذهب من ذلك 
با 

ومن طلب إلى رحل أن یسلفه دراهم فقال له: آرهن في يدي رهنا حتی أتسلّف 
لك من عند غيري» ففعل فذهب فتسلف له من غيره جاز ذلك. 

أبو سعید: إن وصل الرهن بعقدة السلف مشروطا فقد فسدا وإن كان بعد تمام 
عقدته(۲۲۰) ثبت وانتقض الرهن إن كان قبل حلوله كما مرّ؛ قال: ولا آعلم في قول 
آصحابنا [ثبات السلف إذا شرط الرهن عنده؛ الا ما روي عن بعض: أنه حفظ عن 
ابن علي ما هو خير من دنانير فقيل له: وما هو؟ فقال: قال:(۲۲۱) إن أجل السلف 
المتسلّف الرتهن في السلف أو ثبت أو حل فقد يروى عندنا إحازة ذلك السلف عند 
إتمام المسلّف ذلك وليحرّر هذا الكلام. ابن جعفر: لا يجوز الرهن فيه حتى يحل 
وجاز للكفيل أحذه ولو أل عقده. 

أبو عبد الله: من ارتهن بسلفه رهنا بعد شهرين ثم علم بفساده فردٌ الرهن 
فالسلف تام» وإنّما ينتقض إذا سلفه وارتهن منه بسلفه في مقعده فقد فسداء وقيل: لاء 
حتى يكونا في عقدة واحدة أو يكون السلف على آساسه وأمّا إن كان بعد عقدة 
السلف ثبت وبطل الرهن؛ وثبت إن كان بعد حلوله» وقد مر ذلك وإنما أعدناه تبعا 


هم 
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الباب الرابع والّمانون 
في الرهن 


وقد آمر الله به عباده حفظ آمواشم ونهی عن إضاعتها وأن یتستوثقوا عليها إذا 
أرادوا بيعها نسيئة بكتابة وبيّنة ورهن» فقال:فإيآ أينّها الذين ءامنوا إذا تداينتم 
بدين4 الآية. وان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) (سورة البقرة: ۲۸۲)؛ والرهن 
حائز ولو في الحضر بالكتاب والسنة» وروي عن أبي رافع ائه قال: بعشي رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم إلى يهودي أسلف له منه طعاما أو أشتريه له فابی إلا بالرهن 
فرجعت إليه فأحبرته بقوله؛ فقال: لو باع لي أو أقرض لي لوافيته له إني واه لأمين في 
الأرض وأمين في السمای فأمره أن يرفع له درعه فرهنها له» فأنزل الله عليه تسلية له 
عن الدنيا قوله تعالى:«إولا تمدن عينيك 4 إلى (وأبقى © (سورة طه: ۱۳۱. 

وقد اختلف فيما رهنت فيه فقيل: في عشرين صاعا من شعير» وقيل: في ثلاثين 
من تمر؛ فمات ١5[‏ 7] صلَّى الله عليه وسلّم وهي عند اليهودي. 

وقي هذا الحديث سنن إباحة معاملة أهل الكتاب والرد على من لا جیزها لما 
یدحلون في بتحاراتهم من محرّم؛ وعلى من لا جيز الرهن إلا في السفرء وإباحة مدح 
الرء نفسه عند من لا يعرف قدره إن احتاج إليه» والرد على من لا يجيز له أن يذحر 
أكثر من قوت يومه وليله» وجواز اليمين بالله إذا علم أ نّه محقّ فيها. 

وذكر أنّه صلّى الله عليه وسلّم ادّخر ذلك الطعام يأكل منه هو وعياله حتى 
مات وبقي بعضه. 

وقد حاز الرهن بين من حازت مبايعتهما فيما مر وقي کل وقت ومکان» وكره 
في مسجد وي الدين الواحب المعلوم لا احهول؛ وقيل: جائز فيه أيضا. 
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فمن أراد أن يرهن لرحل شيئا في دين له عليه فرضيه واتفقا عليه» فإنهما 
يحضران الشهود ويكتبان أسماء آبائهم وقبائلهم وصفة المرهون ومارهن فيه ووقته 
واحله الذي يباع فيه» ون لم يكتبا ذلك جاز الرهن. 

وألفاظه أن يقول الراهن للمرتهن: رهنت لك هذا فيما لك علي من كذا إلى 
أجل كذا تبيعه عنده أو بعده وتستوفي حقك؛ والمرتهن: قبلت؛ وان قال أخذته أو 
رضیته(۲۲۲) جاز؛ وان قال الراهن: جعلته لك رهنا فيما لك علي» جاز؛ وان رفعه 
المرتهن بلا قبول لم يكن رهناء فإن لم يقبله في مكانه ثم قبله حاز؛ وقيل: لا يجوز 
قبوله بعد مكانه الأوّل. 

وان قال: رهنته لك» وقال له المرتهن: نعم أو بلى لم يجزء الا إن قال له الراهن 
أو غيره أقبلته ؟ فينعم. 

وان رهنه أيضا بكتابة فقبله أيضا بها لم يجز أيضا الا إن منعا من الکلام» وقيل: 
یجوز. وان قال له: رهنته لك أمسء وقال له: قبلت(۲۲۳) منك آمس؛ لم جز أيضا الا 
إن كان إقرارا منهما بالأمس. 

وحاز: رهنته لك إن شاء الم لا إن قال: إلى مشيعة فلان» وكذا في قبلته فإن 
علق كل منهما الشيقة إلى نفسه فقولان» وإن علقها إلى من لا تتوهّم منه مشيعة أو إلى 
من لا يصل إليه فقولان أيضا. 

وكذا إن قال: رهنته لك إلى حيار ثلاثة آیام أو قبله الرتهن إلى ذلكء فقيل: 
جائز والرهن باطل» وقیل: لا يجوز؛ وإن وکل الراهن من يرهن ماله لمن له عليه دين 
فذكر ال وكيل له مامرٌ من لفظ جائز بين الراهن والمرتهن؛ فكالراهن فيه وف غير 
الجائز» وكذا وكيل الرتهن مع الراهن أو و کیلاهما. 

ون قال له الراهن: رهنته فيما لك علي(۲۳۶) فقبل وكيله أو حاطب الوكيل 
فقبل المرتهن حاز فيهما؛ وكذا إن عقد الأب رهنا على طفله أو مجنونه أو خليفة عليه 
أو على يتيم أو غائب فقدم أو بلغ أو آفاق؛ فقبل قبل أن يقبل خلیفته جازء وان قبل 
بعد مازال من خلافته أو ردّه صاحب الدين فقبله غيره لم يجز. 
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وإن قال المرتهن: دفعت الرهن بعدما عقد لوكيله الوكالة عليه» فإن دفعه قبل 
قبول وكيله حاز وان قبله قبل دفعه لزمه. 

وان قال للراهن حين دفعه: قبلته؛ ثم قال له: أقبله أو لم آقبله؛ ثم قال: قبلته؛ 
فإنمًا ينظر إلى قوله الاوّل في الانکار والقبول. 

ون قال له الرتهن: ضعه أو ارفعه فلا شيء فيه» ون رهنه لأحد العقیدین فقبله 
الآخر حاز إذا علم أنه رهن لعقيده» وان دفع الأوّل قبل قبول الآخر قبل قوله. وكذا 
إن رهنه لا دونه قي التجارة في دينه فقبله مولاه أو رهنه له ف دين عبده فقبله هو 
جاز إن كان المال له وإن كان لغيره نظر إلى قبول العبد. 

وكذا القارض ورب المال إن عقد الرهن لأحدهما فقبله الآخر أو دفعه. 

وكذا من وکل من يقبض له دينه من غرعه فرهن له رهنا فقبله موکله» جاز لا 
إن قبله الوكيل. 

ون رهن خليفة رهن فزال من خلافته قبل قبوله فحدثت أخرى مكانه فقبله لم 
يحز. وكذا من مات اوجن قبل قبول رهنه لا يجوز لوارثه قبوله ولا لخليفته وان رهن 
له في وقت لا يجوز فيه قبوله وقبله في وقت يجوز فيه أو رهن له في حائز وقبله في غيره 
لم جز فيهما. 
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الباب الخامس والتمانون 


في قبض الرهن 

ولا يجوز الا به بالكتاب والستة والإجماع لقوله تعالى:لإفرهان مقبوضة) (سورة 
البقرة: ۲۸۳) ولقوكة بای الله علیبه ول «لا رهن الا بقبض». ولإجماع الأمة 
على أنه لا يجوز الا به نم احتلفوا في قبضه كما ستعرفه» وأجمعوا أن کل مادخل 
يد أحد فقد قبضه ون رهن له مايحيط به العلم والروية [۲۱۷] كعرمة طعام أو رزمة 
ثياب ونحوهما من الأواني أو غيرها جاز. 

ون رهن له حيوان فتزكه الراهن يستغله الرتهن أو وكيله جاز. فان رهن له 
واحدا منه فهو کبیعه فیهما. 

وان رهن له أرضا ومتصلا بها من عیون وآبار وغیران ومواجل ودور ویسوت 
وشحی جاز وقبضه فا أن يأحذ مفتاح ماله مفتاح ویخرج الراهن منه إن سکن فيه؛ 
والعین إن أراه له وحدّه له بحدوده إن لم يحضرء وبصفته فمنعه منه الرتهن حاز وذاك 

وٍن كان شجرة ولم تحضر جاز رهنها إن حدّها بجدودها وسمّاها باسمها 
ووصفها بصفتها لا إن وصفها ما لا تتبيّن به من غيرها. 

وقيل: قبوله للرهن في ذلك هو قبضه له وإنما له أن يأخذ رهنا في ماله ماعرف 
للراهن؛ وان بإقعاد فيه لا غيره» وحاز علم وكيل المرتهن بالرهن عن علمه وكذا 
وکیل الراهن. وإن رهن له معيّنا و م يكن بيد أحد ففيه قولان. 

وكذا إن رهن له طيورا أهلية أو نحلا حال خروحه من مساکنه» أو رهن له بينا 
وقد سکنه أو ماعليه من ثياب أو سلاح أو ما ركبه من الدواب أو السفن ففي كل 
ذلك قولان. 


-- 


وإن أعار ماذكر للمرتهن وكان بيده ثم رهنه له جازء و کل ماقبضه هو أو 

وإن رهن له ما بيده أمانة عنده جاز لا إن كان أمانة بيد الراهن. وان رهن له 
مقبوضا وغيره عرة(۲۲۹) أو لمن يجوز قبضه ولمن لا يجوز لم يجز. 

وإن رهن له ما بيده بتعدية جاز إن أبرأه ربّه من ضمانه. ون رهن له مافي هذه 
المطمورة أو الخابية أو الغرفة أو نحو ذلك من الطعام أو ماف الأوعية جاز إن رآه 
المرتهن وعلمه ولا فلا. 


لامع 


الباب الشنادبسن والشیانوزم 


فیبا لا يجوز فيه الرفن 

كقرض وعارية و کل ما أصله أمانة؛ وكذا لا يجوز في شفعة ومالم يقرض كمتعة 
وصداق ودية» وما لم يقوم من فساد. 

ومن استأجر أجيرا ولم یدخل في عمله أو تزوّج امرأة بلا شهود فرهن له أو لها 
شیعا وكذا کل دين ۸ يجب. 

ولا يجوز رهن الحمل لأنه غرر واللبن في الضروع والأبق والشارد لذلك 
ولتعدّر قبضه. ون رهن له ما بيده غيره بأمانة أو تعدية أو ماله من دين أو صوف 
على ظهر الغنم على أن ير مالم يجز الا إن كان يجه في وقته. 

وكذا إن رهن له نابتا على أن ينزعه في وقته» وقيل: إن كان ينزعه فيما دون 
ثلاثة آیام» وقيل: يجوز مالم یزد قبل» وقيل: مالم يدرك؛ وان تركه حتى أدرك بطل 
الرهن. 

ولا يجوز رهن محرّم ولا منجوس من الأشربة وما لم يدبغ من جلود اليتة أو 
يزب من صوفها وشعرها. ولا رهن غلّة حيوان أو خدمة عبید وسکنی بیوت وغلّة 
شجر کذا وكذا سنة واستتفاع بكلّ منتفع به» وغلة لم تدرك ونبات على أن ينزع 
حتی يدرك 

وان رهن له أم ولده جازء وان مات وترك غیرها(۲۲۲) أو ۸ ی رکه فباعها 
واستوفی ماله ولا تخرج حرة. وقیل: إن ترك وفاءه من غيرها حررت» وقیل: إن 
کان(۲۲۷) فیها فضل عن حقه حرّرت واستسعت عاله. 

ولا جوز رهن مدبرء وقیل: يجوز ولکته لا يباع» وكذا للصحف وجاز رهن 
الکتب وتباع لا رهن الحاني ولا کل موقوف إن كان بيد أحد أو وقف إلى غيره» 
وكذا كل ما في يد أحد بأمانة أو تعدية أو بلقطة وقي آلات الملاهي قولان. 


-غ٠م-‎ 


ون رهن له مشرفا على هلاك ورضيه حاز وان تلف فمن ماله. وان رهن له 
عبدا لزمه حد و لم يعلم به فلا يذهب منه إن أقيم عليه» وكذا إن رهن له مائلا كنخل 


أو شجر أو جدار. 


سكسل 

لا يحوز رهن شيء في جنسه كدنانير في مثلها مطلقاء وقيل: يجوز إن اختلفت 
سكتها وكذا دراهم في درهم» وحازت في دنانير كعكسهاء وجاز أيضا مسكك في 
مسكك أو في غيره كعكسه. ولا برًا في بر كشعير في شعير ونحوهما. 

وقيل: يجوز کل ما تبین خلافه وان من حنسه وكذا في الحيوان والأمتعة 
والأواني والشجر إن كان أصل ذلك من قبل وصيّة أو صداق. 

وإن رهن له دقيقا في بر أو النوى في تمر أو زيتا في [۲۱۸] زیتون حاز. وان 
رهن له ثيابا فيما عملت منه أو آنية كذلك جاز. 


-۰4ع- 


الباب السابع والتمانون 


نیبام يقبضه ا مرتين 

فإنه إذا لم يقبضه فهو بين الغرماء وان قبضه وأكراه راهنه أو غيره فغلته للراهن» 
وان آحذها الرتهن حسبت من حقه. خفيس: ولا نری و الفضرة والحیوان رهنا ولا 
قبضه ولا الزراعة بشيء الا إن كان عند الغريم وفاء بحقّ الغرماء فالرتهن أولى برهنه. 

ومن رهن له شيء ثم حدث به ما يحيط .ماله ويزيد عليه» وباع الرتهن رهنه 
وبقي له عليه شيء من حقه فانه يشارك الغرماء فیه. 

ومن اشتری حارية عائن درهم فاعطی البائع مائة وبقیت عليه أخرى فحبسها 
عليه إلى أن يأتيه بها فأتاه بها ووحدها ماتت فليس له الي دفع ولا للبائع الباقية» 
وقيل: إن حبسها فتلفت فعليه قيمتها وله الباقية إلا إن اتفقا آن يدعها رهنا فیهاء وقد 
مرّ أن من اشترى شیعا(۲۲۸) فقال له بائعه لا أدفعه لك حتی تأتين بالشمن» فذهب 
ليأتيه به فهلك البیع فلا شيء لبائعه؛ ون تركه مشتريه بلا حبس منه غرم الثمن له. 

وان اشتری دابة وأبرأ البائع منها قبل أن يقبضها وتركها في دوابه فأصيبت» 
فمن مال مشتیها إذا وقف عليها وقدر على قبضها. قال: وما جعل من المال عند 
البايعة في حقّ فهو ثابت فيما جعل فيه الحقّ حتى يقضيه ريّه. 

ومن باع لرحل غلاما على أنّه لا بيع فيه ولا هبة وحقه فيه أو على أننّه إن ۸ 
يعطه فلا بيع بينهماء ثم أفلس الرحل فليس للغرماء فيه شيء حتى يستوف البائع حقه. 
وان لم يبلغه ثمنه حاصصهم بالباقي له وإن مات العبد لم يذهب حقه. ومن باع شيعا 
إلى أحل ثم اشتری من مشازيه شیعا يريد به صحّة حقه(175) وحوفا من دحول 
الغرماء معه» فان كان في ذلك شرط فسد ولا يحل له أن يقبض منه شيعا حتى تحلٌ 
مدّته. ومن ارتهن دارا وأهلها فيها لم يجز لعدم القبض. 


-غ1١-‎ 


سكسل 

آخبر أبو زياد أن مسعدة كان يطالب تاحرا بحق فوثق له فحدث به حدث 
فقضى له ابن المبشر .عحضر سلیمان .ما وثق له دون الغرماء وكان الإمام غسّان 
یشرعهم في الثقة في الحيى والممات. 

أبو المؤثر: وبقول غسّان: نأحذ وقال العلا وابن سليمان إن لم تقبض وكان 
مال الموثوق به وفاء للديان فيها سواء وقال أزهر: من أوثق لغرعه فله الثقة مالم مت 
الموثق ولا يرك مالا أو يفلس. ومن أوثق شيئا بخمسين درهما وهو يسوى مائة أو 
أكثر إلى أحل فحلّ وطلب صاحب الق أن ينادي على ثقته جاز له ولا مدّة عليه إذا 
حل حقه وينادي منه بقدره وان نقص حقه فهي بحاها بالباقي منه. 


-4۱۱- 


الباب التاس والشبانون 
في رقن التسبية 


فلا يحوز في کل مكيل أو موزون ولا في حيوان قصد برهنها إلى واحد من 
جنس أو إلى تسمية من شيئين أو أكثرء ولا في ثياب وآنية؛ وحازت في أرض ومتصل . 
بها ما مر. 

وان رهن له واحدا من ذلك ولم يعيّنه أو رهنها الا واحدا منها أو رهن له 
بعضهاء م جز كما إن رهن له ما رد هذا الوضع من الثوب إلى هذا أو هذا الشيء 
لا تسمية منه أو بعضا منه. 

وان رهن له هذه الناقة أو الشاة واستثنی حملها وقد تبین أو استثنی الصوف 
على ظهر الغنم أو غلّة على شجرة جازء لا إن رهن له مكيلا أو موزونا الا كيلا أو 
وزنا معلوماء أو رهن له كيلا أو وزنا معلوما منه» ولا إن رهن له الدار أو نجوه مما 
يسكن واستثنی سكناها ولو وقت له ولا إن استثنى غلة شجر أو خيوان أو رهن له 
مايستنفع به واستثنی الانتفاع به. 

وان رهن له بیتا واستثنی نفعته أو حيطانه أو مافوقه من افسوی أو أرضا 
فاستشناه أو غار فاستثنی جوفه جاز لا إن رهن له عينا أو بغرا فاستثنى ماءها ولا إن 
رهن له كذا وكذا دراعا من هذه الأرض ولا إن رهنها واستثناه منها. 


ومن رهن لرحل رهنا في دينه ثم زاد له آحر فيه جاز له» وقيل: لا يجوز الآحر 
وثبت الأوّل» وقيل: عکسه وقيل: لا وزان معا(۲۳۰) وكذا إن رهن له ما 


+= 


يسوى عشرين دينارا أي عشرة ثم رهن الفضل له أيضا أو لغبره» فقيل: 
جوز وقيل: لا(۳۳۱). 

وان شرط عليه في صل أن يرهن له الفضل أو لغیره فقولان آیضاء وقیل: جوز 
وإن لم يشرطه. ومن أذن لرحل أن يرهن بعضا من ماله فیما عليه جاز له ولا برجم 
عليه بشيء إن باعه المرتهن أو أتلفه مطلقاء وقيل: إن افتداه صاحبه فلا عليه ون افتداه 
المأذون له في رهنه فليرجع عليه صاحبه بقل من قيمته أو ما رهن فيه. 

وان رهن لرحل رهنا [۲۱۹] ثم رهنه أيضا الآخر لم جز و کذا إن رهنه للأوّل 
في دين آخر وقد ثبت في الأوّل» وقيل: جائز في الآحر وبطل في الأوّل. 

ومن له على رجحل دیون فرهن له في أحدها لا بعينه أو قال له رهنت لك فيما 
شعت منها لم يجز وإن قصد برهنه إلى جميعها أو إلى معيّن منها حاز وكان على عددها 
ولو تفاضلت أو احتلفت أجناسهاء وان تلف بعضه ذهب من کل منابه. 


صل 

جاز للأب كما مر أن يرهن من مال طفله فيما عليه هو ولو له مال» وإن ذهب 
الرهن ببيع أو تلف فعليه لابنه قيمته. وان أفداه ردّه له وان تلف ضمنه الا إن نزعه 
منه وإن بلغ فأراد ردّه لم يجده. وكذا إن مات أبوه وأراد أن يفديه من تركته منه 
ومنعه الورثة وله أن يفديه من ماله ولا يدرك عليهم شيعا إن لم يرك أبوه شيئا. 

وإن ترك مالا أدرك عليهم الأقلّ ما أفداه به أو ما رهن فیه» فان رهن من مال 
طفله في دين ولده الآخر ولو بالغا أو في دين أحبي جازء ولا يفسخه إذا بلغ ويدرك 
على أبيه قيمته ويأحذه من تركته إن مات. 

وإن رهنه فيما على ذلك الطفل جاز وليس له أن يرهن فيما عليه مال ولده 
البالغ إلا بإذنه أو نزعه منه بحاجة ولا أن يرهنه في دين غيره ولو ابنه الآخر ولا يجوز 
نزعه لذلك. 


لع 


ون رهن ماله في دين طفله جاز ويدرك قيمته في ماله إن بيع أو تلف» ون مات 

الأب اد رکه ورثته أيضاء وإن كان مشركا وابنه موحدا أو كان عبدا وابنه حرا أو 

بالعكس فيهما لم جز له أن يرهن من مال ابنه شيئاء | 
وان رهن الجد مال طفل ابنه جاز إن مات أبوه لا إن حبي؛ و لا للم أن ترهن 

أن يرهن مافما فيما عليه وكذا المولى» ولا لأحد المشتركين في ولد أن يرهن ماله فيما 

عليه وكذا أب الخليطين. 


-4۱6- 


الباب التايع والتمانون 
في الوكالة في الرص 


وتحوز في قبضه ودفعه إن كان الوكيل جائز الفعل وإن و کل صاحب الدين أن 
يرهن من ماله هو لنفسه في دينه عليه لم يحز؛ وان قال له: و کلت عبدك أن يرهن لك 
من مالي فيما لك علي» أو وكلت عبدي أن يفعل ذلك أو یاعذ لك رهنا جاز. 

ومن وكل رحلين أن برهنا بعض ماله فيما عليه أو يأخذا له الرهن ففعل 
أحدهما ذلك بلا إذن صاحبه لم يجز الا إن و کل کلاً على حدة لا في عقدة. 

وان وکل من يأخذ له رهنا أو يرهن ماله فمات أو حنّ قبل أن يفعل الوكيل لم 
يجز له ذلك» وقيل: هو في وكالته إن حنٌ؛ وان حنّ الوكيل نم أفاق فلا يفعل ما وكل 
عليه بعد» وقيل: هو ي وكالته. 

وان وکل من يأخذ له دينه فقبض له رهنا أو وکله أن يكري شيئا من ماله 
فأخذ في كرائه رهنا؛ أو وكلته امرأة أن يزوجها فزژجها فأخذ في صداقها رهنا 
فالموكل یر 

وان و کله أن يشتري له شيئا فاشتراه له فرهن من ماله في ثمنه فليس في ذلك 
شيء. ون وكله أن يأخذ له رهنا من فلان أو يرهن له فمات فلان أو جر فلا يفعل 
ذلك لوارثه ولا لخليفته. وإن أمره أن يرهن لخليفة يتيم فيما عليه له فبلغ قبل أن يرهن 
له فلا يرهن له بعد. 

وكذا إن أمره أن يرهن لأب في دين طفله فبلغ فإنه لا يرهن لأبيه ورخصء وان 
وکل من يرهن من ماله لمن له عليه دين أو يأخذ له رهنا من عليه له دين و لم يعيّن له 
أحدا حاز» وكذا إن وقت له أن يفعل ذلك فيما دون معلوم فانه حائز» ولو أنه 
۲۳۲۸ يعامل أحدا الا بعد ما وكّلهء وان و کله أن يأخذ له رهنا أو يعطيه من ماله 


-410- 


فإنه يشهد على ذلك أو يونّق. وان وكله أن يأخذه له من عقيده أو يرهن له لم جز 
ذلك؛ وقيل: يجوز. 

ولرب الال أن یوکل من يرهن لمقارضه أو يأحذه له منه» وكذا لرب المأذون له 
إن اتجر بأموال غيره لا إن كان یتجر عاله. ون و کله أن یاحذ له رهنا أو يعطيه من 
ماله فخالف ما و کل عليه لم جز فعله. 


=¥ 


الباب التسعون 
فیما يجوز للراهن في الرهن وما لا يجوز 


وقد نهى صلی الله عليه وسلّم أن ينتفع الراهن برهته لأنّ حكمه في يد مرتهنه 
ولا جوز له فيه فعل وعنعه من انتفاع به وان بأكل منه أو ركوب عليه أو إيصاء به أو 
تدبیر؛ وان انتفع بشيء منه غرمه الرتهن بقيمته وكانت رهنا كالأوّل. وإن كان عبدا 
فأعتقه لم جز عتقه ولو فيه فضل؛ وقيل: يجوز إن كان فيه ويجبر على الدين؛ وقيل: لا 
يعتق الا إن أفداه أو دحل ملكه بوجه ما. وإن مات فلا يعتق على ورثته إن ملكوه 
بعده؛ وقيل: لا يعتق إلا عليهم إن أفدوه وله أن يزوّج عبيده المرهونين؛ وقيل: لا؛ وأن 
يطلّق عليهم ويفادي [۲۲۰] ويراجع وجاز أيضا ظهاره لا التسري لإمائه الرهونات 
فان فعل أدرك عليه المرتهن عقرهن وعنع أيضا من الي تسرّاها قبل الرهن؛ ولاعنع 
زوج أمة ارتهنها من وطها إلا إن كان عبدا للراهن ففيه قولان» وإن كانت زوحة 
للمرتهن أو لعبده جاز له وطئها. 


وإن كان الرهن عبدا صانعا فللمرتهن أن يستعمله ويعطيه أحرته وتكون رهنا 
بیده» وينجي الراهن نفسه به إن كان فرسا أوسلاحا من عدوه أو فيه إن كان حصنا 
أو من عطش أو جوع إن كان مأكولا أو مشروباء ويغرم قيمة ذلك للمرتهن. 


إن كان عينا أو بثرا أو جبّا فله أن ينتفع بكلّ ما يجوز لغيره من ذلك. ون 


كان أرضا فأراد أن يحرث فيها أو يغرس أو يبي فانه کنعه من فإن فعل بلا إذنه لم 
يكن رهنا لا إن جعله وفيه قولان. 


Y= 


إن نزع منه غروسا أو نقضا فغرسها أو بناه فيها فإنه يمسكه المرتهن فيها 
كالأوّل؛ ولا يجوز للراهن أن يأذن لمن ينتفع بالرهن فإن انتفع به وقد علمه رهنا غرم 
قيمته للمرتهن؛ وله منع الراهن من غلّته ولا يدرك على المرتهن قيمة ما أصلح فيه وإن 
كان وبا فصبغه فهو رهن بحاله لا مازاد فيه من عين كما إن زاد في الثياب رقائع أو 
كان صوفا أو کتانا أو قطنا فزاد في ذلك فلا یکون الزائد رهنا. ۱ 
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الباب ا حاري والتسعورن 
نیما على الراض من مؤونة ال رفن ونفقته ولسوته 


ورعیه إن كان حیوانا 

وعلی الرتهن ما يأوي إليه فان آبی کل منهما تما عليه آحبر عليه وعلی الراهمن 
کفنه إن كان رقیقا ومات وغسله ودفنه وجمیع سننه وعلیه آیضا ختنه ومداواته؛ 
وصرم غلته إن كان نخلا أو شجرا؛ و لا يحبر آحدهما على سقي ذلك والقیام به 
ولیفعله من شاء منهما. 

وعلی الرتهن حرز الغلة وعلی الراهن صرف مضرته إن كان مائلا على أحدء 
فإن نزعه فلا يذهب من مال الرتهن» وان كان عبدا فعمل موحب حد فانما بوحذ 
بإتيانه الراهن. ورن أقرٌ بالتعدي في الأموال آحذ آیضا أن يجوز إقراره فإذا جوزه غرم 
ذلك من ماله. 

ولا يدرك على الرتهن شيعا الا إن كانت بيّنة عليه فيذهب من ماله. وان فسد 
الراهن في الرهن غرمه المرتهن قيمة ذلك ويدفع له رأس ماله. 

وكره جابر رهن الحيوان والمختار عند غيره الجواز. وإن رهن له ناقة حاملا أو 
ناقتين جاز. وإن قال له: رهنت لك هذه في كذا وهذه في كذا فقبل حاز ولو تفاضلتا 
في القيمة» و کل منهما فيما رهنت فيه. وإن قال له هذه في ثلث دينك علي وللأخرى 
في ثلثيه حاز أيضا. وان قال رهنتهما کل بكذا حاز أيضا؛ لا إن قال رهنت لك 
واحدة في عشرين دينارا والأحری في عشرة ولم يقصد واحدة بعينها. 

ون رهن لرجلين ناقة في عقد جاز لا إن رهنها هما في عقدتين ولا إن رهن 
بعضها لرحل ثم زاد له الباقي» وقيل: يجوز. 
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ون رهن اثنان ناقة لواحد في عقدة جازء لا إن كان في عقدتين» ون رهن 
شريك لشريكه منابه ما اشترکاه جاز ولو في متعدّد وف کل مشترك الا في مكيل أو 


موزوك. 


تسل 

إن رهن رحل لرحل أرضا بکلها وكلّ مافيها حاز ودعل فيها کل ما فيها من 
شجر ونخل ونبات وغار وعيون وآبار ودور وبيوت ونحو ذلك. ون رهنها له هكذا 
أو قال بكلّها ولم يقل كلّ ما فيها رهنت وحدها ولا يدل معها ماذكر في الرهن؛ 
وكذا إن رهن له دارا أو بيتا أو حصًا بکله ولم یقل ‏ و کل ما فيه. 

وإن رهن له رحى أو حمّاما أو معصرة أو سفينة وكلّ ما جره البیع من ذلك 
يجرّه الرهن. 

وان رهن له شجرة عليها غلّة لم تدرك ففي دحوضا قولان لا إن أدرك؛ ون 
استمسك الراهن بالمرتهن أن يرد له ما جره الرهن أدركه عليه وماحدث عنده من 
غلته ونموه فلا ید رکه عليه وهو مع الأوّل» وقيل: ليس برهن ولا ید رکه الراهن؛ 
وقيل: يدركه. 


سكسل 
ومن باع لرحل شيئا فشرط عليه أن يرهن له معلوما في الثمن وان غير معين تم 
له شرطه» فان أبى ففي إحازة بيعهما [۲۱ ۲] قولان. ويجبره جيزه على الرهن؛ وقيل: 
البيع موقوف إلى تمام الشرط إذا كان التفق على شرطه للمشتري وللا فلا جوز رهنه 
لا بإذن ریه» فان آذن له جاز وإلاً فلا يدرك عليه الرهن الا إن لم يعلم آثه لغیره فإنه 


ید رکه علیه؛ وقیل: لا. 
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وإن شرط عليه أن يرهن له رهنا لا بعينه تم له شرطه ويجبره علیه» وان عيّنه 
فتلف فإن من قبل الله قبل أن يرهنه فالبيع جائز ولا يدرك عليه شيئا. وإن تلف من 
قبله أدرك عليه مله وكذا إن أتلفه من يقدر عليه أن يغرمه» وان كان الَفق على رهنه 
اشتراه المرتهن فانفسخ أو عيب وم يقبله فلا يدرك عليه الرهن؛ وقيل: يدرك. وكذا 
إن استحقّ ولو استحقه المرتهن لنفسه(۲۳۳) أو لمن ول عليه أو بان أنّه للأحر أو أنّه 
ضالة أو لقطة أو حرام أوكان عبدا فبان أنّه معتق فإنه يدرك عليه غيره» وإن قال له: 
سأرهن لك غيره فأمسك هذا فلا ينصت إليه» وقيل: إن كانت قيمته ذلك مثل الأوّل 
فإنه یقبل قوله. 

وإن تغيّر الشيء بفعله أو غیره أو بالأسعار فتشاححا أن يرهن له غيره قبل قوله 


أيضاء هذا إن نقصت قيمته بتغييره وإن زادت(۲۳۶) فليرهنه له. 


تسكسل 

جاز أن ينفق التراهنان على نزع الأحل الأول ولو عيناه ويكون الرهن سخريا 
وكذا إن أجّلا أكثر من أحل فاتفقا على نزع بعضه ون كان سخريا فاتفقا أن 
يؤجّلوه معلوما حازه وقيل: لا الا إن أفسخاه ثم حدّداه بشروطه الى یشم بهاء فان 
كان له معلوم فأراد أن يقرباه أو يبعداه حاز؛ لا إن أراد أن يجعل کل واحد ذلك 
واحدهما دون الآخر؛ و کل ماحاز مما ذكر بين الراهن والمرتهن حاز بینه وبين السلط 
لابينه وبين الرتهن» وان تعدّد الراهن فاتفق مع أحدهما على ذلك دون الآخر جاز في 
منابه» وكذا إن تعدّد الرتهن فاتفق الراهن مع أحدهما على ذلك. 

ومن أخذ رهنا لطفله أو لمن ولي أمره من أموالهما فيما عليهما بشروطه فبلغ أو 
أفاق فأراد تحدید الشروط للراهن أو للمرتهن جاز له؛ وكلّ ما جاز في الرهن ما ذكر 
جاز قي التسمية منه أو في واحد دون غيره إن تعدّد الرهن(۲۳۹). 
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إن أراد الرتهن أن يحتاط لنفسه قال للراهن: هذا الشيء رهن بيدي إلى آخحر 
حقي ولا يذهب من مالي ما تلف منه وليس لك إلا بقية الشمن وأبيع بالدين و بالنقد 
وعا شعت من صامت وغيره» وبعضه دون بعض وق الأحل وبعده وبنفسي وبأمري» 
ولا ينفسخ بحلول الأجل ولا يكون سخريا وحاز له کل ذلك إن شرطه وبيان ذلك 
ذكرته في النيل. 


2= 


الباب التالت والتسعون«۳» 


في الرهن 

إذا لم یشترط فيه مامر وضاع في يد مرتهنه» فقیل: لا برجع آحدهما على 
صاحبه بشيء مطلقاء وقیل: یتزاددان الفضل» وقیل: يرجع الرتهن على الراهن لفضل 
قيمة الرهن ولا يرجع هو به وعلیه الأكثر منا والعمل» وحجتهم ماروي من قوله صلی 
الله عليه وسلم: «ذهب الرهن با فيه فإذا ضاع ذهب من الحق بقدره فان زاد كان 
المرتهن أمينا في باقیه». وقال عرّان: إذا ضاع رجع على الراهن مجميع حقه لأنّه أمين 

أبو سعيد: إذا صح أنه احتاح فلا يبطل حقّ المرتهن» ون وحد في رهنه عيبا 
فله ردّه على الراهن ولزمه بدله إن لم يكن فيه وفاء بحقه. 

واحتلف في رهن المشاع وهبته وأحاز ذلك بعض وقاسوه بالبيع ووافقهم أهل 
الحجاز وكثير من المحدّئين» ومنعه بعض ووافقهم عليه أهل الكوفة وهو مذهب الشيخ 
أبي مالك لأنّ القبض یتعذر فيه لغير الشريك. 

ومن دفع إلى رجحل ثوبا أو حليًا أو غيرهما وأمره أن يرهنه لرحل فيما له عليه 
فأخذه المأمور لنفسه ودفع إليه المال» فليس برهن جائز وكان بيده أمانة لأننّه حالف 
ار 

وكان ابن حبوب إذا شکی إليه أحد من غرمائه قال له: خذ رهنا على البيع 
وكفيلا على السلف: 

وجاز الرهن في الصدقة لا في الخراج وإن قضى الراهن ما عليه ولم يطلب رهنه 
حتى تلف من يد مرتهنه» فقيل: هو في حكم الرهن مالم یدفعه(۲۳۸) إليه أو يعرضه 
عليه ليقبضه فيدعه لأنّه كالأمانة» وقيل: زال عنه لأننّه الآن ليس مرهونا في شيء 


وإذا أزال المرتهن الرهن ببيع أو هبة ثم استخرج [۲۲۲] ثم تلف ضمنه. وإن سرق 
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بيت الرتهن فطلب الراهن رهنه فقال له: سرق فيما سرق منه شمه صاخ متهما 
بسرقه على شيء» فقال له الراهن: احعل لي فيه منابا بقدر رهي فأبى» فالختار أن 
يجعل له منابا على قدر ماسرق له. 

واختلف في الرهن إذا كان أكثر من الحقّ فسلّم الراهن بعضه إلى المرتهن ثم 
تلف فقيل: لا غرم على المرتهن مطلقا وذهب الرهن ما فيه» وقيل: یتقاصصان» 
وقيل: برجم عليه الراهن عا دفع إليه ويذهب الرهن ما فيه. 

واختلف أيضا إذا كان يتجرّى بلا ضرر وسلم الراهن بعض ماعليه» فقيل: إن 
طلب أن یأحذ من الرهن بقدر ما دی من الحقّ حاز له» وقيل: الرهن كله ثابت فيما 
بقي منه لأنّه معتقل فيه حتى يفكّه بجميع مارهن فيه. 

وإن كان يتجرّى بقسم أو عدد لا بكيل أو وزن فالأكثر أنّه إن كان لا ینقسم 
ولا يتجرّى الا بالضرر كسيف أو ثوب» ولا يمكن للراهن أخذ بعضه فلا ينفك من 
الرهن لا بدفع جميع مارهن فيه. 

وان استحقّ الراهن على الرتهن تسليمه بوجه من وجوه فکه ولم يدفعه إليه ول 
يطلبه الراهن فيحول دونه المرتهن وعنعه منه ولا دفعه إليه فيأبى من قبضه فالرهن بحاله 
في جملة الحق» وإن أفداه وطلبه وقدر المرتهن على دفعه إليه فمنعه ما لا يعذر فيه ضمن 
جملة الرهن بلا حلاف. 


وان صح عذره في عدم دفعه إليه فهو بحاله على ما مرّ؛ وان دفعه إليه وأبى من 
قبضه بلا عذر له فلا ضمان عليه ولا يذهب حقه بذهابه. ولا يضمنه إن لم يضيّعه ولم 
يقصّر في حفظه اتفاقا. وإن كان للراهن عذر في حقّه فهو بحاله ولا يضمنه المرتهن 
أيضاء وإذا دفع إليه الراهن حقّه ولم عنعه من قبض رهنه فتلف فلا عليه كما مرّ. 
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سكسل 

إذا كان الرهن في يد ثقة عن رأيهما معاء فقيل: إنسّه مقبوض وهو عا فيه إن 
تلف وإن كان عن رأي المرتهن فقط وأمره بقبضه أو وكله فيه فهو رهن مقبوض 
وعلى سبيله ومن ماله على ما مر. 

وإن كان عن إذن الراهن فمن ماله وليس برهن اتفاقا. 

واحتلف في الرتهن إذا أحذ الرهن على أنه إن لم يأته بحقه إلى وقت كذا فله 
أن يبيعه ويستوفيه فقيل: له شرطه وقيل: لا ولا يباع الا برأي راهنه أو الحاكم فإن 
باعه برأيه وقد أذن له على القول باحازة بيعه له وتلف غنه قبل أن يصله فهو رهن عا 
فيه على الخلف في الثمن لا في الرهن؛ وعلى القول بنع بيعه إلا برأي الحساكم فيجعل 
للراهن الخيار ف رهنه وي إتمام فعله وكان .عا فيه على الخلف وضمنه إن تلف والقول 
في البيع والشمن قوله عند من يجيز له ذلك. 

وإن قال: بعت بكذا فهو مصدّق فيهما لأنّه أذن له في بيعه وله حقه من الشمن 
وباقيه للراهن إن فضل. ون نقص ضمن للمرتهن بقيّة حقه لإذنه بیعه. 

ومن ارتهن من أحد ماقيمته ألف درهم على أن يقرضه ألفا فهلك قبل أن 
يقبض منه شيعا فانه يضمن لراهنه ألفا لأنّه ليس أمانة. 

وإن شرط على الراهن كما مر أته إن ذهب الرهن من يده فحقي بحاله عليه 
فبعض أجاز له شرطه وأثبته» وبعض أبطله وأفسده لأنّه لم يأحذه أمانة. 

وإن كان إلى مدّة فتلف قبلها لم يلزم الراهن أن يعطيه بدله ولو شرطه لبطلانه 
في هذا ويذهب عا فيه على أصل ماقالوا في الرهن. 

وان قال الرتهن: هو بيدي في ألف وراهنه في نصفه قبل قوله مع يمينه وعلى 
مرتهنه البیان وليس له منه إذا قبضه الا أن يحبسه يحقه ولا عليه الا حفظه. وان كان 
ملکه للراهن فليس له فيه بیع ولا هبة ولا ٍصداق. 
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ووارث المرتهن إن مات في مقامه ولا يجد واحد من ورثة الراهن أن يفك بعض 
منابه من الارث بعد إجماعهم على أخذهم بفكاكه كله ولا يشرع الغرماء فيه إن 
قبض كما مر. 

ومن مات قيل: وعليه مائة ألف لعشرة أنفس لكلّ عشرة آلاف وقد أحذ منه 
أحدهم رهنا عائة فإنه يردّه أو مثله إن تلف هو أو ثمنه ثم هو واحد منهم. وان ۸ 
يترك الا الذي يسوى مائة فهو له لاثه في يده» وقيل: هو حقّ به من غيره على 
الوجهين. 

أبو سعيد: من أراد شراء سلعة من أحد فلم يبايعه حتى رهن له أصلا في يده 
قبل قبضها بالشراء فإن قبضها قبل العقد بطل الرهن وثبت بعده ولو قبل قبض ما 


اشتراه. 


کے 

معنى قوله صلى الله عليه وسلّم: «لا يغلق الرهن با فيه لصاحبه غنمه وعليه 
غرمه». تعريفه لأنّ الجاهلية كانوا إذا رهن أحدهم رهنا شرط على صاحبه انه إن ۸ 
يفده إلى وقت كذا فهو له بحقه فأبطل ذلك وقال: لا يبطل ملك صاحبه عنه بذلك 
الشرط ولا يزول حقه [۲۲۳] عنه في الفكاك وهذا مثل شرطين في بیع. ومن ارتهن 
في عارية وقبضه فضاع أو ضاعت فلا ضمان عليه ولا على المستعير الا إن شرط العیر 
ضمانه وردّها فيضمنها حینعذ إذا ضاعت. وان أحذ الرهن بالضمان فهو عا فيه 
كالرهن في الحق. 

وإن كان الراهن صبيا أو مملوكا فضاع الرهن ضمنه المعير ولا ضمان عليهما في 
العارية ولو شرطه المعير عليها الا إن أرسلا في ذلك فيلزم المرسل إذا صح إرساله. 

قال میس: والرسل كال حر البالغ ون انخرق الرهن قوم منخرقا وسالما فيطرح 
من حقّ صاحب الق بقدر ما نقص من الرهن وقدم الخلف في ذلك. ومن ارتهن 
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سيفا فجاءه من يريد نهبه فسله فنهبوه وقد دی صاحبه فداءه و م يمكنه دفعه إليه فانه 


تسكسل 

يأخذ ‏ قيل - راهن دارا و أرض غلتها. وحاز رهن تمرة لم تدرك وقبضها. 
ومن ارتهن أصلاء فقيل: لا يثبت له الا بقبض أو إقرار في الحكم» وقيل: لا رهن في 
الأصول لأنّه لا يقدر على قبضه وقيل: إِنّ عقده وتسليم الراهن له هو قبضه وهذا 
قريب من القبول فيما مر والأكثر أن قبضه حوّزه» وإخراج عامل وإدخال آخرء 
کلما كان إحرارًا في العطيّة فهو قبض في الرهن. 

ومن وثق نخلة في جنانه لرجل مق ولم يعيّنها فلمّا حل اختلفا فيهاء فانه یعطیه ما 
شاء فتباع فان عجز فهو علیه وقيل: إنّه رهن غير ثابت والدين في ذمّته؛ وان زرع 
المرتهن أرض رهنه فالزرع تبع لها. ولا جوز بیع منوع منه ولا رهنه. 

أبو الوليد: إن أدركت الزراعة فلريّها أن يعزل منها للمرتهن بقدر حقه 
ویقبضه. 

أبو عبد الله: لا يثبت في النضرة رهن, لأنّه لا یقدر على إحرازه في الوقت» 
ومثلها شجر القطن إذا لم يدرك وإدراكه أن لا يفسد بسره إذا ييس» وقد من أو 
يبست شجرته؛ وأحاز ابن جيفر رهن الماء إن كان من بادة معلومة» وله منع الراهن 
من زراعة الرهن؛ فإن زرعه وطلب المرتهن الزرع فإنه يوضع في يد ثقة حتی يحل 
الأحل فیقبضه من حقه؛ فان تلف فمن ماله» لأنّه حبسه. 

أبو الحواري: يقوّم الزرع والرهن ثم ينقص من الح بقدر مانقص من الرهن 
وقیل: لا يصح قبض الدار إن رهنشت حتی يفرعها ريّها ویدخلها المرتهن أو يقف 


-۲۷- 


ببابها ويشهد بقبضهاء وقيل: حتى يسكنها أو يكريها أو يقر الراهن بقبضها ویذعیه 
الرتهن بمحضره ولا يغيّر عليه» وهذا في الحكمء وأمّا عند الله فحين يسكن أو يكري 
أو يعمّر أو يوكل في قبضها أو يقبلها فهو قبضها. 


سل 

منع سليمان رهن الحيوان لأنّه يذهب ويجيء.(175) وقال(۲۶۰) ابن بركة: 
الأكثر منا على منعه فيه ولو عبيداء وأجازه الأقلّ» قال: وقول المحيز أقوى في الحجّة» 
وقد مر الخلف في وطیع المرهونة لراهنها ولا يقول مانعه منه إن فعل أنه أتى حراما؛ 
وان وطها مرتهنها لزمه عقرها يحسب من حقه لكل وطئة نصف عُشر ثمنهاء وان 
كانت بكرا فللأولى عشرهء وأولاده ماليك للراهن؛ وان مات المرهون أو أبق 
فللمرتهن حقه. ونتاج الرهن ولبنه وغلته فإن آحذه المرتهن حسب عليه من حقه. 

ابن حبوب: رأيت في كتب المسلمين فيمن رهن بيد رجحل دارا بألف درهم 
وهي تسوى ألفين» فاحتزق منها نصفها أنه يذهب من حقه نصفه. 

ومن رهن طلاق امرأته بحقّ فطلبه مرتهنه جاز طلاقه» ويرفع له بقدر حقه من 
الصداق ويأخحذ الراهن حقّه. أبو الحواري: إن كان أقلّ من صداقها فلا تباعة عليه في 


باقيه وذهب الرهن .عا فيه. 


احتلف في إجازة استعمال الرهن بإذن المرتهن» فقيل: لا يجوز لأنْ الغريم لا 
يجوز حله لغريه الا إن سبقت بينهما خلطة» وقيل: يجوز لأنّه أذن له على علم منه 
وليس عجبور؛ وان تلف بعد استعماله ذهب عا فيه وعلی الأوّل لزمت المرتهن آحرته. 


-4۲۸- 


ومن رهن دنانير أو دراهم فأذن للمرتهن قي قرضها فأقرضها فلا يضمنها إن 
تلفت ولا يذعب حقه. ومن ارتهن خاتما فليسه في ناه حافظا له فلا يضمنه إن 
تلفت» ويضمنه إن لبسه قي یسراه لا فيه استعماله. 

ومن ارتهن شيئا فأمره صاحبه أن یلبسه أو يعيره فلا يفعل؛ فإن استعمله فهلك 
فقيل: يضمنه وقال أبو عبد الله: لا بأس بذلك ولا ضمان عليه وحقّه على الراهن» 
ويلزمه مين ائه هلك لا بيّنة. 

ومن له [5 77] على رجل دين فرهن له فيه أرضا وماء إلى أن يؤدّيه إليه بلا 
تأحيل بينهما وأذن له أن يزرعها ويطي الاء فانه يدرك عليه ما استعمل من ذلك ولو 
أذن له؛ وان قال الراهن للمرتهن إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبعه فقيل: له 
آن(۲۶۱) بییعه وقيل: لا يبيعه بعد المدّة لا إن احتج عليه برجلین ثلاث مرّات» فإن 
أذن له والاًفله بعد الثالثة بیعه وقيل: يحتجّ عليه مرّة فان أفداه والاً باعه؛ فان باعه 
وطلب هو فداءه فلا غرم عليه الا إن استعذر فيضمنه المرتهن» وقيل: لايجوز بيعه إلا 
برأي الحاكم وجعله مسلطا في بيعه كما من وقيل: إذا جعله وكيلا فيه إلى مدَّة كذا 
جاز» لأنّه وكالة صحيحة مطلقة» وإنما الخلف إذا قال له(۳4۲): إن لم آتك إلى وقت 


كذا فبعه لأنّ هذه مثنوية. 


سل 
إذا حجر الراهن على الرتهن بيع رهنه وحرج من البلد حيث لا تناله احجَتةء 
فله أن ینتصر منه إذا لم يقدر أو أحذ حقه منه بالحكم؛ و کذا من ارتهن ما لم یعرف له 
ربا وخلت له عنده مدّة طويلة» فانه إذا عدم من یقوم له بانتصاف بالحكم أقام نفسه 
مقام الحاكم ‏ كما مرّ ‏ وباعه وأحذ حقه» والباقي يحرزه أمانة» فإذا آیس من ربّه 


1 


فرقه. 


-4۲۹- 


ومن جعل بيد رحل رهنا إلى أجل و کل من يبيعه إليه وأحذ حقه» ففي انتزاع 
الوكالة حلاف» فقيل: له انتزاعهاء وقيل: لا إذا كانت بحق» وهو الأعدل؛ وإذا قال 
للرتهن للراهن: لا حاجة لي بالرهن أعطن حقي» فقال له: بعه وحذه فإذا كان فيه 
وفاء به فليس على الراهن الا ذلك» وإلاً طالبه يبقية حقه» وقيل: ليس على المرتهن 
بيعه ولكن على الراهن أن يفدي أو يبيع. 

ومن ارتهن شيئا فقبض بعضه فلا يشا ركه الغرماء فيما قبضء والباقي هو له 
بحقه إن لم يكونوا ون كانوا شاركوه فيه. 

أبو المؤثر: من ارتهن رهنا ولم يقبضه فليس برهن لقوله تعالى: لإفرهان 
مقبوضة) (سورة البقرة: ۲۸۴)»؛ وان دفع الراهن إليه حقّه ثمّ ضاع الرهن في يده فإنه 
برد له ما قبض منه» لأنّه ضامن للرهن حتى يردّه إلى ریّه. 

وقي الأثر من رهن عند رجحل دينارا في عشرين درهما فأدّى إليه عشرة من فداء 
الدينار ثم ضاع فإك المرتهن یرد على صاحبه العشرة المقبوضة منه ويذهب الدينار 
بالعشرين» وقد مر ما في ذلك. 


سكسل 

لا جوز للراهن بيع الرهن وهو مما سأل ابن علي ابن حبوب فلم يجزه» وقيل: 
يجوز ولو قبضه الرتهن إذا سلّم إليه حقه؛ وان باع المقبوض» فقيل: لا يجوز وقد بطل 
حتى يستوفي حقه أو يأذن له» وقيل: إن باعه فليس للمرتهن الا أن يوفيه حقه فمتی 
أوفاه ثبت بيعه؛ فإن لم يوفه یاه كان في الرهن بحاله ويباع فيه واخثير أن لا جوز 
يه إلا إن ارفا هه ای ادناه کما مر 

أبو سعيد: احتلف في جعل حق في معلوم ثقة به» فقيل: إذا كان الرهن في ثقة 
وجعل كذلك فهو رهن» وقيل: ليس برهن» وقيل: إن طلب المرتهن حعل ذلك على 


-۳۰ع- 


يد ثقة فليس برهن ون طلبه الراهن فهو رهنء وقد مرّ ما أخبر به زياد وما قال به 
غسان. 

أبو عبد الله: عن ابن علي أن البائع إذا حعل حقه فيما باع حتی يستوفيه فذلك 
له وله الوفاء دون الغرماء في احیی والممات» وقيل: هم شركاء فيه؛ قال: وان شرط 
البائع على المشيزي أن حقه في جميع ماله لا بيع له فيه ولا هبة حتی يستوفيه» فهو 
أولى بذلك من الغرمای وقال أبو عبد الله إنهم فيه شركاء مالم يقبضه كالرهن. 


-4۳۱- 


الباب الرابع والتسعون 
في بيع الرصس 


وهو حقّ للمرتهن» وجائز له إذا سلط عليه عند أحله أو بعده إن أجل له كان 
في يده أو يد غيره؛ وإذا أراد بيعه شاوره السلطان أو القاضي لا الراهن؛ ون تعدّد 
الرتهن ‏ يجز لأحدهم بيعه دون غيره وبلا إذنه إلا إن سلط هو عليه؛ وان كان تمن 
لايجوز بيعه استخلف العشيرة له من يبيغ ة: وقيل: لا يجوز بيغ خليفتهم؛ وان كان 
الرهن مكيلا أو موزونا باعه بما تيسّر له؛ وان كان من غيرهما فلا يبعه إلا في صفقة 
واحدة إن كانت قيمته كالدين أو أقل؛ وان كانت أكثر منه(؟4؟) فلا يبع الا قدره 
إن وحد من يشتري بعضه» وإلاً فليبع الکل؛ ولا يجوز بيع التسمية منه. 

وان تعدّد الرهن فله أن يبيع كلا على حدة أو في صفقة؛ ولا يبيعه للراهن الا إن 
وکل على شرائه» ورحص له آیضا؛ وله شراؤه لطفله أو غيره من ول عليه؛ ولا يبعه 
لوكيل الراهن ولا لأذونه في تحر ولا لمقارضه ولا لمفاوضه؛ وكذا المرتهن» الا إن كان 
مأذونه يتّجر بعال غيره فله [8 7 7] بيعه له؛ وكذا لا يبيعه لطفله الا بخليفة له ولا 
لأهل الحرام أو الربية. 

فان كان الرهن أصلا فإنه يشهر بيعه في المنزل وعند من طمع أنه يشتزيه ويزيد 
فيه وينادي(*۲۶) عليه في ثلاث جمع متوالیة(۲۶۵) ويوجب البيع في الرابعة ويباع غير 
الأصل في يوم بالندا في جمعة أو غيرهاء وقيل: في الأصل ينادي عليه جمعتين ویقطع في 
الثالثة» وقیل: من جمعة إلى أحرى» وقيل: يساومه جهده ويساوم عند من يبيعه ولو من 
غير المنزل ويأمر من يساومه» ولكن لا يبيعه الا هو ويعطي أجحرة الطواف من رأس 
ماله» وقيل: من الرهن؛ وان بلغ الثمن بلا سوم فله أن يبيعه وان ساومه الراهن بلا 


اذنه 1 یضره. 


فد 


ولا يبيع غلاته ولا موه حتی يحل أحله ويبيع ما يخاف فساده من ذلك» ويرفع 
نه إلى الأحل فيقضيه في ماله» وقیل: يبيع الغلّة إن رأى بیعها أصلح وإن لم يخف 
فسادها فيقضي ثمنها عنده في حقه؛ وكذا ما حاف فساده من الرهن قبل الأحل فله 
بيعه أيضا. وإذا حل أحل بيعه وله غلّة مدركة باعها واستوفى منها حقّه؛ فإن بقي 
بعضه باع من الرهن ما يقابله؛ وإن باعه و في غلته ما يستوفي منه حقّه لم یز وقيل: 
إنما يبيع الرهن لا الغلّة الحادثة عنده؛ لأنّها لم تكن عند عقده. ولا بیع نَماءَه لا إن 
م يجد وفاء في ثمنه؛ وان حل الأحل وقيمة الرهن أكثر من حقه فإنه يبيع منه قدره إن 
وحد من یشتریه والا باع الکل. 

وان تعد الرهن في دیون لرحل في صفقة أو أكثرء فإن كان في صفقات باع 
كلا على حدة؛ وان باعها في صفقة ۸ جز بيعه» اتفقت الديون أو اختلفت؛ وكذا 
الآحال وإن كان في صفقة فله بيعه» ون في صفقات اتفق ما رهنت فيه أو اختلف» 
إلا إن اختلفت آجاله فليبع كلاً عند أحله ولا يتوق ما نقص واحد ما رهن فيه 
من مزيد الآخر على ما رهن فيه لا إن شرط ذلك. وكذا من حوّز رهن الفضل 
للمرتهن أو غيره كما مر؛ وان أحلّ بيعه عند أحل بيع الرهن فالأوّل يبيع منه قدر 
حقه ثم صاحب الفضل باقيه؛ فان لم يبق من الرهن شيء عن حن الأول رجع على 
غرعه بدينه ولا يبيع ذو الفضل قبل الأوّل ولو بعد الأحل؛ ون لم بيع الأول عنده 
فصار الرهن سخريا إن لم يشترط ما مر فلا يحد ذو الفضل بیعه ولو ل يفت أحله. 

وان مضى أجل بيع الفضل قبل حلول حل بيع الرهن فباع الأوّلء فين بقي 
فضل في الشمن أحذه ذو الفضل؛ فإن باع الأوّل بعض(5؟2) الرهن في حقّه وبقي 
بعضه فلا جد ذو الفضل بيعه لمضي أجل بيعه؛ وان كان عند الأوّل فانتفع بالرهن لم 
يضر الأوّل عند من جيز رهن الفضل» وذلك إن كان فيه عند عقده وكان فيه بعد 
أيضا؛ ون لم يكن فيه ذلك فليس فيه شيء؛ ولو كان فيه بعد لم يجر رهنه؛ ون كان 
فيه عند عقده ولم يكن فيه بعد لم يجز أيضا. 


-- 


ون كان الرهن لرحال في صفقة فإنهم يبيعونه في واحدة مفتّقا على قدر ما 
لكلٌ؛ وكذا إن تعّد(۲۶۷) الرهن لهم في واحدة فانهم يبيعونه» وان في صفقات اتفقت 
ديونهم أو اختلفت؛ وان ارتهنوه في صفقات فلا يبيعونه في واحدة» ولو اشتركوا في 
الدين؛ وان باعوا كذلك لم يجز. 

وكذا إن رهن اثنان لاثنين واحدا أو متعدّدا في دیون في صفقة» وان كان الرهن 
أرضا ومتصلا بها ويد المرتهن وفاء حقه في بيع بعضه(۲۶۸) فلينظر صالحا بيعه منه 
فيبيعه؛ وإن باع بعضه أو تسمية منه جاز. 

وان كان الرهن ماذكر مع منتقل كحيوان وغيره فبیع المتنقل أولى من الأصل. 
وان كان أصلا وفيه قريب وبعيد من النزل باع البعيد» وإنما ينظر صالحا 
للراهن(۲۶۹) فليفعله؛ ون لم يفعله جاز له كل ما باع من الرهن. 

وبيع الرهن أن يمسكه بيده وينادي به الطواف حتى یستقضیه؛ ثم يبيعه هوء 
وقيل: يناوله الطوّاف إن كان أمينا؛ فان لم يجحده فمن لا يخونه؛ ولا يبيعه بخيار» ولا 


موقوفا؛ فان فعل انفسخ الرهن» وقيل: لا ينفسخ. 


سكسل 

من ارتهن نخلة في يده فأمره بندائها ثلاث جمع فقطع في الرابعة فزاد ثمنها على 
حقه ثلاثة دراهم أو أكثر أو أقلّء فهو منتقض لزیادته عليه؛ فإن أراد تمام البيع باع من 
الرهن على قدر(*۲) حقّه؛ فان لم يحد من يشتريه قيل: للراهن: بع نخلقك يما شعت 
واعط المرتهن حقه؛ فان أبى حبس حتى ينقاد للحقء وقد مرّ حلاف هذاء وذلك إذا 
یشترط ما مرّ؛ وان نقصت قيمة ما ينادي عليه عن احق زيد عليه [775] في 
الجمعة الثانية؛ وان نقصت فيها زيد عليها في الثالثة؛ وما دام ينقص ننه عن قدر الحق 
فانه يزاد عليه من مال الراهن» وما دام يزيد عن قدره فإنه ینقص عن ماله حتى يقطع 
في الرابعة بقدره. 


-4۳۵- 


جاز رهن واحد لاثنين كعكسه ‏ كما مر - فإذا كان هما دين على رحل 
فرهن هما فيه شيئا حاز ولو لم يشتركا في الدين أو اختلف؛ فإن قال: رهنته لكما 
على آموافما(۲۵۱) كان على قدر رؤوس أموالهما؛ وان قال: في أموالكما فعلى 
رؤوسهما؛ وإن باعاه على هذا فاقتسماه على الرؤوس فاستوفى أحدهما دينه وبقي 
منابه فضل فليعطه لشريكه إن لم يكفه منابه» قال: ولكن يردّه لصاحب الرهن. 


وإن أمكنت قسمة الرهن اقتسماه ولا يكله أحدهما إلى صاحبه» وقيل: جاز إن 
كان أمينا؛ وان لم تمكن أحذاه بالدول؛ وإن وكله أحدهما إلى صاحبه فتلف في يده 
فالواكل إليه ضامن لما نابه من الفضل إن كان فیه لا إن تلف في يده ولم یضیع. 

وللرجل أن يأخذ رهنا في مشترك مع طفله أو من ول أمرهء وأن يأحذه في دينه 
هو وديون من ولي آمره, ولو احتلفت ديونهم. 

وجاز أن يرهن اثنان لواحد أو أكثر وأن يرهنا له واحدا أو أكثر. 


ومن رهن لمن يجوز له الرهن ولن لا يجوز له أو أحذه منهما لم يجز. 


ومن له على رجحل دیون مفترقة فرهن له فيها واحدا جاز ولو حل آحلها أو 
بعضها؛ ون قال له: رهنته لك في واحد منها أو فيما شعته» لم يجز حتی يعيّنه؛ وان 
كان واحد منها أكثر من الآخر فرهنه له فيه أو في الأقلّ حازء لا إن رهن له حائز 


رهنه وغير جائز. 


ومن رهن لرجلين فأجّل لأحدهما فقط جاز إن كان ما يجوز بيع تسمية منه 
فليبع المؤجل له منابه ومناب الآخر سخريء ولا وقف کله. إن كان تما ينقسم 


-4۲۵- 


فأراد أن يقسماه لبيع المؤجل له منابه لم جز ما قسمه. وكذا إن رهن اثنان لواحد 
واحدا فاحل له أحدهما فقط؛ وان رهن واحد لاثنين رهنا على أن دين أحدهما أكثر 
من دين الآخر أو على أنّهما سواء فبان حلاف ذلك أو رهن هما في دينهما فإذا هو 
لأحدهما فقطء أو رهن لأحد قي معلوم فبان أنه لم يلزمه وإنما عليه دين آخرء أو 
أذ الرهن في دينه ودين من ولي أمره؛ فبان اه مات قبل ارتهانه فورثه وارئه» أو بان 
أنّه قد بلغ أو أفاق ۸ يجز الرهن في كلّ ذلك. 


-- 


الباب الخامس والتسعون 
في الأجل ني الرص والشرط فيه وغير دلگ 


فمن أراد أن يرهن لأحد رهنا فليؤجّل له حلا معلوما يبيعه فيه قبل أجل الدين 
أو عنده أو بعده؛ فإن جعلاه قبله فإنه يبيعه ويمسك الثمن حتى يحل أجل الدين فيقضيه 
فيه؛ وان جعلاه عنده أو بعده فإنه يقضيه حين يبيع» وله أن يجعل له آحالا كما مبٌ. 
وإن ارتهنه إلى معلوم و لم يبعه عنده انفسخ رهنه إن لم يشترط أن يبيعه عنده أو بعده. 
وإن قال رهنته لك فبعه وقت كذاء فإذا حاز و لم يبعه صار سخرياء ولكن إذا أراد أن 
يأخذ الرهن فليقل له: أبيعه عند الأحل أو قبله بكذا أو بعده بكذاء وقيل: لا يحتاج إلى 
توقيت ما قبله إن قال له: أبيعه قبله. 

وإن رهن له وم يذكر له الأحل وذكره المرتهن أو غيره لم يصح؛ وإن اشترطه 
له الراهن جاز إن قبله» لا إن ذكره أحني هماء الا إن كان وكيلا على قبضه وقبل 
الراهن ذلك. وان قال له أجلت لك كذا وكذاء أوكذا وكذاء لم ججزء ولا إن قال له: 
إذا هل رمضان فبعه وان لم تبعه فيه حرج من الرهن حتى يهل امْحرّم فبعه وإنما يحتاج 
الأحل ليبيعه في الدين الوحل لا الحال» وقيل: يحتاج فيه أيضا. وف جواز جعله أقلّ 
من ثلاثة يام قولان. 

وإن حعلاه ألف سنة أو ما لا يعيشاه هما(۲۵۲) أو الرهن لم يجز ذلك الأحل. 

ون رهن له مايسرع فساده كتين وعنب وبطيخ فليؤجّل له ما لا يفسد إليه» 
والاً لم يجزء وقيل: يجوز وان كان يفسد فيه؛ وان اَل له هولا كحصاد أو حرث 
حاز وصار سخريا. وإن قال له: بعه وقت ما [۲۲۷] شعت أو وقت ما آمرك حاز» 
لا إن رهن له إلى الأحل الذي يبيع فيه فلان رهنه. والسخري لا يبيعه لا برضی 
الراهن. 

وان استمسك به إلى الحاكم لیوجل له ما يبيعه فيه لم يجده ورخص. 
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وان رهن له مفترقین فوقت لأحدهما فقط فاشتبه بالآخر فلا يبيع ال يإذن ریه. 
وان رهن له رهنين في صفقة في دين أو دیون» فقال له: جعلت لك أن تبيع 
أحدهما وقت كذاء و ۸ يعيّنهء فلا يبيع أحدهما أيضا الا برضاه. 


سكسل 

من رهن لرجل شجرا أو دارا فاشترط عليه أن يأكل الغلّة ویسکن البيوت أو 
ينتفع عا فيه انتفاع من غيرهماء أو شرط ذلك مرتهنه عليه» لم يجز الرهن كما مر؛ 
ولا إن شرط أحدهما على الآخر مؤونته ونفقته» ولا إن شرط عليه الرتهن الانتفاع 
به على أن عليه مؤونته؛ وقد كان في أوّل الإسلام أنه ينتفع بغلات(۲۹۳) الرهن 
ويحمل مؤونته فنهي عن ذلك. 

وجاز أن یشترط على الراهن أن يلزمه إلى دينه» وإن شرط عليه أن يتخاصما فيه 
لم يز رهنه؛ ولا إن شرط عليه أن يبيع غير رهنه؛ وان شرط عليه أن بیع غلّة رهنهء 
أو أن يستوفي حقّه منهاء أو يقضيه منها جازء لا إن شرط عليه الراهن أن لا يدحل 
يده فيه» ون لا يبيعه الا إن جعله في يد السلط كما سياتی(۲۵#). وكذا إن شرط 
عليه المرتهن كونه في يد الراهن ويلي بيعه» أو شرط عليه الراهن أن لا يزول عنه 
حکمه کوطء المق أو آن لا يبيعه الا عشورته لم يخز. 

وان شرط عليه أن لا يبيعه الا عحضر فلان أو مشورته أو في سوق كذا جازه 
لا إن شرط عليه إذا جاء الأحل ولم یوف له حقه أن عسکه فيه» وقیل: جائز؛ ولا إن 
شرط عليه الرتهن أن يغرس الأرض أو يبي فيها أو يعمل فيها عملا. 

وان شرط عليه أن لا يذهب ماله بذهاب الرهن» أو لا يفسخ بحلول الأحل؛ أو 
أن يكون بيده... الح حقه جاز. وكذا إن كان اقل من حقّه فشرط علیه(۲۵۵) 


الباقی» وقيل: لا يحوز؛ ولا أن يشترط عليه أن لا ينفسخ إذ انتفع به؛ ولا أن يشترط 
في بلست د المع 
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عليه أن ينتفع بأحد الرهنين إن تعدّد الرهن بيده ولو عيّنه. وكذا إن رهن واحد لائثنين 
كعكسه فشرط أحدهما الانتفاع به لا يجوز الرهن في ذلك. 


تستسل 

جاز لأحد المتفاوضين أن يأخذ رهنا ف دينهما بلا إذن صاحبه, وأن يرهن فيما 
عليهما؛ وإن كان لأحدهما دين عليهما أو كان ليتيم استخلف عليه فرهن له الآخر 
فيه رهنا لم يجز. وان انفسخت عقدتهما فرهن أحدهما مشت ركا هما فيما عليهما قبل 
انفساخها ۸ جز أيضا. إن رهن أحدهما للآخر رهنا فيما له عليه قبل أن يتعاقدا 
انفسخت عقدتهما عند مجيزها على ذلك الحال. 

إن رهن له في دين طفله أو من استخلف عليه قبل أن يتفاوضا ثم تفاوضا ثبت 
الرهن. وإن رهن أحدهما فيما عليه من قبل الصداق أو التعدي جاز وضمن لشريكه 
منابه في الرهن. وكذا إن اشترکا شركة عنان فأخذ أحدهما رهنا أو رهن لغيره فيما 
عليهما من بحرهما فكالمتفاوضين في ذلك» والفرق بينهما مذكور في النيل وغيره. وان 
اشتركا لا مفاوضة ولا عنانا لم يحز لأحدهما أن يرهن مشتركهما فيما عليهما أو عليه 
دون شريكه. 

وللمقارض أن يرتهن لمال القراض بلا إذن ربه إن رآه أصلح» ولا يرهن منه؛ 
وجوز إن رآه أصلح للقراض. وإن رهن ربّه رهنا فيما وحب للقراض حاز» سواء 
وجب بفعله أو بالمقارض أو بإفساد المال في أمور الناس؛ وان رهن رهنا فيما عليه مسن 
غير مال القراض حاز وضمن مناب القارض من الربح؛ وان حذ رأس ماله وبقي 
الربح فرهن منه في دينه لم يجز إلا اذن المقارض. وان رهن هو من المال فيما عليه 
نفسه لم يجز أيضا. وإن كان لربّه دين عليه في بحرهما فرهن له من مال القراض لم يجز 
أيضا. وان كان عليه دين لطفل رب المال أو لمن ولي علیه» فرهن له من المال أو كان 
الدين لمن ولي عليه المقارض فرهن له فيه رب المال منه جازه لا إن رهن أحد 
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المقارضين فيما وجب في المال» ولا إن كان في يد القارض آموال رحال فرهن مال 
بعضهم في واحب على غيره؛ وضمنه إن فعل؛ ولا إن رهن من مال القراض في دينه 
هو ورخص فيه. 

والمأذون له في التجر إن كان له على آحد دين فله أن يرتهن فیه؛ وحاز أيضا 
لريّه ولأحدهما أن يرهن أيضا من المال إن كان يتجر عاله؛ وان كان يتجر ع ال غيره 
م جز لريّه أن يرتهن في دين ذلك المال» [۲۲۸] ولا يرهن منه أيضا. 

وإن كان للسيّد على العبد دين من ذلك الال فله أن يرتهن منه ويرهن له أيضا 
فيما له علیه» وقيل: کل ما جاز بيعه جاز رهنه» وما لاء فلا؛ وقيل: لا جوز ذلك ولا 


الرهن فيما لم يفرض كما مر. 


فمن باع شيعا لرحل على أن يرهن له في ثمنه شيئاء وان غير معین؛ جاز بيعه» 
ويدرك عليه الرهن ولو کره» وقیل: إن أبى منه انفسخ» وقيل: ثبت» ولو لم يرهن له 
ولا يدركه؛ وان تلف الشيء قبل أن يرهن له فقيل: يدرك عليه رهنا آخرء وقيل: لا 
يدرك عليه شيئاء وقيل: إن لم يعط له آحر خيّر في إمساك الشيء ورده. 


ولا يدرك الرتهن على الراهن أن يرهن له في دينه الا إن اتفقا عليه ولا يبيع 
الرهن لا هذا بذا. وإن باعه حالاً فأحذ الثمن بعد جاز؛ وإن هرب مشتیه أو أفلس 
أو مات ولم يترك وفاء أو حجرا عليه ذهب ماله وضمن الفضل إن كان فيه؛ ولا يبيعه 
بالدين؛ فإن باعه جاز وضمن الفضل في حينه» وقيل: لا يجوز وانفسخ الرهن بذلك. 
وان حلٌ أجل بيعه قبل حلول أجل الدين باعه وأمسك ثنه حتى بحل فيقضيه كما مر 
وكان نه .عنزلته في معانيه من ذهاب وانفساخ وغيرهما ما لم يحل أجل الدين. 
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صل 

إن كان الرهن في دنانير أو دراهم أو في مكيل أو موزون فاشتبه عليه جملة ما 
رهن فيه أو جنسه فإنه يبيعه وعسك الئمن حتی يتين له؛ وكذا إن نسي الراهن 
أُو98) ققد أو حن أو مات فإنه يبع وعسك الفضل؛ فان آیس منه فرقه كما مت. 

ون اشتبه عليه الرهن بغيره فلا يبيعه؛ ون تعدّد الرهن من واحد قي دیون 
فاشتبه عليه ما رهن له في کل منها فلا يبعه أيضا حتی يتبيّن له. 

وإن باع الرهن فله أن يردّه لنفسه أو لغيره بإقالة أو تولية أو عرابحة» ويدرك به 
الشفعة إن كان الراهن شريكه؛ وان باع بعضه فلا يشفعه الراهن بباقيه» ولا يبيعه إلا 
بالنقدين كما مر. 

وان رهن في غيرهما فباعه بهما حاز» ويشتري بهما مارهن فيه وحوز بيعه ما 
رهن فيه إن كان مكيلا أو موزوناء وبحيوان إن رهن فیه» والاًباعه وقضى من ثمنه 
دينه. وان باع رهنه وأخذ ثمنه فقضاه فيه فليشهد على ذلك؛ وان أحذه وصرفه في 
حوائجه جازء وقيل: حتى يقضيه في دينه. وان أمسكه فهو رهن بحاله حتی يقضيه. 
وإن حل أحل بيعه فأبى منه وفيه فضل» فاستمسك به الراهن ليبيعه ويأخذه جاز له 
وید رکه عليه. وإن باعه محاباة حاز وضمن ماحابا به» وقيل: لاء وانفسخ الرهن؛ وان 
لم يحاب فيه ولكن غبن ما لا يتغابن به جاز البيع وضمن الغبن» ولا يضمنه إن كان ما 
یتغابن(۲۹۷) به؛ وإن ارتهن لمن ولي آمره ثم تحول إلى حال يجوز فيها فعله فإنما بیع 
الرهن من ارتهنه أوّلا. وكذا إن ارتهنت خليفة فزالت من خلافتها ثم حدشت أخرى 
فإنما يبيعه الأول وقيل: الآحر» وقيل: حين جاز فعله. 

ولا يحوز ‏ كما مر - بيع الراهن للرهن عند الأكثر؛ وان جوّزه المرتهن له 
انفسخ وجاز بيعه؛ وكذا إن أمره المرتهن فباعه جاز وانفسخ؛ ون باعه بلا إذن 
الرتهن فبان أنّه لم يكن عليه الدين؛ أو أنه قد انفسخ قبل جاز بيعه. وان باعاه معا أو 
أمر من يبيعه باتفاقهما انفسخ أيضا وحاز البيع. وان قال لمرتهن: إذا حل الأحل 
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فخذ الرهن في حقّكء أو آقضه أو آمسکه أو هو لك فيه؛ لم يجزء والرهن على 
حاله؛ وكذا إن قال له: اشتره. 


سل 

لا يدرك الرتهن رد الرهن إن عيب على راهنه وليبعه عند الأحل» ولا بضره 
العیب إن كان فيه حال رهنه لیاه؛ وان حدث فيه عنده فقد ذهب منه من حقّه قدر 
العیب: 

وإن استمسك بالراهن فيما أخذ منه فيه الرهن مطلقا أو في السخري أن يجعل 
له أحلا فلا يدرك عليه ذلك. 

وان باع الرهن فحطٌ لشتریه من ثمنه مايحخط الناس بينهم أو أكثر أو أبرأه منه لم 
يجز ذلك وضمنء وقيل: جائز وضمن(۲۵۸» ولا عطيته أو إخراجه من ملك ربه لا 
ببيع. وان أعطاه بعوض أو بدله بعدما حاز له بیعه عثل قيمته ففي الجواز أيضا 
قولان. ون رهن له وأجّل له وم يأمره ببيعه فهو سخري. وان أمره به و م یوحل له 
[779] باعه فإن باعه انفساحا انفسخ الرهن» وقيل: لا. وإن حرج في بيعه عيب فرذ 
عليه به فإنه برد الثمن لمشتريه ويعيد بيعه. 

ون بقي له بعض دينه رجع به على الراهن وذلك إذا رد عليه بحكم؛ وإن رد 
عليه بإقراره فلا يرجع عليه به إلاّ إن صدّقه؛ وان رد عليه بعيب وقد تلف ثمنه باعه 
ثانيا وغرم من ثمنه الثمن الأوّل» وما فضل فهو لمرتهنه. وان تلف المبيع والشمن معا 
ضمن للمشتزي ننه وذهب الرهن بما فيه؛ وان تلف الشيء وبقي الثمن فليوقه 
للمشتري» ولا يدرك هو على الراهن شیفاء هذا إذا تلف من يد مرتهنه وأمّا إن تلف 
من الشتري قبل أن يقبضه منه الرتهن فكل منهما ضامن لما تلف من یده. 

وان وصل إلى الراهن ما فضل على الدين رجع عليه المرتهن ما غرم للمشتري 
إذارة عليه بيب أو تلف هو والشمن. ون اقعی أا معیب فما الراهتن و کفبه 
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المرتهن جاز تصديقه عليه ولا يضر الرتهن» ويغرم الراهن الشمن للمشتري ويأخذ 
رهنه» وهذا إذا لم يعرف المرتهن بالعيب» ون عرفه وجحدء لم يجز له عند الله وكان 
رهنا بيده في حقه. وان كان لرحلين فباعه فعيب» فأقرٌ أحدهما نه معيب وكدذّبه 
الآخر جاز إقراره في منابه حاصّة. وإن باعه لرجلين في صفقة فعيب فصدق أحدهما 
وكذب الاخر فلا يشتغل بقوله ولزمه تصديقه فيهما معا. وان مات المرتهن فادّعى 
المشتري العيب بعد موته فصدّقه الوارث فيه حاز تصديقه فيما له خاصّة لا في الفضل 
ن کان فیه. 

ون حن الرتهن أو مات وترك یتامی فعيب الرهن استمسك مشاريه بعشيرتهم 
أن يستخلفوا لهم أو للمجنون خليفة يخاصمه. وان باعه ومات مشتریه أو حنّ 
فاستخلف المرتهن عليه أو على أولاده فالعشيرة تستخلف آخر يخاصم معه؛ وكذا إن 
رجع إلى طفله بارث؛ وكذا إن مات الرتهن أو حن فاستخلف عليه المشتزيء أو على 
أولاده فعيب الرهن يستخلفون آخر يخاصمه. 


سكسل 

على الراهن زكاة الرهن كما مر فيما تحب فيه» سواء كان عند عقدته أو حدث 
فيه من النماء والغلة ولا جد إخراجها من الرهن ولعامل أن يأخذها منهء ولا يحتاج إلى 
إذن الراهن ولا المرتهن ولا المسلّطء ولا يضر ذلك المرتهن» ويؤدّي زكاة دينه إذا كان 
في مال الراهن وفاء به؛ وعلى الراهن عشر الرهن إذا حنث عاله للمساكين ويعطيه من 
نفسه لا من الرهن؛ وإذا ضيّعه الرتهن بعد أحله ولم يشترط ما مرّ فقد ذهب عا فيه 
وضمن الفضل إن كان فیه» وإن كان عبدا فطعن في الدين أو منع الحق فقتل فقد 
ذهب عا فيه وكذا إن ضيعه حتی مات ولا يضمن الفضل فيهما؛ وان أحذ دينه أو 


أبرأه منه أو أعطاه لغيره أو انفسخ أو أحاله على غرعه ثم منم له الرهن فإنه يضمنه. 
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وان تزوّج امرأة ععلوم فرهن لها أواستأجر أحيرا ععلومة فرهن له فدخل في 
العمل ثم حرج قبل أن يتمّه أو طلقها قبل أن یدحل بهاء أو خالعها ببعض الصداق» 
أو انفسخ بعض الدين» أو ت ركه له» انفسخ الرهن» وقيل: لا؛ وعليه فان تلف و ۸ یکنعه 
منه فلا ضمان عليه. 

وان انفسخ بفعل المرتهن فتلف قبل أن يقبضه الراهن؛ فقيل: یضمنه» وقيل: لاء 
إن لم يتلفه هو و لم يعنعه اه وقيل: بالضمان في كلّ مقبوض سوى الأرض وما اتصل 
بها. 

ولا يجوز للمرتهن رهن رهنه» ولا إعارته» ولا انتفاع به» وضمنه إن فعلء ولا 
يودعه الا عند زوجته أو سريته إن علمها لا تخون؛ وإن أودعه عند غيرهما ضمنه؛ 
وقيل: لاء إن كان أمينا. وان أراد سفرا أو تحولا عن موضع هو فيه فليرفعه معه إن 
أمكنه نقله ولا أوصى عليه زوجته أو سريته إن كانت عنده» ولا أوصى عليه أمينا 
إن وحده» والاً احتار خير(78) من وجدهء والمؤتمن کالرتهن في الضمان» والرفع 
والاستوداع والبيع والتضبيع على ما مرّ. وان أعاره السلط للراهن فتلف من يده 
ضمن دين المرتهن لا الفضل [۲۳۰] للراهن؛ وإن أعاره للمرتهن فتلف(۲۹۰) ضمن 
المسلّط قيمته للراهن ومال الرتهن على قدر الخلاف. 


تحعسلی 

إن تحمّل رجحل بوجه رحل فاعطاه حميل الوجه رهنا أو أحذه في آرش 
الجر ح(۲3۱) أو في الديّة أو في الدرك في بيع أو فيما أصله أمانة فتلف في يد المرتهن 
فلا يضمنه الا إن منعه له. 

الربيع: من ارتهن کل ما لا جوز رهنه فلا يضمنه إن تلف في يده. 

ومن أخذ رهنا من طفل أو بحنون أو عبد أو محجور عليه ضمنه إن تلفء ولا 
يذهب ماله؛ وإن رهن لهم فتلف وان بفعلهم فلا ضمان عليهم ولزمه الدين؛ وكذا من 
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زاد رهنا لمرتهن فتلف الثاني فلا يضمنه الا إن فعل فيه موجب ضمان؛ ون تلف 
الأول ذهب عا فیه. 

ومن رهن لرحل رهنا ثم ضمنه آیضا لآخر فتلف في يده» فانه یضمنه إن علم 
أنه رهن في يد غبره ولاً فلا؛ وان انفسخت العقدة الأولى فلا يضمن الآحر إن 
تلف ويذهب عا فيه. 

ومن أمر رجلا أن يتديّن له من رجل معلوم فأعطاه ما يرهنه فأعطى المأمور من 
ماله مثله للمديان فأمسك ما أعطاه له الآمر وم يخبره به فإنه يضمنه إن تلف ويدرك 
على المديان ما دفع له. وكذا من أذ رهنا لنفسه من مال من ولي أمره فتلف قي يده 


فإنه يضمنه؛ وكذا إن رهن قي دينه من ماله فإنه يضمنه إن تلف» وفي جوازه قولان. 


وإن حاط الدين عال من ولي مره فلا يحوز رهنه على المختار منهما فيما علمه 
لا محاصصة لأرباب الديون. وان رهن في دين من ولي أمره فحرج عليه آخر فقد 
انفسخ الرهن» وكان بين الغرماء إن لم يكن عنده ما يستوفون به(157) منه؛ وان 
وجد فالرهن ثابت. 


وان رهن الخليفة فيما على من استخلف عليه من ماله؛ ثم استعاره أو كراه من 
الرتهن فقد انفسخ؛ وان استعمله الخليفة لصاحبه فتلف فلا عليه» ورجع المرتهن عاله 
عليه ويضمنه الخليفة إن استعمله لغير صاحبه؛ وان تعدّى فيه واستعمله لنفسه أو لربه 
ضمن مال المرتهن ويدرك عليه ردّه. ولا يجوز للمرتهن أن يكري ذلك الرهن وينفسخ 
به» وأجازه الوبيع» وكان كراؤه كالغلة» وعليه فلا يجد استعماله لنفسه وهذا في 


الدور والبيوت ونحوهما. 
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وينفسخ أيضا بانتفاعه به وان بأمر الراهن كما مرّ. واختلف في ضمان ما انتفع 
به. وإن كان عبدا صانعا فاستعمله ف صنعته انفسخ وضمن, لا إن فعل بلا أمرهء 
وکل ما أخذه في كرائه فهو رهن مثله. 

ومن باع رهنا بحرام جاهلا به وعلمه الراهن جاز بيعه عنده في حقه» وان تلف 
فيما فيه؛ وإن بان أنه حرام فانفسخ البيع فالرهن بحاله؛ وان علم المرتهن به انفسخ 


بیعه وضمن. 
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فيما ينفسغ به الرض 


فإذا انتفع به الرتهن انفسخ وأثم لأنّه نهي عنه» وغرم ما انتفع به؛ وان كان أمة 
فوطئها لزمه الكفر والصداق. وقي اد قولان؛ وان عضها أو قبلها أو لمسها بيده أو 
قرصها أو نظر إليها أو باشرها في حاف واحد ففي الفسخ قولان إن الد بذلك؛ وان 
كانت زوجته فلا عليه في مسها ولو لم يمسّها قبل الرهن» وقيل: ينفسخ إن مسها. 
وكذا ماء العيون وظلّ الشجر ونحوه والكن فيه والاستدفاء به ونقله من المعادن 
والاحتطاب من مباح للكل ما لا يحتاج إلى الإذن فيه لا ينفسخ بذلك ولا.عسیس 
عبد لامرأة إن ارتهنته وهو زوجها. 

والتروك ابحاثر رفعه للمساکین(۲۹۳) كالسنبل وجميع الحبوب لا يجوز للمرتهن 
رفعه؛ فان فعل انفسخ» ولزمه رد مثله للراهن» ورخص له فيه. 

وان انتفع بالرهن لتنجيته أو تنجيتهما أو الراهن أو غيرهم انفسخ بالكل. 

وان أمر الراهن أن ينتفع به أو المرهون أن يعمل للراهن شيئا فلا ينفسخ بأمره 
حتى يفعل ما أمره به وان وقع المرتهن في مضرّة فنجّاه المرهون منها فلعلّه لا نفسخ 
۲۳7 بذلك أَیضا(۲4)؛ ون ورد به الماء أو المرعى أو فعل له صا حا له ولا انتفاع 
له هو في ذلك فلا عليه به» وله أن يذكر الشجر والتحل ویصرم نمارها ویسقیها 
ویعمل ما يزيد صلاحا للأرض ومتصل بها: كتحصيص الیطان وترقیع الثياب 
وتشعیب الأواني فلا ینفسخ بذلك الا إن قصد به نفسه. 

وإن كان سیفا فعلقه أو رمحا فأمسكه أو درعا فلبسها أو زین دابکته بذلك أو 
بيته أو بیت غيره أو لبسه إن كان حلیا أو حللاء أو فرّشه أو وسده فقد انفسخ 
بذلك وبكل ما لا جوز له أن ينتفع به ون ببعضه وکل انتفاع به يفسخه ولو قصد 
به غيره أو خطأء أو لم يعلم أو مكرها. وان نظر في سيف أو مرآة أو جوهرة أو قرا 
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كتابا أو مصحفا أو نسخه أو حلف فيه غبره أو شم ذا رائحة كعوده أو غالية أو 
عنبر انفسخ إن تعمّد. 

وإن قعدت أمة لمرتهنهاء أو حلق عبد لمرتهنه» أو حجم له» أو نزع له فرساء أو 
کواه» أو فلى(79) له رأسه أو لحيتهء أو نزع له شوكا... أو نحو ذلك أو علمه ما 
يتعلّم» أو مره أن يعلم غيره فعلمه فقد انفسخ؛ وقيل: لاء إن علمه ما يجب عليه 
كالتوحيد والفرائض. 

وإن سکن في بيت أو دار أو حص أو نحوها أو أسكن في ذلك غيره أو جعل فيه 
مالا ون لغيره ‏ أو كان ذلك مسكوناء أو انتفع بسطح أو دكان أو كوّة أو حرث 
آرضا(۲۹۲» أو بنى فيها أو غرس لنفسه انفسخ في الكل؛ وإن فعل ذلك للرهن ففيه 
قولان كما مرّ؛ وان تعمّد فسادا فيه انفسخ» وقيل: لاء ما بقي منه شيء؛ وكذا إن 
أفسد فيه غیره» ويغرمه ويكون رهنا. وان انتفع بغلته أو ناه أو يكل ما جرّه الرهن 
انفسخ أيضاء لا إن أعار متاعا له للراهن فرهنه له فاتتفع به لاه ماله. 

وان بغى على المرتهن فاتقى منه بالرهن فلا يضمن ما أفسد فيه الراهن؛ وإن 
رماه الراهن في العكس فاتقى المرتهن به ضمن ما آفسده فيه الراهن وانفسخ فيهما؛ 
ون بغى عليه الراهن فلا يضمن الرتهن ما أفسدء ولا ينفسخ؛ وان بغى عليه المرتهن 
فاتقی الراهن بالرهن ضمن الرتهن الفساد» ولا ينفسخ أيضا. وان تقاتلا على بغي 
فاتقى به المرتهن انفسخ» لا إن اتقى به الراهن وكذا إن تقاتل مع غير الراهن ‏ ولو 
كما بل له - فاتقى به فقد انفسخ وضمن الفساد؛ ولا ينفسخ إن اتقی به الغيرء 
ويضمن المرتهن الفساد إن كان هو الباغي. 

وإن كان الرهن عبدا فأحرج منه الق أو أعطاه له من غيره فلا ینفسخ بذلك؛ 
وان انتفع به أحد المرتهنين بإذن الاحر انفسخ عليهماء أو منابه فقط إن انتفع به بلا 
إذنهء وقيل: ينفسخ كله. 


-44۸- 


وان رای أحدهما طفله أو عبده ينتفع به وم ينهه فلا ينفسخ الا بفعله هو لا 
.عن ذكرء ولا بفعل الراهن؛ وان فوّض إليه أُمْرَ بيعِه أو استشاره فيه انفسخ, لا إن 
أخبره به لا مشورة. 

وان نظر فسادا استقبل الرهن فأفسخه عنه فلا له ذلك» وی ضمانه قولان. 

وإن انتفع به طفله أو عبده أو حيوانه وعلم به و یصرفه عنه فقد انفسخ لا إن 
صرفه حين علم به وضمن الفساد؛ وأمّا آولاده البلغ وامرأته وغيرهم من الناس إن 
رآهم ینتفعون به ول ينههم عنه فقد لزمهم ما آفسدوا فيه ویغرمهم فيه وان ۸ 
ینههم(۲۱۷)» ون انتفع.عا غرمهم انفسخ أيضا. 

وان كان الرهن عبدا وأمة معا فوطتها العبد فلا ینفسخ به ویذهب من ماله 
عقرها لا إن كان زوجها فله مسّها. فان زوج الرتهن عبد الرهن أو طلّق عليه أو آمر 
عليه فلا يحوز فعله» ولا ینفسخ بذلك؛ ولا بارتداد المرتهن وجنونه(۴۹۸) وينفسخ 
بانفاعه ولو مجنونا. 

إن مات ولم يعلم ورثته.موته فانتفعوا بالرهن فقد انفسخ؛ وكذا من وکل من 
يرتهن له ففعل فانتفع به بلا علم منه بارتهانه فإنه ينفسخ, لا إن انتفع به وكيله. 

ون أعطى ما ارتهن فيه أو أصدقه أو آحرحه من ملكه بغير ذلك فلا يكون 
رهنه رهنا لمن انتقل إليه الدين» فمن انتفع منهما به(۴۹۹) ضمن ما انتفع به؛ وكذا إن 
انتفع به بعد ما أبرء الراهن من الدين أو أعطاه له. وإن أمر من ينتفع به انفسخ إن 
فعل» (۲۲۳۲ وإلاً فقولان. وكذا إن كان عبدا فأمره أن يعمل لغيره؛ وان آمر 
بالانتفاع به من لا فعل له من الآدميين ففيه حلاف آیضا؛ وإن انتفع به أحد بلا اذنه 
فاحله فلا ينفسخ به. ون قال: کل من اراد الانتفاع به فلينتفع به» فانتفع» انفسخ ولو 
بعد ما حن المرتهن» لا إن انتفع به بعد ما مات. 

ون ارتهن بعض المتفاوضين رهنا فانتفع به صاحبه انفسخ - ولو ۸ يعلم ‏ أو لم 
ينتفع به الا بعد انفساخ عقدتهماء وكذا الشترکان عنانا. وان أذ المأذون له في 
التجر رهنا في دين ريّه فانتفع به هو أو عبده فقد انفسخ؛ وان كان يتجر بأموال الناس 
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فأخذه فيها فلا ينفسخ بانتفاع سيّده؛ ون انتفع به العبد أو رب المال انفسخ وكذا 
المقارض ورب المال إن انتفع به أحدهما انفسخ ولو لم يكن في المال ربح. 

ومن انتفع برهن بيده ونسي صاحبه انفسخ» وكان في ضمانه ولا یبعه(۲۷۰) 
ليستوفي به ماله. وإن أحذه لطفله أو جنونه فانتفع به أحدهمء ففي فسخه قولان؛ ون 
بلغ أو أفاق فانتفع به وان بجهل به انفسخ» لا ن انتفع يتيم ما ارتهن له خليفته 
إلا إن انتفع به بعد بلوغه كما قلنا. 

وان انتفع مرتهن عا في يد المسلّط ففيه قولان؛ وان انتفع بشمن الرهن قبل أن 
يقضيه في حقه انفسخ أيضا. 

وان اتفق مع الراهن أن يفسخاه فلا ينفسخ باتفاقهما عليه حتى یفسخاه وهو 
أن يقول للمرتهن: رد لي رهي» ويقول له: رددته لك» أو رددت لك رهنك» ويقول 
له: أحذتهء أو يقولا: قد آبطلناه أو تركناه. وإن أمر أحدهما الآخر أن يفسخه أو 
أمر غيرهما به أو أفسخه أحد فجوزا له انفسخ. ون قالا: فسخناه وقتا معلوماء 
انفسخ إلى تلك المدّة؛ فان كانت غير معلومة لم يجز. ون أفسخه أحدهما مع وكيل 
الآخر »أو أفسخه خليفة اليتيم أو أب الطفل مع غيره أو صاحب المال أو المقارض أو 
أحد العقيدين أو سيد المأذون له فقد انفسخ قي كل ذلك وقي المأذون له ذا كان له 
مال عنده» ولا ففعل العبد أو صاحب الال ما يفسخه أو أفسخ تسمية منه انفسخ 
کله. وإن فعل أحد المرتهنين مع الراهن ما يفسخ به فقد انفسخء وقيل: نصيبه فقط. 
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الباب السابع والتسعون 
في التسليط في الرص 


فإذا أراد الراهن والمرتهن أن يجعلا مسلطا لرهنهما اختارًا أمينا تجوز أفعاله يقوم 
به ولا يحيف إلى أحدهما؛ وإن أبى آحدهما من التسليط فلا يحبر عليه. 

ون قال له الراهن رهنت لك هذا قي دينك على أن يكون بيد هذا الرحل إلى 
أجل كذا فيبيعه ويقضي لك مالك جاز؛ وكذا إن رهن له على أن يكون في يد غيره 
مسلط على بیعه خاصّة والمرتهن أحقّ بالرهن في الوجهین من الغرماء؛ وان تلف 
ذهب عا فيه وينفسخ بانتفاع المسلّط آیضا. 

وإن شرط الرتهن أن لا يذهب ماله بذهابه فله ذلك وما أن يسلطا واحدا 
على حفظه وآخر على بيعه وآخر على قبضه ولو كان في يد غير المرتهن وآخر على 
أن يقضيه تنه في دينه ويسلّط أيضا على تسمية منه أو معلوم منه. 

وإن رهن له في مال المرتهن أو على أن يبيعه الرتهن أو على أن يبيعاه معا جاز 
ذلك؛ وإن قال له رهنته لك على أن يكون في يدك أنت وهذا الرحل ويكون السلط 
على بيعه آخر جاز. وكذا إن جعلاه في يد المسلّط على أن يبيعه الرتهن. 

وجاز تسليط مشرك على رهن موحّدء لا عبيد موحّد. وتسليط موحد على 
رهن مشرك وتسليط واحد على رهان عند واحد أو أكثر كانت لواحد أو أكثر 
وتسليط رجلين على رهن واحد کل منهما مسلط على الكلّ في عقدة أو عقدات 
ويكون عبد المرتهن أو مقارضه أو عقيده مسلطا على الرهن؛ وكذا عبد الراهن. 
وقيل: لا يجوز العبد ولا يكون الراهن مسلَطا عليه. 

وكذا إن رهن أحد المتفاوضين رهنا على أن يكون عقيده مسلّطا على بيعه فلا 
يجوزء وكذا المقارض ورب المال في مال القراض» ولا إن رهن أحدهما رهنا على أن 
يكون الآخر مسلطا أو رهن له رهنا ول يحضر الراهن [4۳ 7] على أن يكون في يد 
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مسلط أو حضر وشرط عليه أن يسلّط عليه من أراد أو من آراد أحدهما و ۸ يعيّناه» 
أو سلّط عليه أحدا منهم» أو من بن فلان ول يعيّئه لم يحز کل ذلك. 

وان اتفقا على أن يكون هذا مستطا إلى وقت كذا فيكون معه مسلط آحر 
معلوم» أو سلط عليه اثنين على أن يخرج أحدهما من التسليط وقت كذا جازء لا إن 

بيّناه. وإن قال له: سلطتك عليه إلى وقت كذاء فإذا حاء حرحت من التسليط 

فيكون أمره في يد المرتهن» أو قال له: رهنت لك إلى وقت كذاء ثم يكون في يد 
المسلّط أو جعله في يد مسلط إلى كذاء ثم یرجع في يد الأوّل أو غيره حاز ذلك؛ فإن 
شرط رجوعه في يد الراهن جاز وانفسخ. 

ولا يجوز تسليط طفل أو بحنون على رهن؛ وإن رهنه على أن يكون مسلطا 
على بيعه إذا بلغ أو أفاق ففي جوازه قولان. 

وان سلّطاه إلى بجهول أو رهنه له على أن يكون في يده إلى بحهول لم جز هذا 
التسليط فيهما. 

وان سلطا عليه جائزا تسليطه وغير جائز لم يجزء وقيل: يجوز الجائز على الكل 
وقيل: على نصفه فقط. 

ولا يجوز تسليط أب على رهن طفله أو جنونه» ولا خليفة يتيم أو ججنون إذا 
رهن ماله فيما عليه؛ وان ارتهن له جاز أن يسلّط عليه كالأب» وكذا الشريكان في 
ولدان رهنا ماله أو ارتهنا له؛ وأب الخليطين کذلث. 

وان جعلا مسلّطين على أن يبيع أحدهما غلة ثلث الرهن والآخر غلة الثلثين» أو 
أحدهما الرهن والآخر غلته أو نموه جاز إن عيّناهماء والاً فلا. 

وإن شرط على المسلّط أن لا يبيعه الا محضر فلان أو بإذنه أو برأيه أو إلا في 
وقت كذا أو في مكان كذا أو اشترط السط الخيار له أو مشيعة غيره حاز؛ لا إن 
رقن رحلان لواحد رهنا على أن يكون أحدهما مس لطااغلى ببعة..وإ سلطا كلا 
على بيع مناب صاحبه جاز؛ وإن شرط الراهن أن يكون مس لطا على مناب صاحبه 
فقط لم يجز. 
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ون رهن اثنان لاثنين على أن يكون كل من الراهنين مسلط على مناب صاحبه 
حاز - ولو اشت رکا الرهن -؛ وكذا المرتهنان يكون كل منهما مسلطا على ما رهن 
لصاحبه أو على الكل. 

وإن سلط على تسمية معلومة من الرهن في مکن قسمته وفي غيره فان كان ما 
ينقسم قسماه وللاً أحذاه بالدول. 

وإن تركه أحدهما في يد الآخر حتى تلف ضمن منابه منه وقيل: لاء وله أن 
يأخذ أجرة على بيع الرهن وعلى حفظه. 

ومن وكل رجلا على أن يرهن بعض ماله فرهنه فسلّط عليه هو والرتهن رجلا 
جازء ولا يسلّط عليه ال وکیل ولا الراهن ولا مأذونه برهنه» وجوّز فيه. 

وان رهن أب مال طفله أو ارتهن له فبلغ فله أن جد مع الراهن والمرتهن 
مسلطا آخر؛ وكذا کل شرط يجوز هما أن يحوّلوه في الرهن وقد خرج الأمر من يد 
الأب وكذا الخليفة. 

وان سلطا على رهن ولم يأمرا ببيعه جاز وكان سخریا؛ وكذا إن كان سخريا 
بعد ماکان غيره جاز أن یسطا عليه. 


صل 

لا يلزم السلط حصاد زرع رهن» ولا صرم تمره» ولا ما يوضعان فيه» ولا رعاية 
حيوانه» ولا ما يأوي اليه ولو كان في يده دون رب المال» ویرجع عوونته إذا فعله على 
الراهن, لأنّ ذلك عليه كما مر. 

وكذا إن رهن في يد المرتهن على أن يكون هذا مسلّطا فلا يلزم المرتهن إلا مأواه 
مام 

وإن داوى السلط الرهن أو أعطى عليه مالا للطبيب فلا يدرك ذلك على الراهن 
ويدرك عليه ما ينجي به الرهن من هلاكه إذا كان عبدا؛ وكذا المرتهن في ذلك كان 
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الرهن كفاف دينه أو أكثر أو أقلٌ وهو مر في مداواته وتركه؛ وقيل: إن رهن في قل 
من قيمته فالداواة بينهما باحاصصة. 

وإذا قبض المسلّط الرهن لزمه حرزه فان ضيّعه حتی تلف أو آفسد مالا ضمن 
ذلك؛ فان آتلفه - ون عاله - غرم قیمته للراهن وردّها منه فتکون بيده رهنا کالاوّل؛ 
وان أبى أن يردّه له فاستمسك به هو أو للرتهن فانه يدرك عليه ردّه؛ وان آبی الراهسن 
أن یقبض منه نمنه فلیضعه قدامه فيبرأ منه 61 ۲۳] ثم يرفعه فیکون رهنا بیده. 

وان مات الراهن أو حن أذ العشيرة أن یستخلفوا له من یقبض منه ذلك ثم 
يرجع بيده رهنا بحاله. وان قال له الراهن آمسك قیمته فيه وقد أبرأتك من الضمان» ۸ 
جز حتی یقبضه ولا له أن ينتفع بالرهن» وضمن إن فعل» وقیمته إن آتلفه. وعنعه 
الراهن و الرتهن من الانتفاع به ولا ينفسخ به كما مر. ويدرك صرف الضر عنه ولا 
يدرك عليه كحائط مائل أو تخل أو شجر؛ ون كان حیوانا آدرك عليه ما آفسد» 
ورجع به على الراهن إن ۸ يضيّع» وعليه صرف مضرته» ولا جوز فيه فعل غير ما 
سلّط عليه؛ فان ساق الدابة أو قادها فأفسدت برجلها ضمن» وما تلف منه في يده 


بت من الله أو من العباد فلا عليه فيه» ولزمه أن یغرم من أتلفه. 


تسكسل 
إن حل أجل الرهن وأراد السلط بیعه شاور فيه الراهن والرتهن؛ فإن باعه بلا 
مشورتهما جاز له؛ وان منعه الراهن منه منعه الحاكم من منعه؛ وإن أبى السلط من 
بيعه أجبره عليه إن استمسك به الراهن أو الرتهن عليه؛ وله أن يبيعه لکل من يبيع له 
ماله ولو أحدهماء فان باعه للراهن فقبض منه الثمن فليقضه إن وافق ماله» وإن خالفه 
اشتزى له مثله وقضاه فيه الا إن شرط له أن يقضي له فيه ما باع به ولو خالفه. وان 


باعه للمرتهن أذ منه الثمن أيضا؛ فإن وافق دينه قضاه له» والاً اشتری له ما مرّ ولو 
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من أحدهما ثم يقضيه له ويكونان كغيرهما في الردّ بالعيب والانفساخ اشترياه 
لأنفسهما أو لغيرهما. وقيل: الراهن لا يكون كغيره فيهما. 

وان و کل المسلّط من يبيعه لم يجز بيعه؛ وكذا إن باعه أحد المسلّطين دون آخرء 
وحوز إن أجازه. وان جن أحدهما أو مات أو غاب فلا يبيعه الآخرء وهذا إن سلطا 
على بيعه معاء وإلاً فلكلٌ منهما أن يبيعه لصاحبه أو لغيره أو يبيعاه معا؛ ون باعه کل 
منهما لرحل على حدة بلا علم بآخر ثبت بيع الأول إن علم» وإلاً وقف حتی يعلمء 
وقيل: انفسخ والرهن بحاله. 

وان انفسخ بحلول الأحل أو صار سخریا لم يجز للمسلّط بيعه ولا أن يبيعه حیارا 
وحاز إلى أحل؛ ويغرم ثمنه قي الوقت. وإن باعه وردّه لنفسه بإقالة لزمه؛ وإن باعه 
وخرج بيعه منفسخ أو ربى فليردّه وهو في الرهن بحاله» وان حرج فيه عيب؛ وان رد 
عليه بالحكم ثبت فيه أيضاء؛ وإن رد عليه بإقراره لزمه خاصّة: ولا يدرك الشمن على 
الراهن؛ وان تلف قبل أن يردّه لصاحبه غرمه من نفسه ولا يرجع به عليه أيضا. 

وان احتاج الرهن إلى النفقة وغاب الراهن رفع المسلّط أمره إلى الحاكم» ويأمره 
عا بان له منهاء ويكون دينا عليه متى ما جاء؛ وكذا کل ما يلزمه إذا غاب وفعله 
السلط فانه يرجع عليه به؛ وان حن فهو في تسليطه إذا أفاق بعد وقيل: حارج منه» 
وإن جن الراهن أو المرتهن فهو فيه أيضاء ولا یخرج منه إذا مات الراهن» وقیل: يخرج 
ویرجع إلى الورثة؛ وإن مات السلط رجع إلى صاحبه» وقيل: يسلّط الحاكم آخر. 

وان مات المرتهن أو ارتدٌ هو أو الراهن أو السلط فهو في تسلیطه» وقيل: يزال 
منه بارتداده» وفما أن يتفقا على نزعه منه لا بأحدهما فقط. وإن مات الراهن فورثه 
السلط أو مع غيره زال من التسلیط لا إن مات المرتهن فورثه أو بعضهء أو انتقل 
الدين أو بعضه إليه. 

وان تعدّد السلّط ومات الراهن فورثه أحدهما فقد زال منه لا إن مات المرتهن 
فورثه؛ وإن.ماتا فورئاهما معا فقد زالا منه. 
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وعهدة الرهن على المسلّط فيما قيل؛ فان كان عبدا مسلّطا بإذن سيّده فعهدته 
على سیّده. ومعناها قد ذكرته في النيل عن بعضهم. 

وان باع المسلّط الرهن دفع للمرتهن ماله بلا اذن الراهن» ودفع إليه الفضل إن 
كان فيه. والتسليط في بيع التسمية منه أو بعضه آوغلته وقي اسط من تنه ومحاباته 
ومخرمه فکما مودق الزتهن؛ زان غرم آخدهیا قیمة سا افد فیه فهر مساط عليه 
كالأوّل. 


توس 

إن استحق بعض الرهن فالباقي بحاله؛ و کذا إن تعدّد واستحق واحد منه» وبه 
قال الربیع وقال ابن ۲۳۵ عبد العزیز: منفسخ سواء في ذلك استحقه الرتهن 
لنفسه أو لغیره أو غيره» ولا تصح فيه للراهن دعوی وان لمن ولي عليه» أو أنه آمانة 
بیده. 

وان باعه المرتهن نم استحقه وان لمن ولي آمره جازء ویرجع عليه مشتریه بالشمن 
وهو على الراهن بدینه؛ وان تلف فحاء من استحقه في ذهابه فلا يشتغل به» وقيل: 
يدرك قيمته على الرتهن ویرجع هو على الراهن .عا غرم وبدینه؛ وان ادّعاه المرتهن بعد 
موته في يده ذهب ماله ولا دعوی له(۳۷۱؛ ون اراد أن يصل إليه فلیستمسك به أن 
عليه كذا وكذاء فان أقرّ له دام وان ححد كلفه الحاكم بيّنةء فإن أتى بها حكم 
على الراهن بهء والاً فليحلفه له ويأخذه من ماله حفية إن وحده؛ وإن قال له حين 
ادّعى عليه له: علي ذلك ولكن رهنت له فيه رهنا صار مدّعياء فإن أقرٌ به المرتهن 
برئ من دعوته» ولا کلف الحاكم الراهن بيّنةء فان أقامها انقطعت الخصومة بينهما 
وثبت الرهن بيده» وإلاً حلفه ما رهن له شيئا؛ وإن أقرّ بالرهن وقال: إنما رهن لي 
مالي» صار مدّعيا فيه» فان أقرّ له بذلك فعليه ماله» وإلاً كلفه بينة» فان أقامها ثبت له 
الشيء وأدرك ماله على الراهن والاً حلّفه له؛ وان استحق الرهن(۲۷۲) بشهادة 
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عدول عندهما رجع على الراهن بدينه؛ وإن کانا(۲۷۳) عدولا عنده لا عند الراهن 
رجع عليه بدينه عند الله لا في الحكم ويأخذه من ماله خفية إن وحده ویباً الراهن 
منه عند لله أيضا. وإن علم الرتهن أنه أخذ من ماله فليأحذ من ماله مثل ما أذ 
حفية» وإن كانا عدولا عند الراهن لا عنده فعليه أن يعطي له دينه ولا يأخذه المرتهن 
ويتبع من استحق الشيء (۲۷۹) به أو بقيمته إن تلف؛ وكذا إن كانا غير عدول 
عندهما برئ الراهن من دينه ولا يرجع عليه المرتهن بشيء عند الله. 

وإن حعلا رهنا بيد المسلط فاستحقه هو أو المرتهن أو غيرهما حاز؛ وإن باعه 
وأذ ثمنه فاستحق عند مشتريه فليردٌ له ثمنه ويدرك المرتهن على الراهن ماله؛ فان تلف 
الئمن من يد المسلط فاستحق الشيء من يد مشتريه فانه يرجع عليه الشغمن ویرجم به 
هو على الراهن؛ وقيل: لا برجع عليه بشيء. وان أعطى الثمن للمرتهن فاستحق 
الشيء من مشتريه فرجع عليه بالشمن فهومخيّر في رجوعه على الراهن أو المرتهن؛ وان 
اختار أحدهما فبدا له أن يرجع إلى الآخر جاز له؛ وكذا إن مات تاره أو فلس أو 
غاب فله أن يرجع على الآحر» وقيل: إن اختار أحدهما فلا برجع على الآخر في تلك 
الوجوه. 

ومن باع لرجل شيئا فشرط عليه حميلا فرهن له في الدین رهنا ثم استمسك 
بالحميل فلا يدر كه عليه. وٍن شرط عليه رهنا فأعطاه هميلا فاستمسك به إلى الرهن 
جاز له. 


ومن أمر عبده أن يرهن نفسه قي دينه ففعله ففي ابحواز قولان. 
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الباب الثامن والتسعون 
في ذهاب الرضص 


فقد احتلف فيه» فقيل: إذا ذهب فيما فيه من الدين ‏ على مامرّ ‏ فليس على 
مرتهنه في الفضل شيء» وهو مؤتمن فيه وإليه ذهب أبو عبيدة» وهو المعمول به» 
وقيل: يذهب من الدين ما يقابله ويضمن الفضلء وقيل: لا يذهب ماله بذهابه ولا 
يضمن الفضلء ولا يدرك عليه لأنّه أمين فيهء وقيل: یتحاصص الدين والفضل في 
ذهابه ولو بعضه وقيل: يذهب عا فيه قلّ الرهن أو كثر؛ ومعنى ما روي «لا يغلق 
الرهن» أنه إذا كان أقلّ من الدين استوفی ثمنه ورجع على الراهن بالباقي منه» ومعنى 
«لصاحبه غنمه»: أي ربحه» وهو ما يفضل عن الدين» «وعليه غرمه»: يع انه إن 
كان أقلّ من الدين فإنه يرجع عليه بباقيه» ومعنى كونه ذا إغلاق أنسّهما إذا استوت 
قيمتهما فذهب ذهب عا فيه. 


وان باعه المرتهن فليستوف منه رأس ماله ولا له ولا عليه؛ وإن شرط على 
الراهن أن لا يذهب ماله بذهابه» أو إلا تسمية منه» أو إن ذهب فلا يذهب عاله؛ أو 
أن يزيد له رهنا آحر في دينه جاز» لا إن شرط الراهن ضمان الفضلء أو اشترط عليه 
أن يضمن أكثر من قيمته» أو شرط عليه الراهن أن يبدّل له رهنا آخرء أو المرتهن مغل 
ذلك أو شرط عليه [77*5] الراهن أن يأحذ رهنه متى آراد» أو المرتهن أن يردّه له 
كذلك. 


وان رهن له هذا إلى أجل كذا فيكون الآخر رهنا معه إلى وقت معلوم جازه 
وكذا إن رهنه إلى كذا فيخرج من الرهن ويكون الآخر في مكانه. 
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استعسل 

إن ذهب الرهن بالراهن أو .ماله أو طفله أو ممن استخلف هو عليه أو عاله 
فليغرمه الرتهن قيمته فتكون رهنا بيده إلى أحله؛ وان لم يغرمه فيها حتى دفع له رأس 
ماله» أو بان هما أن أصل الدين لم يكن؛ أو منفسخ أو لم يصح أصل الرهن فلا 
يدرك عليه شیا بعد. 

وان غرم له قيمته فبان له ذلك فليردٌ له ماله» وإن أفسده الرتهن - ون عاله أو 
بآولاده الصغار ون بلا آمره - ضمنه ویغرم قیمته فتکون رهنا بیده» ولیس عليه 
آکثر من قيمة عبده إن آفسده. أو کان(۲۷۹) آکثر من دينه عند من لا یضمنه الفضل. 

ون آفسده أحنبي غرمه الرتهن قيمته فتکون رهنا بيده والراهن قيمته أيضاء 
ويأذها منه الرتهن آیضا رهنا في الدين الأوّلء وورثتهما عقامهما في الغرم» و کنا 
حلیفتهما إن جنی؛ وان لم یغرمه آحدهما حتی غرم له الراهن ماله أو أبرأه منه» أو 
فسد أصله فن أحدهما يدرك على الأحني ما آفسد فیه؛ فإن غرمه الرتهن فلیدفع ما 
غرم منه للراهن؛ وإن كان ما آفسده مكيلا أو موزونا فانما یغرماه مثله؛ وان كان 
غیرهما فلیغرماه قيمته؛ وإن ۸ جدا ما ذکر فليأخذا ما قضی فما فیه(۲۷۲) ولو 
حلاف ماما عليه ثم یکون رهنا في الدین؛ ولا يشتروا من ثمنه مغل الرهن الأوّل؛ 
وکذا إن آفسده الراهن يدرك عليه الرتهن مثل ما يد ركه على الأحني؛ وان لم یغرم له 
لا اقل من الرهن ذهب ما بقي منه من مال الرتهن. 

وإن آفسد هو الرهن وكان مثل دینه أو أكثر فاستمسك به الراهن أن يغرمه فان 
كان قدر الدين فلا يدرك عليه شيئاء وان كان آکثر منه فلیغرمه الفضلء فإن 
استمسك به الراهن أن يغرمه قيمة الرهن فقال له: اعطن دی أوّلا فأغرم لك قيمة 
رهنك» أو الراهن: اغرم لي قيمته أوّلا فاغرم لك دينك فالمدّعي منهما من قال 
لصاحبه: اغرم لي أوّلا مالي فأغرم لك مالك وهذا عند من يقول لا يذهب الرهن عا 
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فيه؛ فان أفسده الأجنبي فابرآه الراهن من الغرم فأراد المرتهن أن يغرمه أو أبرأه هو لا 
الراهن فانما ينظر في إبرائه عند من يقول إننّه ذهب(777), لا إن كان فیه فضل 
فيصر إبراؤه للراهن. 

ون أفسده أو أحذه فقال له المرتهن: أغرم لي قيمته أو رده لي» فقال له: حذ 
مالك فالقول قوله إن حل أحل الدينء وللاً فقول المرتهن. وان أفسده طفله أو من 
ولي أمره فليغرمه الراهن ذلك ويكون في الرهن؛ وكذا إن أفسده طفله أو من ولي عليه 
فان الرتهن یغرمه(۲۷۸) ذلك كذلك. 

وان أفسده من استخلف عليه الرتهن - وان عاله - فلا يأخذ ذلك منه بنفسه 
ولکن يستمسك بعشیرته فیستخلفون له من یستمسك به؛ فإن قامت عليه بینة آنه 
آفسده هو أو ماله غرمه قيمة ما آفسده. 

وان أخذ القارض رهنا في مال القراض فأفسده هو أو صاحبه فقد ذهب ما فيه» 
وضمن الفضل إن كان فيه ويضمن لصاحب المال رأس ماله ومنابه من الربح إن كان 
هو المفسد للرهن. وان أفسده رب الال فكان فيه الربح ضمن للمقارض منابه منه إن 
كان فيه» ولا فلا؛ عليه وكذا إن آعذ المأذون له في التجر رهنا فأفسده هو أو ربّه 
أوماله ذهب عا فيه؛ ون اتجر بعال غيره فأفسد ذلك أحدهما ضمناه؛ وإن أخذه أحد 


المتفاوضين فأفسده أحدهما ذهب عا فیه» وذلك کله إن لم يشترط ما مر أوّلا. 


۲ ۱ 
من رهن لرحل عبدا في حقه فقتله فهو لورثته؛ فان آرادواقله فيه قتلوه وذهب 

حقهم به؛ وان آرادوا بیعه باعوه وأخذوا ثمنه» ولو أن قيمته أكثر من دين موروثهم؛ 
فن عفوا عن قتله فليبيعوه أو عسکوه؛ وان باعوه و م يعفوا عنه فلهم أن يقتلوه؛ فان 
قتلوه غرموا قيمته لمشتريه إن لم يعلم أنه حان» وقيل: لا يجوز لهم قتله؛ وكذا إن 
أعتقوه من الرقّ والقتل لا يجوز لمهم قتله؛ فإن قتلوه قتلوا به؛ وان أعتقوه فلهم أن 
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يقتلوه في موروثهم؛ وان أعطوه للراهن جاز؛ ون قال غم: عذوا ما رهن فيه ودية 
موروثكم فردوه لي» فلا يشتغلوا به إن أبوا؛ وكذا إن أراد أن يفديه بالدين أو بالدية» 
فقالوا له: آفده بهما معاء فالقول قوغم؛ فإن أرادوا فداءه أفداه» وإلاً فلا يجبر عليه؛ 
ون استعفوا بذلك فلا ينفسخ» وقد حرج من الرهن حين قتله» ولا يدرك فيه الغرماء 

وكذا إن قتله حطا يصير لهم كذلك إلآ في القتل؛ وان جرحه جرحا حیط 
بقيمته ولو حطأء فقيل: هو له بجرحه وذهب ماله» وقيل: هو في الرهن بحاله ولا يدرك 
الارش؛ وان كان اجرح أقل من قيمته ومن قيمة الرهن ثبت فيما بقي من الدين» فإذا 
حل أله استوفى منه أرشه وما بقي له من دينه. وان انتفع به كذلك انفسخ. وان 
أفسد الرهن في مال المرتهنء فإن كان الفساد قدر الدين أو قيمة الرهن باعه واستوفى 
الفساد وذهب الدين» وإن كان الفساد قدر قيمة الرهن كالعبد مثلاً أو قل من الدين 
ذهب منه ما يقابل رقبته ويتبعه بالباقي ويبيع العبد ويستوفٍ من ننه ما فضل عنه» وان 
كان الفساد أكثر من الدين وأقل من قيمة العبد ذهب ماله ويستوفي من تمن العبد 
الفسادء وله بيعه بلا إذن الراهن وبلا نظر إلى حل بيع الرهن لانفساحه؛ فان انتفع به 
فلا يرجع للراهن وهو أحق به من الغرماء؛ وان أراد أن يفديه بجنايته كلها والرتهن 
بيعه قبل قول الراهن. 

وإن قتل ولي الرتهن فله قتله به ويذهب ماله أو بيعه واستيفاءه من ثمنه على ما 
مر إن قتله هو؛ ون كان معه أولياء غيره واستووا في ابناية كان العبد بينهم وذهب 
دينه إن قتل؛ وإن قتل الراهن ذهب أيضا ورجع العبد لورثة الراهن فان شاءوا(۲۷۹) 
قتلوه به أو أمسكوه. 

وإن أراد الرتهن أن يفديه بقيمته فأبوا إلا بدية موروثهم فلهم ذلك؛ فإن آفداه 
بها وباعه فليستوف من ثمنه ما أدّى(٠۲۸)‏ منها إن وجده فيه» والاً فلا يدرك عليهم 
أكثر من ثمنه لغيره. وان باعه بأكثر من الديّة فليس ذلك الأكثر هم ولا يقضيه في 
دينه لأّه ذهب به أوّلا بجنايته» وكذا إن قتل الراهن خطأ إلا في القتل كما من وكذا 
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إن جرحه ولو خطأ فعلى ما مرّ في الرتهن» أو أفسد في ماله أكثر من الدين فقد 
انفسخ الرهن» وللمرتهن أن يفديه بارش الحناية؛ وان كانت أقل من دينه ثبت في 
باقیه. 

وکذا إن قتل ول الراهن؛ وإن قتل أجنبيا فلوارثه قتله به وذهب دين الرتهن؛ 
وكذا إن قتله حطأ فهو لوارثه أيضا كما مر؛ وكذا إن حرحه جرحا يحيط بشمنه فإنه 
يذهب دين الرتهن ويكون بيده ويغرمه الجريح أرشه إن شاءء وله أن يغرم الراهن» 
فان غرمه ما يقابل ما عليه من الدين أو أكثر رجع إليه رهنه» وقيل: يكون العبد بيد 
الجريح» فله أن يبيعه أو عسکه؛ وان اراد أحدهما أن يفديه بمنایته جاز له؛ فان أفداه 
الراهن ذهب مال المرتهن؛ وان أفداه هو ذهب في يده ويبيعه متى أراد ویستوفي منه ما 
أفداه به» وذهب ما رهن فيه» ولا ينفسخ إن انتفع به لخروجه من الرهن. وقيل: إن 
أفداه صار رهنا بيده في الدين الأوّل على شروطه الأولى؛ وان قال للمرتهن: أفد رهي 
من الاأحني؛ فأبى فلا يجبر عليه. وكذا الرتهن إن قال له وأبى فان أفداه ومات بيده 
أو تلف ذهب ماله ولا يدرك على الراهن فداءه؛ ون بان ما أن أصل الرهن فاسد 
فلا يذهب ماله ويرجع به على الراهن ويا أفداه. 

وإن آفسد العبد مالا أكثر من قيمته فمن آراد منهما أن يفديه لم يلزمه أكثر من 
رقبته؛ فان أفداه الراهن والدين مثل قيمته أو أقلّ منها ذهب مال المرتهن ورجع العبد 
إلى الراهن؛ وإن كان أكثر منها صار رهنا ثانيا فيما زاد من الدين على قيمته فإن باعه 
استوفى ما زاد منه عليها؛ وإن أفداه الرتهن صار رهنا بيده» فإذا حل الأحل باعه 
واستوفى الأكثر تما آفداه به أو من الدين. وان [۲۳۸] أفداه کل منهما بلا علم 
بصاحبه استوفى السابق منهما ما أفداه به ورجع الآخر .عاله على من أعطاه له إن علم 
السابق, ولاً وقف بينهما حتى يعلم» ولا ينصت لمعي السبق منهما إلا بيّدة. وكذا 
إن مات رب المال الذي أفسده العبد فورثه آحدهما أو ترك له الفساد صار ذلك 
كالفداء. 
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وان أفسد برحال لكل منهم قدر رقبته فإنهم يتحاصصون فيها؛ وإن تسابقوا 
إليه آحذه السابق؛ وإن استمسك به آخخرون في أموالهم بعد ما ادّعى عليه الأوّلون نظر 
إلى حكم الحاكم. وكذا غير العبد من الحيوان غير أنه لا يلزم فيه أكثر من رقبته ولزم 
في غيره جميع ما أفسد. 

وان أمرا العبد بقتل رحل ‏ معا أو مفتزقين ‏ فقتله قتل به الراهن والعبد وذهب 
مال المرتهن. ون أمراه بإفساد مال فأفسده ذهب مال الرتهن وضمن الراهن الفساد؛ 
وإن أمره هو به لزمه من ماله خاصّةء ولا يلحق المرتهن شيء؛ وإن كان هو الآمر له 
به لزمه ذلك أيضاء ولا يدرك على الراهن شيكا. 

وان كان الرهن بيد السلط فأفسد في مال أو نفس فان رهن في يد المرتهن شم 
رده بيده فهو كالذي بيد الرتهن؛ وان رهن ابتداء بيد المسلّط فلا على الرتهن شيء؛ 
ون ذهب الرهن في يده فبان أن الدين لم يصح أو أن الرهن حرام أو لقطة أو آمانة 
بيد الراهن رحع عليه الرتهن .ماله وضمن قيمة الشيء لربه» ويرجع بها على الراهن إن 
غرمه ربه؛ وان لم يعرف ربه أنفق ثمنه. 

ون رهن له نبيدا حلالا فانقلب محرما ذهب ماله. ون رهن له خلا حين جعله 
في قلة فكان بيده حتى حاز عليه وقته الذي ينجس فيه ثم طهر فلا يضمن ذلك. 

ون تلف الرهن من يده وان بغيره ‏ من له عليه غرمه فقال له الراهن: حذ 
دينك واعطي قيمته فله ذلك عليه؛ وإن تلف من قبل الله ذهب عا فيه ولا يدرك عليه 

ومن بيده رهان لرجل في دين أو دیون فرهنت بصفقة أو أكثر فأفسد بعضها في 
بعض» فما فسد منها ذهب من ماله والباقي رهن فيما رهن فيه أوّلا إن عین له عدد 
ما رهن فيه کل منهماء وإلاً صار رهنا في قيمته؛ وكذا إن تلف بعضه من الله أو 
كانت الرهان لرحال فأفسد بعضها فی بعض» أو فسد من قبل الله إن اشتركوا في 
الدين والرهن سواءء وان تفاضلوا تراددوا فيما بينهم؛ وان بان ما رهن لکل وحده 
فأفسد بعضها ذهب من مال الرتهن ما تلف من الرهنء فان كان المفسد أكثر ما رهن 
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فيه رحع صاحبه بالزائد عليه على من شاء من الراهن أو المرتهن» وإن كان الفسد أقل 
ما رهن فيه ذهب عن الراهن قيمته ويأخذ منه الرتهن باقي دينه علیه(۲۸۱). 

وإن رهن له ناقتين فولدتا معا وكانت قيمة كلّ من الولدين كقيمة مه ثم تلفتا 
وقيمتهما كالدين ذهب مال المرتهن ورجع الولدان إلى الراهن؛ وإن كان أكثر من 
قيمتهما صار الولدان رهنا في الباقي منه؛ ون تلفا ذهب مال المرتهن؛ وكذا إن ماتت 
الناقنان وقيمتهما كالدين أو أكثر منه؛ وان كانت قيمة الولدين أقل منه صارت 
الناقتان رهنا في باقيه. 

وإن رهن له حاملا فولدت» فقيل: الولد رهن کامّه وقيل: لا يكون كأمّه. 
وكذا كلّ حامل من الحيوانات ابائز رهنها. 

وان رهن له شجرة عليها غلة لم تدرك وأدركت فهي رهن مثلها؛ وان حدثت 
بعد الرهن صارت رهنا أيضا؛ وكذا جميع ما تكون له غلّة من حيوان أو غيره فمن 
قال: إِنّ النمو والغلآت رهن فهما مثله في الذهاب والانفساخ والاستيفاءء ومن قال: 
ليس برهن صار ممنوعا من الراهن ولا يذهب أيضا من مال الرتهن» وقیل(۲۸۲) كل 
ما حدث من ذلك فلا يكون رهنا ولا منوعا من الراهن أيضا. وإن رهن له بيضا قبل 

أن يتفرّخ ثم تفرّخ عنده لم يذهب مال المرتهن بذلك. 

ون رهن له صيدا فحمله فدخل به الحرم فالوقف فيه, وقد مر. 


تسار 
إن رهن لأحد زرع فحصده ودرسه ودراه» فما ذهب منه من تبن ذهب من 
[۲۳۹] ماله ما له قيمة. وکذا إن رهن له غلة شجر فما ذهب من ورقه وحرید 
النخل والعراجین والتمر ما له قيمة ذهب من ماله قدره. ون رهن له عين ماء فساح 


ماؤها إلى السباخ والفحص فلا يذهب من ماله قيمة مائها؛ وکذا ما انتفع به الناس 
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منه؛ وان غارت العين كالبئر ذهب منه قيمة ما انتقص من مائها وثبت قي الرهن ما 
بقي منه إن بقي. 

إن رهن له جبا وما فيه من ماء فانتفع به هو أو غيره انفسخ وذهب من ماله ما 
انتفع به هو أو غيره» وقيل: لا يذهب منه شيء لأنّ رهن ابلسبٌ والبعر لا يجوز 
كالجاري. 

وان رهنت له دارٌ أو بيتا أو شحرة فانهدمت أو وقعت الشحرة ذهب ماله إلا 
ما كان من قيمة النقض أو تمن الخشب. وان بنی الدار أوغرس الشجرة في المكان 
الأول صارت رهنا في الدين الأوّل ولا يدرك عناءه الا إن كان له التقض أو الغرس 
فيأخذ قيمته» وقيل: يدرك عناءه في بناء الدار. 

وإن رهن له عبد فعمي أو حنْ ذهب من ماله قدر ذلكء وان أفاق أو رجع 
عليه بصره فلا يذهب منه شيء. ون رهن له عبد أعرج أو معتل فضربه فبری من 
علته ذهب منه قدر أرش الضربة. وان رهن له عبدا فختناه ذهب من ماله قيمئه ولو 
زادت بذلك» وقيل: لاء إلا ما بين القيمتين. وكذا الشجرة إن ضربها البرق فصارت 
قيمتها أكثر من الأولى. 

إن رهن له عبدا فبان له آنه قد حعل عند الراهن ما يتلف فيه نفسه أو دونها 
فأقيم عليه فلا يذهب من ماله شيء من ذلك(۲۸۳؛ وان حنى في يده فأقيم عليه اد 
في يده ذهب من ماله. وان أفداه منه الراهن قبل أن يقام عليه ما فعل عند المرتهن وقد 
علم بذلك وأقيم عليه بعد ما رجع إلى الراهن صار ذلك من ماله؛ وان لم يعلم بما 
جنى العبد في يد الرتهن فأفداه وأقيم عليه ا لحد في يده ففيه قولان. 

وإن رهن له ما أشرف على هلاك وقد علم بذلك فتلف ذهب من ماله حين 
علم؛ وان لم يعلم فلیرجع عليه.عماله. وكذا الائل» وإنما يقدم في صرف الضر إلى 
الراهن دون الرتهن؛ وإن نزعه الراهن فلا يضر الرتهن. 

وإن كان الرهن منتقلا کحیوان ولو عبدا فإنه يتقدّم إلى صرف ما آضر به إلى 
كل منهماء ويدرك صرف ما أحدث علیه ولا يجوز لكلّ منهما الإذن لمن يحدثه عليه. 
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ومن رهن لرجل أرضا بيضاء وفيها سعلفات(۸۹) النوى فإنها لا تدحل في 
الرهن ولا تذهب من ماله إن ذهيت. 

وان رهن له أشجارا وها وديات دخلت فيه إن لم تثمرء وذهب ما قابلها إن 
ذهبت لا إن أرت. 

وان رهن له حطيا فحرق فصار فحما وقيمته أكثر منه» فقيل: ذهب ماله. 
وقيل: لاء إلا ما بين قيمتهما. وكذا إن رهن له حجارة فحرقت فصارت جيرا أو 
حصًا فزادت قيمتهاء أو أحرق أحجارا وعمل منها قدرا. 

وان رهن له شيئا فحرج معيبا فلا جد رده على الراهن» فإن باعه فليقض منه 
دينه؛ وان بقي له منه شيء فليرجع به عليه؛ وان اراد الراهن أن يفديه فلا يجده لا إن 
أعطى مارهن فيه؛ فان ذهب ذهب بقيمته معيبا؛ وان حدث العيب فيه عنده فما 
أنقصه فمن ماله 

ون رهن له مايسوى عشرة دنانير في عشرة فزادت قيمته أو نقصت. فأراد أن 
يفديه منه فداه ما رهن فيه؛ وإن ذهب ذهب بقيمته يوم ذهابه ولا يضمن ما زادت 
على ما رهن فيه. 

وكذا إن رهن له ناقة تسوى ذلك فمرضت حتی لا تسوى لا دينارا فقد 
ذهبت من ماله بقيمتها يوم ذهابهاء وقيل: يوم رهنت له. 

وان رهن له صوفا أو قطنا فعمل منه ثيابا ثبتت في الرهن» ولا عناء له كما مر؛ 
وان تلفت ذهب بقيمتها يوم ذهابها الا إن كانت قيمته غير معمول أكثر منها معمولا 
فقد ذهب من ماله أكثر من القيمتين. 

وكذا إن رهن له ذهبا أو فضّة فصاغه حلیّا أو حليَا فكسره فعمل دنانير فتلفت 
ذهب من ماله أكثر القيمتين؛ وان رهن له حليًا فكسره ذهب منه أيضا ما بين 
القيمتين. وكذا إن رهن له دنانیر فكسرها. وٍن كانت دراهم فكسرها فلا يذهب من 
ماله شيء الا إن ذهب منها شيء. وكذا إن كان الرهن شققا فقطعها فخاطها 
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قميصا. وان رهن له على كسيف أو سرج أو بحام فزال منه الحلي ذهب من مالنه ما 

وإن رهن له برا أو شعيرا فطحنه وعجنه وخخيزه خبزا فذهب ضمن أكثر 
القيمتين. وإن رهن له زبدا فإذا به سمنا أو زيتونا فطحنه وعصره زيتا فذهب فكذلك. 

وإن رهن له جملا منحورا فجزره لحما فلا يذهب من ماله إلا إن تلف بعض 
اللحم. وان رهن له ٠[‏ 5 ۲] برا فحرثه انفسخ وصار الزرع للراهن وإن شاء 
غرمه بره. 

وان رهن له مصباحا مع ما فيه من زیت وفتيلة فأوقده حتی أكلتهما النار 
ذهب من ماله قدر ذلك. وان رهنه له وقت وقوده آوحطبا وقت توقده ‏ يجزء وقیل: 
يجوز ولا يذهب من ماله ما احترق بعد عقد الرهن. 

وإن رهن له ذهبا أو فضّة أو حدیدا أو فخارا فجعله في النَان فان آذهبت منه 
شيئا أو انکسر ذهب من ماله قدره. 

ومن اشتری أرضا فغرسها بغروسه أو غروسا فغرسها بارضه(۲۸۵) فرهن ذلك 
في دين عليه فانفسخ شراؤه» أو حرج ما انفسخ الرهن ورجع عاله على الراهن» وقيل: 
ينفسخ ما بان انه لم يصح ويبقى ما صح في الرهن. 
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الباب التاسع والتسعون 
ف الدعاوي في الرمن 


فمن ادعى على أحد كذا وكذا دينا فأقرٌ به حكم عليه الحاكم به؛ فإن أنكره 
كلف المدّعي بينة فان أقامها حكم عليه بالدين» والاً حلفه له؛ وان أقرّ بالال فادّعى 
اه رهن له شيئاء فان أقرّ به المدّعي ثبت الدين والرهن معا؛ وإن أنكر كلف مدّعي 
الرهن بيّنة» فان أقامها ثبت له الرهن؛ وإلاً حلف المنكر: ما رهن عنده شيئاء وحکم 
له بدينه فيأحذه. 

ون قال: هذا ما رهنت لي» والراهن: ليس برهي» قبل قول المرتهن والراهن 
مدّع؛ وان اتفقا عليه واختلفا في قبضه قبل قول من قال: إنسّه مقبوض وغيره ملّع. 
وكذا إن احتلفا في وقوعه فقال أحدهما: قبل وحوب الدين والآخر: بعده» قبل قوله. 
ون قال المرتهن: رهنته لك قبل أن أملكه فكذبه» أو رهنته لك حال جنوني أو 
ضغري أو كما لا يجوز الرهن أو شرطت عليك(285) أن تردّه إِيّ متى شعت فکذبه 
الرتهن قبل قوله. وان قال له رهتته لي كما يجوز لك أو كما لا يجوز فکذبه الراهن 
قبل قوله والرتهن مد ع؛ وان اتفقا على عقد الدين فقال له: رهنت لك هذا الشيء في 
دينك كله فكذّبه وقال: نما رهنته لي في بعضه. قبل قول الرتهن. 

وان افا على الدين والرهن وقال له: رهنت لي هذين معّاء والراهن: ما رهنت 
لك إلا هذاء فالقول قوله؛ وان قال آحدهما لصاحبه: لم نعيّن واحدا منهماء وقال له: 
عيناه وهذا هو واشتبه علي» فمدّعي التعيين مدّع. وان قال أحدهما للآخر نما وقع 
الرهن في تسمية من ذلك الشيء والآحر فيه كله فان كان ما لا يجوز فيه رهنها قبل 
قول مدع الکل والاً فمدّعيها. 

وما عرف ليتيم فبلغ فادّعی خليفته أنّ موروثه رهنه له أو خليفته قبله فكذبه في 
ذلك فالخليفة مدّع. وكذا إن ادّعی الخليفة اه رهن بيده لطفله أو ليتيم قد بلغ وهو 
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خلیفته الأوّل» قبل قوله فيه؛ ون عرف في يد رجل لغيره فجاءه ريّه فطلبه فيه فقال 
له: رهنته لي في دين عليك أو أمرتئٍ أن أرهنه فيما علي» فكذبه ربّه ني ذلك قبل قوله 
فيه. وان قال له ربه: هو رهن قي يدك فيما لك علي» وقال له هو: أمانة أو 
|قراض(۲۸۷) أو غصبء فريّه مدّع. وان قال له من كان في يده: اشتزيته منك أو 
أعطيتنيه؛ أو قالت امرأة: أحذته منك في صداقي» فقال ربّه: نه رهن» قبل قوله فيه. 
وكذا إن ادّعی هو انتقاله من ملكه إلى من كان بيده فقال هو: نه عندي رهن لكء 
فربه مدّع. 

ومن له على رحل دیون فرهن له رهنا في بعضها لا بعينه لم جز كما مر؛ وحاز 
إن عين. وان رهن له في معيّن منها فأخذ منه حميلا أيضا فقد رهنه أو انفسخ فاحتلفوا 
فقال له الراهن: إنما رهن فيما لم يحمل الحميل؛ فقال هو: نما رهن فيما حماقه 
وكذبهما الرتهن فا حميل مدّع؛ وكذا إن رهن له في کل من الديون رهنا وأخذ منه 
فيها حميلاً أيضا فأعطاه الراهن واحدا منها فادّعی کل من الحملاء ئه الذي تحمل به 
و کذبهم الرتهن فهم مدّعون؛ وكذا إن ذهب واحدا من الرهان فادّعى کل من 
الحملاء أنه هو الذي رهن فيما تحمّل به» قبل قول من صدّقه المرتهن منهم» وقیل: إذا 
قر أنّه قبض واحدًا من الديون انفسخت الرهان كلها؛ وإن اتسّفقا على القبض 
واختلفا فيما قبضه منها قبل قوله» وقيل: هو فيما يقابل منها.محاصصة. 

وإن اتفقا على الرهن فقال أحدهما: اننّه سخري» ونفاه الآحر وادّعى أنه 
مؤجّل فمدّعي الأحل هو المدّعي؛ وكذا إن اتسّفقا [41 7] عليه فقال أحدهما: قد 
حل ونفاه الآحر» قبل قول مدّعي الحلول؛ وان اتفقا أنه سنة فقال أحدهما قد 
لته والآحر: ها لم تنم فمدّعي التمام مدع وقبل قول نافیه إلا إن قال: بقي 
منها كذاء فیکون مدَّعيئًا. 

وإن اتفقا على الرهن واختلفا في وقت وقوعه فقال الرتهن: إنّه رمضان» 
وعندي حدث النماء والغلأت(۲۸۸) والراهن: أنه ذو الحجة وعندي حدث ذلك 
فالرتهن مدّع؛ وإن تلف ذلك» فقال الراهن: تلف من يدك بعد ما رهنته لك 
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والرتهن: قبل أن ترهنه لي» قبل قوله والراهن مدَّع. وكذا غلات الأض والشجر ‏ 
وان احتلفا - وف دعوة احدهما ما یقعه حلاً أو لا آو بعدا فهو المدّعيء فان بين 
ثبتت دعوته؛ وان رهن له متفاضلین قيمة في دیون فتلفا ثم اختلفاء فقال الرتهن: إنما 
رهنت لي الأكثر قيمة في أقلّ من الدیون والأقلُ قيمة في آکترها فأنكره الراهن 
فلییّ؛ وكذا إن رهن له شيعا فقال: إِّه في عشرين ديناراء والمرتهن: اه في عشرة 
قبل قوله. 

وان اختلفا فيما رهن فیه فقال أحدهما: إا هو في مسككء أو الا في 
المسكّكء أو فيما بين الدنانیر والدراهم» أو فيما بين الصامت والحبوبء أو فيما بينهاء 
أو في مكيل أو موزون وغيره ممّا يجوز فيه الرهن قبل قول المنكر منهماء وعلى 
المدّعي أن ييّنء فاذا بين ثبت دعواه؛ وان اذّعيا معًا یا ماه فيان بن کل تعبا 
انفسخ الرهن» وقيل: يكون الشيء بينهما أنصافا؛ وان بیّن أحدهما فقط ثبت دعواه. 

وان کان الشيء في يد رجلین فادّع ىكل منهما أنّه رهن بيده دون صاحبه» فلا 
يقعد آحدهما فيه للآخر؛ فان نسباه إلى رجل فادّعى کل أنّه رهن بيده منه» قبل قول 
الرجل وهو لمن أثبته منهماء والآحر فيه مدع وان ححده عليهما صارا مدّعيين 
فعلیهما ةة فان أقاماها ثبت أنه رهن في أيديهماء وإلا حلفاه؛ ون أقامها أحدهما 
كان أولى به وان صدّقهما معا كان رهنا عندهما؛ وان قال: رهنته لأحدكما وم 
آدره» أو اشتبه علي فلا شيء في ذلك؛ وان نسبه كل منهما(۲۸۹) إلى معلوم صار 
أقعد فيه ورجعت الخصومة بين المرتهن وبين اللذين نسياه اليهما؛ فان كان في أيديهما 
مغا فادعی کل منهما أنّه ارتهنه من صاحبه كان کل مدّعيا فيه؛ وكذا إن ادّعی کل 
انه رهنه لصاحبه فيما له عليه. 

ومن عليه لرجلين دين فادَّعى كل منهما انه رهن له رهنا في منابه منه» وقال 
طما: تما رهنت لكما واحداء فهما مدّعيين. 
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ومن أمر رجلا أن يرهن بعض ماله فيما عليه» فرهن فمات آمره فاختلف هو 
والورثة فقالوا: رهنته بعد موته» وقال نما رهنه في حياته» قبل قول من صدّقه 
المرتهن» وقيل: قول المأمور. 

وكذا إن حن فاختلف مع خليفته في ذلك؛ وكذا إن مات المأمور أو حر 
فاختلف الآمر مع خليفته أو ورثته» فقال: رهنته بعد ما مات أو جر وقالوا له(۲۹۰): 
نما رهنه هو في حياته أو صحَّة عقلى فرب الشيء مدع وكذا ورتثة کل أو خليفته. 

ون اتفق الراهن والمرتهن على الرهنء فقال له الراهن: انفسخ بحلول الأحل أو 
بفعلك» فكذبه المرتهن» قبل قوله. 

ون تلف الرهن أو بعضه» فقال له اشزطت عليك أن لا يذهب مالي بذهابه 
وأن يكون بيدي إل حقي» وكذبه الراهن» فالمرتهن مدّع؛ وان تلف واختلفا فقال 
المرتهن: قد انفسخ ورددته لك فتلف دين والفضل أیض(۱٩۲»‏ وقال له الراهن: بل 
بعته وأکلته» أو أفسدته» قبل قول المرتهن. وان باع قبل الأحل أو بعده فقال له 
الراهن: بعته حيث لا يجوز لك بيعه» فقال له: اشنزطت عليك وقت ما ث شعت أبيع» 
فالقول قول الراهن في ذلك؛ وكذا إن باعه بغير الصامت فقال له الراهن لا يجوز 
بيعك» والرتهن: اشترطت عليك أن آییع.عا شعت شت فالمرتهن مدّع؛ وكذا إن باع بدين. 

وان حل الأحل فقضاه المرتهن في دينه أو أمسكه فيه وقال للراهن: اشترطت 
عليك ذلك و کذبه الراهن فالرتهن مدّع؛ وان باع الرهن فاختلفاء فقال له الراهن: 
حابيت فيه وبعته بقل [47 ۲] من ثمنه فکذبه المرتهن» قبل قوله؛ وان قال له: بعت 
الرهن ورجع علي بعیب أو بحکومت فهو مدّع؛ وان قال: نما رحع علي بانفساخ أو 
بعيب» وقال له الراهن رددته یاقالته فالرتهن مدّع في ذلك. ون باع الرهن فتلف 
الثمن وقد شرط آولا أن لا يذهب ماله فاختلفاء فقال: ذهب قبل أن أقضيه فيه» وقال 
الراهن: بعده» فالراهن مدّع. 

وإن تلف الرهن في يد السلط فقال الراهن للمرتهن: رهنته في يدك فسلطته أنت 
عليه فقد ذهب من مالك وقال له الرتهن: إِنّما رهنته أنت في يده فهو من مالك 
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قبل قول الرتهن آیضا؛ وان احتلف هو والمسلّط في ذهابه» قبل قول المسلط؛ وان 
احتلفوا فيما يبيعه به» قبل قوله أيضاء ولا تقبل بيّنة الراهن في ذلك لأتّها تهاتر؛ وان 
باعه المسلّط فاخذ الثمن فادّعى تلفه من يده» واذَّعيا عليه أنه خانهما فيه» قبل قوله 
أيضا؛ وان ادّعی دفعه للمرتهن أو الفضل إلى الراهن فکذباه فهو مدع وقیل: القول 
قوله. وان تلف الرهن من يده فادّعى عليه آحدهما انه ضيّعه أو تسیب له أو کلاهما 
فكذّبهماء قبل قوله أيضاء وقي الدّعوى عليه في احابات في بیعه وقي الغين والرد 
بالعيب بإقراره وبالإقالة ما مر في الرتهن. 

وان قال للراهن: رهنته لي في كذاء فقال له هو: رهنته لك في غيرهء فكلاهما 
مد ع» فان أقام کل منهما بنة على دعواه فهو رهن في ذلك» وان وجدها واحد فقط 
ثبت آگها رهن في مدّعاه؛ ويحلّفه الآخر على مدّعاه» فان نكلا آحبر عليه؛ وإن لم يجدا 
معًا نة تحالفا وانفسخ الرهن؛ وان قال الراهن: رهنت لك هذا في دينك وادّعى 
الرتهن غيره» فان بنا معا أو آحدهما أو لا واحد منهما فعلی ما مر وكذا إن رهن 
له رهانا مفتزقة في دیون فاحتلفا فیما وقع عليه كل من الرهان» فقال له الراهمن: 
رهنت لك هذا في كذاء والآخر: في الآخرء فکذبه الرتهن فعلی ما مر آیضا. 

ومن له على رجحل دیون فاحتلفا في الرهن فقال له: رهنت لك هذا فیها كلّهاء 
وقال له الرتهن: رهنت لي هذین في واحدء فإن بِيّنا معا قبلت بيسنتهما؛ وان ُن 
واحد فقط فالقول قوله آیضا؛ ون ۸ يبيّنا معا تحالفا وبطل الرهن. 
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الباب الائة 
قي المسبادة ف الرهن 


وإنّما تجوز فيه من أمينين أو من أمين وأمينتين ممن تجوز شهادته في 
الأحكام لا من أب لابنه» ولا من دافع مغرماء أو حالب مغنما؛ وانتّما تجوز فيه 
شهادة الشهود إذا شهدوا بالرهن والقبضء أو على إقرار الراهن والرتهن على الرهن. 
ابن عبّاس: إن شهدوا به فقط لا ععاينة القبض ردّت شهادتهم» وجوّزت؛ 

ومن ادعی على أحد رهنا جاز ون ۸ یعینه؛ 6 جح کلف هی فان 
فإن أقامها على مدّعاه حاز» وان حالف أحدهما فيه ردّت شهادته؛ وكذا إن خالفاه 
معاء أو شهدا بأكثر منه» أو بأقلٌ وجوزت على ما اتفقا عليه في الأقلٌ؛ وان اختلفا 
في وقت أو مكان جازت. لا إن اختلفا في الرهن أو فيما رهن فيه؛ وان ادّعى الراهن 
على المرتهن انه رهن له كذا فانکره» فكلّفه الحاكم بیان دعواه فأتى به فشهدا أنه 
رهن له هذا الثوب مثلا حازت شهادتهما؛ وإن وصفه المدّعي لا شهوده بطلت؛ وان 
وصفوه لا هو ففي إحازتها قولان؛ وان قال الرتهن: هذا ثوبك» فکذبه الراهمن؛ قبل 
قول الرتهن, إلا إن ادّعی الراهن صفته ألا أو وصفه شهوده فعلى المرتهن الإتيان 
بتلك الصفة» وکذا إن أقرّ هو انه رهن له وبا یسوی کذا و کنا وآشهد الشهود 
بذلك فلا تقبل منه الا تلك الصفة؛ وإن كان عليه ديون فقال له: رهنت لك هذه 
الأمة في كذا وأنكره وادّعی أنه رهن له هذا العبد في الآحرء فکلاهما مدع فان آقام 
كل بيّنة على مدّعاه صار العبد والأمة كلاهما رهنا؛ وان لم يقمها کل منهما تحالفا؛ 
ومن نكل منهما لزمته دعوة صاحبه؛ وان أقامها واحد فقط ثبت مدّعاه» وحلف 
للاحر؛ وان ماتا معًا بيد المرتهن فأتى کل منهما بیان دعواه ذهيا بما فیهما(۲۹۲). 

وان عى رجلان على رحل رهنا فأنکرهما فيه فأتيا بالشهود فشهدوا 
ل#حدهما فقط ردّت شهادتهم؛ وان ادّعاه واحد على اثنين فأنکراه 4۳1 ۲] فآقام 
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عليهما بِيّنه ثبت رهنه؛ ون شهدا به على أحدهما فقط ردَّت شهادتهماء ولوعیناه؛ 
وان شهدا انه رهنه له أحدهما بأمر صاحبه أو بدونه فأجاز له حاز ذلك. 

ولا تجوز شهادة المرتهن للراهن على الرهن ولا لغيره ما دام بيده» وحازت هما 
بعد ردّه له. وان ادّعی الراهن رهنا بيد غاصب و لم يحضر الرتهن فأقام على ذلك بيئنة 
حازت» ولا يكون قوله حجّة على المرتهن في قبض ماله. 

وإن اذّعى المسلّط بيع ما بيده ونفاه الراهن قبل قول السلط. 

وان اذّعى رجلان على واحد انه رهن غما واحدا فادَّعاه كل أننّه له دون 
صاحبه وقال ربه: رهنته لأحدكما لا بعينه أو لم أدره أو لكما معا فاراد أذه بعد 
فته عنم منه؛ وكذا إن قال: اشتبه علي الأمر ولا أدري أرهنته هما أم لاء أو قال لم 
أرهن هما شيئاء فإنّهِ عنع من آحنه أيضًا ما لم تنقض دعوتهما؛ وان قال: رهنته 
لرحل ولا أدري اه منكما أم لاء منع منه آیضا؛ ون قال: رهنته لغ ركماء فان كانت 
هما بيّنة أتيا بهاء والاً حلفاه وأحذ متاعه؛ وان انتفى منه من نسبه اليه فهما على 
دعوتهماء فمن أقام منهما بيّنة أخذه وكان رهنا بيده؛ وإن أقاماها معا كان بأيديهما 
معا؛ وان لم يجداها وقد انتفى منه أيضا ت ركه الحاكم في أيديهما ولا ينصّب الحكم 
بينهما؛ وان قالا: نقيم بيّنة أله رهن لكل متا كذا بعد أن نسباه إليه فأنكرهما ذلك 
وانتفى منه فان الحاكم يجيز شهادتهما؛ وكذا إن أقامها واحد منهما فقط صار رهنا 
بيده دون صاحبه. 

ومن اذَّعى ما قد كان بيده انه رهن عنده فأراد أن يبيعه فاه لایشتری منه إلا 
ببيّنة على قوله؛ فان أتى بها فباعه أثبت الحاكم بيعه؛ ون قال: هذا رهن لي في يدي 
رهنه لي فلان وهو غائب» فلا ينصت إليه الا يبيّنة؛ فان أتى بها جاز لمن يشتريه منه؛ 
فان أتى الغائب فادّعی فيه دعوة أثبث الحاكم الخصومة بينهما. 

ومن بيده حنان وهو لغائب فادَّعاه رحل انه اشتراه منه فأتى على ذلك بيّنة 
فلا يحكمه الحاكم له؛ ولكن يحجره على من كان بيده ولا عنعه منه؛ وان أتى الغائب 
بعدُ وأنكر البيع فان الحاكم يثبت الخصومة بينه وبين المدّعي ويأتي بشهادته عنده 
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انه باع له ما ادّعاه فیحکم به له وقيل: إن أنكر البيع حين قدم فلا يشتغل به الا إن 
أحدث دعوة أخرى. 

وإن ادّعی رجلان على رجل أنه رهن هما هذا فادّعاه أحدهما: أنه له وحده 
وصاحبه: أنّه بينهماء فإن أقاما بيّنة على مدّعاهما أو أقامها واحد منهما أو الراهن 
أو م يأتوا بها معا فتحالفواء فالرهن بينهما في أيديهما في ذلك؛ وان أتى بها واحد 
من أرباب الديون على اه رهن في يده فهو في يده دون صاحبه. 

وان اختصم رحلان على شيء في أيديهما أنّه رهن في يد کل منهما فسباه إلى 
معيّن فادّعى العیّن أنه لطفله أو لمن استحلف عليه قبل قوله فيه؛ وان ادّعیا ماقي 
آیدیهما و کل منهما بذعیه رهنا بيده من صاحبه قتا كرا فان وحدا اة قت رهنا 
عندهما معاء وقیل: قد انفسخ؛ وإن وحدها آحدهما فقط كان رها له ومنع منه 
صاحبه؛ وإن لم یجداها حالفا(۳٩۲)‏ وانفسخ الرهن؛ و کذا إن ادعاه کل منهما أننّه 
رهنه لصاحبه فیما له علیه. 


ل 

تجوز الشهادة على الأرض وما اتصل بها مما مر وعلى ما كان منها من الدور 
والبيوت وما عليها من الجدر والجذوع وعلى الشجر ‏ ولو موضوعا على الأرض ‏ 
وعلى نابت إن اتصل بها وان لم يدرك »ء لا على مقلوع منه إن اشتبه كبصل 
وكراث ونحوهماء ولا حازت عليه إن كان معيسّنا مقصودا إليه کباذنحان وكرنب 
وفجل وحرید ونحو ذلك. وأمًا الکیل من الحبوب والقطاني والتين والعنب والرمّان 
والبصل والثوم والأوز والموز والحوز ونحو ذلك فلا يشهد عليه الشهود إذا تواروا عنه؛ 
وان شهدوا كذلك آحبرهم الحاكم آنتهم لا يشهدون عليه كذلك؛ وإن شهدوا 
كذلك أجاز لهم؛ وقيل: يرد شهادتهم إذا علم أنّهم تواروا عنه؛ وكذا التبن والنخالة 
والدقيق والعجين والخبز إن صار ثريدًا لا يشهدون عليه إذا تواروا عنه. وكذا الليف 
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والخوص والشماريخ والنوى وورق التين والزيتون والريحان والحناء ونحو ذلك لا تجوز 
الشهادة عليه كذلك. وحازت على الزان والمخشب والنوال والأبواب إذا عرف معیسنا 
ولو تواری عن(۲۹۶) الشهود لا على ما لا يعرف بعينه إذا غاب ولايفرز. وحازت 
على المفاتيح والقفول» وعلى منحوت من عود كالقصاع [5 5 ۲] والأقداح والآنية 
والألواح ونحو ذلك. وكذا السواري والصخور والقراميد واللبن» لا على الجير 
وابلبس والشبٌ والمغرة والكبريت والنورة والتراب ونحو ذلك. وقي الحديد والتحاس 
والذهب والفضَة والرصاص والقزدیر معمولا كان أو غير معمول قولان» وحازت 
على الجوهر والیاقوت لاعلی الخرز والودع إلا ما عیّن منهما کالواحد والاشین 
والثلائة مما يحيط به العلم؛ وكذا الحبوب والکمات والکرافس؛ لا على الصوف 
والقطن والکتان والشعر إن كان غير معمول؛ وقي الغزل والقیام واحبل من الصوف 
أو غيره والقید والسلسلة قولان. 

وحازت على معمول من صوف ونحوه كالعمائم والشواشي وغيرهماء وعلی 
الجلود وما عمل منها؛ لا على الأشربة والأدهان» ولا على السك والزعفران ونحوهما 
من بالعطن. 

وحازت على الحيوان إذا حضر لا إن غاب إلا إن أحاط العلم بوصفه؛ 
وجازت على مذبوح منه إن اتّصلت(1989) به رأسه عليه» لا على الجسد إن فارقه؛ 
وحازت على اللحم ‏ ولو مطبوخا - وعلی العظام والقرون؛ وعلى الصيد ‏ ولو 
بحريا -؛ لاعلى مثل ابحراد والوزٌء ولا على البيض» ولا على الأثر وتقع به التهمة. وقي 
الط قولان. 

وان تحمّل رجلان على رجحل بدین ثم آبرآهما ربئه من احمالة واستمسك بغرعه 
فجحده فشهدا عليه به ردت شهادتهما؛ وان كان أصل حمالتهما لم یصح فبان ذلك 
حازت؛ وكذا إن تحمّلا له بدينه وقت كذا فاستمسك به عليه قبله فلا تقبل شهادتهما 
عليه؛ ون تحمّلا له من هذا الوقت إلى وقت كذا فجازء فاستمسك به فأنکره» فلا 
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يشهدا له به؛ وان تحمّلا بوجهه لا بالدين فاستمسك به» فإنّهما يشهدان له به عليه 
لا بالوجه. 

ولا تجوز شهادة الأب لابنه على رحل أنه تحمّل بدينه؛ ون شهد لابنه العبد -- 
وهو مأذون له في التحارة ‏ حازت. لا إن شهد رب الال للمقارض أو عقيد. لصاحبه 
أنه تحمّل له رحل .مال القراض أو عالهماء أو شهد السيّد لمأذونه في التحر ون في مال 
غیره؛ وكذا من أحال رجلا على غرعه فأنكره الغريم لا يشهد عليه یله عليه لدفعه 
عن نفسه فكل شهادة يدفع بها الشاهد مَغرّما في وقته أو بعده أو جر بها لنفسه مغنما 

ومن باع ما عرف ملكا له فردٌ عليه بعيب فإنما يشهد له عليه من عرف أصله 
له وقيل: ما يشهد له بالرد به؛ وكذا من تزوّج امرأة ععلوم فطلقها قبل أن يمسّها 
فردّت عليه نصفه فإنّما يشهد له من عرف له ذلك بأصل ما كان له به أولاء وقيل: 
تما يشهد له بالردٌ من قبلها. وكذا من استاجر رجلا ععلومة لمعلوم فعمل بعضه 
وخرج قبل أن يتمّه. 

ومن تزوَّج إمرأة ععلوم فتوارى بها فبان أنّها محرمته فادَّعت المسّ وأنكره فإنّما 
يشهد فا بالمعلوم؛ وان تروجها بشهادة واحد وم يشهدا غيره فادّعته أيضا وأنكره فلا 
يحكم عليه بالصداق. 

و کل من يبده شيء بأمانة أو تعدية فجاء من يدَّعيه فخاصمه صاحبه فشهد له 
من كان بيده فلا تجوز له شهادته على المدّعي» ولا شهادة المدّعي على صاحب 
الشيء؛ ون رده له من كان بيده فجاء من يدَّعيه إلى صاحبه حازت شهادة من كان 
بيده لربّه أو لمدّعيه. 

ومن جعل شيعا للأجر فلا تقبل شهادته على مضره أو مفسد فيه وحازت بأنّ 
هذا ضر أو فساد؛ ولا شهادة شريك على حاعل ضرًا على المشترك ولو لخاصّة؛ ولا 
راهن أو مرتهن أو مسلط على الرهن إن اذعى فيه مدّع؛ ولا غي إذا ماطل فيما عليه 
وتحرح عدالته(”19) بذلك وتحوز التهمة في مضرّة التعدّي لا في غيره. 
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وان استشهد رجلان شهيدين فاستكتما بهما حال الشهادة أو بعدهاء ثم طلب 
إليهما أحدهما أن يشهدا له فلهما أن يشهدا له. 

وكلٌ ما يجوز فيه قول المرأة كالولد المنفوس والرتقاء والفعل والاقتضاض وما لا 
يباشره الرحال فلا يحكم به الحاكمء بل يؤخحذ عنها آمینان» ويخبرانه(151) فيحكم 
بهما بلا احتياج إلى الشهادة. 


تم الجزء الرابع عشر. 
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هوامش الجزء الرابع عشر 


(۸) - ب: يعوب . 

(8) - ب: بمنين . وهو الاظهر . 

(۱۰) - ب: بیع الشروان . 

(۱۱) - ب: جزورا . 

(۱۲) - ب: - باللن . 

(۱۳) - ب: سقط عبارة: «الجبن واللین بالطعام لأنّه لیس من النبات» وأجاز (عطاءه منّ 
[كذا] قطنا لمن یغزل للمعطي منا منه؛ وکذا بیع ثلائة آمناء قطن من غزلاً إلى أجل» وکرهه 
قوم. ویجوز بیع». وقد وقع للناسخ فیها انتقال نظرء لتکرار: «ویجوز بیع» . 

(14)- ب: وعبیده . 

(۱۵) - کذا في النسختين بالنصب» ولعلٌ الصواب: ملك بالرفع لأنّه خبر أن . 

(۱) - کذا في النسختین بالدال الهملة . ولعلٌ الصواب بالذال العجمة ‏ ومعناه القطع . 
(۱۷) - ب: ادّخاره . 

(۱۸) - ب: اح . وهو خطاً لأنّه مفعول به . 

. ب: بمحتكرين‎ - )۱٩( 

(۲۰) - ب: بر . 

(۲۱) - ب: بذلك ذلك . 
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(۲۳۲) - ب: + به . 

(۲۳) - کذا في النسختين ولعلٌ الصواب: عذوق . 
(ء ۲) - ب: إذا طلبه آحدهما النقض . 

(۲۵) - ب: اهما . 

(۲۳) - ب: لمن اشنزی . 

(۲۷) - ب: آخذها . 

(۲۸) - ب: ویثبت . وهو خطاً . 

(۲۹) - کذا في النسختين . 

(۳۰) - ب: بذلك . 

(۳۱) - ب: أن له عليه . 

(۳۲) - ب: التمرة . بالتاء الهملة . وهو تصحیف . 
(۳۳) - ب: وعند . ولا معنی له . 

(۳۶) - ب: -به . 

(۳۵) - ب: بعته له . 

(5”) - ب: - ولا یقیل: . 

(۳۷) - ب: شفعته . 


(۳۸) - ب: في الال الال . 


(۳۹) - ب: اتفق . 

(۶۰) - ب: باعه . 

(۶۱) - کذا في النسختین, ولعلٌ الصواب: وبجريب . 
(4۲) - ب: حينًا . 


(۶۳) - ب: أيضًا خلاف . 
(4 4) - ب: جابر . وهو خطأ لأنّه اسم علم لیس ممنوعًا من الصرف . 


(ه4) - ب: + ال . 

(45) - في اللسختین: القیض . بالضاد وهو خطأ . وانّما القصود القیظ وهو صمیم 
الصيف بدلیل السیاق. 

(۶۷) - ب: - نم . 


-6۸۰- 


(۸ع) - ب: + أهل . 

(49) - ب: اقتداء . 

(۵۰) - ب: + اهل . 

(۵۱) - ب: المتوسّط . وهو الصواب فيما يبدو . 
(۵۲) - ب: صغرًا وکیرا . 

(۵۳) - ب: أو دنانیر بدنایر . 

(84) - ب: مائة مفقال وستة وتسعون مقالا. 
(8ه) - ب: عن . 

("۵) - ب: - على الصرف . 

(۵۷) - ب: أحدهما البيع . 

(۵۸) - ب: شرط منمحي بفعل الداد . 

. ب: يمكن أن نقرً: المبيع‎ - )۵٩( 

(50) - ب: عمر. 

(؟551) - ب: فليس له . 

(59) - ب: - من الشجر . 

)٩۳(‏ - الملاحظ أن الذرع والذراع والأذرع... تكتب في النسختين بدال مهملةء ونظرًا 
لكثرة ورودها فاشنا نصحّحها في التن ونتغاضى عن الإشارة إليها في الهامش. 
(584 - ب: - يأکله . 

(586) - ب: + به . 

(55) - کذا في اللسختین . 

(/51) - ب: - بعد نضجه . 

(۸) - کذا في اللسختین . 

(58) - ب: أيضًا. 

(۷۰) - ب: قيمته . وهو خطأ . 

(۷۱) -أ: اترجًا . وهو خط . 

(۷۲) - ب: تمر . وهو خطاً . 

(۷۳) - ب: إدراكه . 
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. ب: من تحتها‎ - )۷٤( 

(۷۵) - ب: إدراك . 

ركلا) - ب: مبیع . 

(۷۷) - ب: لم يسمّى . وهو خطأ . 

(۷۸) - ] (هامش) بنط المؤلّف: يقال: جزم النخل بالزاي والراء معًا خرطه . 
(9/ا) - ب: - كما مر . 

(۸۰) - ب: - أو نحوهما . 

(۸۱) - ب: - والزرع . 

(۸۲) - ب: الطر . 

(۸۳) - ب: أثرٌ . وهو خطا . 

(84) -] (هامش) : وعبارة الأصل: بادة صا... [انمحاء] . 
(۸۵) - ب: بیع . 

. ب: -في الحكم‎ - )۸٩( 

(۸۷) -أ: يمكن أن نقراً: وهي . 

(۸۸) - كذا في النسختين في هذا الموضع وفي كل ما سيأتي, ولعلٌ الصواب: ذواتهاء بذال 
معجمة . 

. ب: يشرطه‎ - )۸٩( 

. ب: رديًا بيد‎ - )٩۰( 

. ب: جرابًا‎ - )٩۱( 

. ب: + بین‎ - )٩۲( 

. ب: - ویحسنان إليه‎ - )٩۳( 

(6) -ب: إذا . 

. ب: فيه . وهو الأصوب‎ - )٩۵( 

(45) - ب: صدق . وهو خطاً . 

. ب: بكر . وهو خطأ‎ - )٩۷( 

. ب: لأنّه لیس‎ - )٩۸( 

(48) - کذا في النسختين بتاء مثناة . 
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(۱۰۰) - ب: الدواب والعبيد . 
(۱۰۱) - ب: وكذلك . 

(۱۰۲) - ب: - في الحكم . 
(۱۰۳) - ب: وعن بعضهم . 
(۱۰۶) - ب: السلمين . 

(۱۰۵) - ب: بیدها . 

(۱۰۳) - ب: عليه . 

(۱۰۷) - ب: لاعتاقها . 

(۱۰۸) - ب: بينة له 

(۱۰۹) - ب: فيه . 

(۱۱۰) - ب: ملك . 

(۱۱۱) - ب: - والعتق . 

(۱۱۲) - ب: متها . 

(۱۱۳) -ب: - وکا . 

( ۱۱) - ب: ما تبایعاه . 

(۱۱۵) - ب: أن یکون 

(۱۱) - ب: فاته لا يمكن . 
(۱۱۷) - ب: والثاعلب. وهو خط . 
(۱۱۸) - ب: + قیل: . 

(۱۱۹) - ب: - له . 

(۱۲۰) - ب: - واللن . 

(۱۲۱) - ب: یره . 

(۱۲۲) - ب: شيء من اللحم . 
(۱۲۳) -ب: لته . 

(4 ۱۲) - أ (هامش) : وعبارة الأصل: قال: فأقبضهاء بدون ألف . 
(۱۲۵) - ب: فلم یری . وهو خطأ . 
(175)- ب: وان اشتر. وهواخطأ . 
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(۱۲۷) - ب: ول تحضر . 

۱۲۸ -أ: يمكن أن نقرأ: وان غابتا . 

. ب: ترا أو حًا‎ - )۱۲٩( 

(۱۳۰) - أ (هامش): وعبارة الأصل: واذا مضی للبیع سنة . 

(۱۳۱) - ب: على هذا . 

(۱۳۲) - ب: ما ظهر . 

(۱۳۳) - أ رهامش): وعبارة الأصل: ورد ما بقي بالشمن . 

(۱۳۶) - ب: إن کان . 

(۱۳۵) - ب: فقبل ذلك . 

(۱۳) - ب: اشترط سنين . 

(۱۳۷) - ب: له . 

(۱۳۸) - ب: وانفسخا . وهو خطأ . 

(۱۳۹) - ب: اله . 

(۱۶۰) - ب: وکذلك . 

(۱۶۱) - ب: - ما باع . 

(۱6۲) - ب: للقاهرین . 

(۱۶۳) - ب: بن عرزة . 

(6 6 ۱) - ب: لابن زائد . 

(۱6۵) - ب: - له . 

(" ۱۶ - أ (هامش) : وعبارة الأصل: جباية . 

. -ب: + له‎ )٤۷( 

(15) - ب: ضعطة . 

(۱۹) - ب: واللبيا . 

(۱9۰) - ب: طاهر . 

(۱۵۱) - ب: آجاز . 

(۱۵۲) - ب: وجاز . 

(۱۵۳) - في اللسختین: الادون بدال مهملة. والصواب: ما آثبتناه . 
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(۱۵۶) - ب: - له كساء. 
(۱۵۵) - ب: - هو 
(۱۵۳) - ب: فيه 
(۱۵۷) - ب: منه حقّه. 
(۱۵۸) - ب: - منه. 
(۱۵۹) - ب: لتقضّني . ولا معنی له 
(۱5۰) - ب: وکلا . وهو خطاً 
(۱۶۱) - ب: فاستلف . 
(۱5۲) - ب: فباعه . وهو خطأ 
(۱5۰۳) - ب: حال . وهو خطأ 
(۱۶) - ب: له عليه . 
(۱5۵) -ب: +حيًا. 
(555)- ب: بعضهم . 
351 ) - ب: أو نسيئة . 
(1548)- ب: وارثه 

' (159)- ب:أمرٌ. وهو خطأ 
(۱۷۰) - ب: ثبتت . 
(۱۷۱) - ب: حصّة فيه 
(۱۷۲) - ب: ثبت . 
(۱۷۳) - ب: يجيزه . 
( ۱۷) - ب: - فيه . 
(۱۷۵) - ب: هذا 
(۱۷) - ب: 
(۱۷۷) - ب: - الشزي. 
(۱۷۸) - ب: + لأيهما كان الخيار. 
)۱۷۹٩(‏ - ب: لانه. 
(۱۸۰) - ب: فله. 
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(0431)- ب: في. 

(۱۸۲) - ب: - بعضه. 

(۱۸۳) - ب: - من الریح. 
(۱۸۶) - ب: جعلت. 

(۱۸۵) - ب: لا يجوز فيه . 
(۱۸۰) - ب: - متاعًا 

(۱۸۷) - ب: له به 

(۱۸۸) - ب: + . 

(148) - ب: - أنه لا یکون. 
)۱٩۰(‏ - ب: النوعان أو اللونان . 


)۱٩۱(‏ - ب: سقط عبارة: «وخيار وبکر بلاٍ إترنج إذ لا یعرف قدره صغرًا وكبراء وکذا 
البیض والنارجیل لأنّه لا یوزن». 

. ب: عدد. وهو خطاً‎ - )۱٩۲( 

095 - ب: مكوك . 


(194) - ب: أو درهم . وهو خطأ . 
(۱۹۵) - ب: وأجازه أيضًا إن عیّن بوزن . 
(195) - ب: آبو عبد: إذا قبضه... 
)۱٩۹۷(‏ - ب: + إلى . 

(۱۹۸) - ب: أو شعير أو بر . 

(۱۹۹) - ب: ببهار تمر . 

(۲۰۰) - ب: ومن أسلف بفرض أو بلعق . 
(۲۰۱) - ب: یعطیها . 

(۲۰۲) - ]: واضلحه . ويبدو ائه خطأ . 
(۲۰۳) - ب: آبدل له . 

(۲۰۶) - ب: - قیل: . 

ره - ب: - فاسد . 

(۲۰۲) - ب: صاحبه 
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(۲۰۷) - ب: - له . 
(۲۰۸) - ب: منفعة. 

(۲۰۹) - ب: - له. 

(۲۱۰) - ب: - على الشرط اتفاقا. 
(۲۱۱) - ب: ما استقبل. 

(۲۱۲) - ب: - رجلا. 

(۲۱۳) - ب: فکاله. 

(۲۱6) - ب: أسلم. 

(۲۱۵) - ب: - قال. 

(۲۱۳) - ب: + کان. 

(۲۱۷) - ب: بیاض. 

(۲۱۸) - ب: من عند . 

(۲۱۹) - ب: حلوها . 

(۲۳۰) - ب: عقده . 

(۲۳۲۱) - ب: - قال . 

(۲۲۲) - ب: رضیته أو أخذته. 
(۲۲۳) - ب: قبلته. 

(۲۲) - ب: علي لك. 

(۲۳۲۵) - ب: - برة. 

(۲۲۲) - ب: غيره 

(۲۲۷) - ب: - کان. 

(۲۳۲۸) - ب: - شيك 
(۲۲۹) - ب: حقها 
(۲۳۰) - ب: - معا 
(۲۳۱) - ب: لا يجوز. 
(۲۳۲) - ب: وإن لم 


(۲۳۳) - ب: - لنفسه. 
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(۲۳۶) - ب: زاد. 

(۲۳۵) - ب: - الرهن 

(۲۳۰) - ب (هامش): ینظر أين الباب الثاني والتسعون. 
وكذلك في (أ) لا نجد هذا الباب. 

(۲۳۷) - ب: - وضاع المرتهن. 

(۲۳۸) - ب: يدفع. 

(۲۳۹) - ب: يجيء ویذهب . 

(۲6۰) - ب: - وقال . 

(۲۱) - ب: ان له أن يبيعه . 

(۲۲) - ب: - له . 

(۲۶۳) - ب: - منه . 

. ب: ویناد‎ - )۲٤٤( 

(۲۵) - ب: متوالیات . 

(545) - ب: فضل . 

47 ؟) - ب: إن تعد . 

(۲۶۸) - ب: بعضها . 

(۲۶۹) - ب: للرهن . 

(۲۵۰) - ب: بقدر . 

(۲۵۱) - ب: أموالكما . 

(۲۵۲) - ب: لا یعیشاهما أو الرهن . 

(۲۵۳) - ب: بخلات . وهو خط . 

(۲۵6) - ب: + إن شاء الله . 

(۲۵۵) - ب: وشرط عليه الباقي . 

(۲۵۰) - ب: - الراهن أو . 

(۲6۷) - ب: مما لا يتغابن به . وهو خطأ واضح . 

(۲۵۸) - ب: - وضمن . 

(۲۵۹) - ب: خين . ولا معنی له . 
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5١‏ - ب: 
(۲۶۰۱) - ب: 
(۲۰۲) - ب: 
55 - ب: 
)۴۲٤(‏ - ب: 
(556) - ب: 
(755) - ب: 
(۲۶۷) - ب: 
(۲۳۰۸) - ب: 
(۲۶۰۹) - ب: 
(۲۷۰) - ب: 
(۲۱۷۱) - ب: 
(۲۷۲) - ب: 
(۲۷۳) - ب: 
(۲۷) - ب: 
(۲۷۵) - ب: 
(۲۷۲) - ب: 
(۲۱۷۷) - ب: 
(۲۷۸) - ب: 
)۲۷۹٩(‏ - ب: 
(۲۸۰) -ب: 
(۲۸۱) - ب: 
(۲۸۲) - ب: 
(۲۸۳) - ب: 
(۲۸۶) ¬ ب: 
(۲۸۵) - ب: 
(۲۸) ¬ ب: 


کذا في اللسختین: تکرار عبارة: وان ینههم . 
وجنوته . وهو خطأ . 

به منهما . 

ولا یبیعه . 


عليه . 


- الرهن . 
کاه . 


أو من ولي آمره فلیغرمه الرتهن ذلك كذلك . 
شاء . 

ما اداه . 

-علیه . 

- قيل . 

- من ذلك . 

سعافات . 

في أرضه . 

أو شرطته عليه . 
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(۲۸۷) - ب: قراض . 
(۲۸۸) - ب: والغلة . 


(۲۸۹) - ب: - منهما . 

(۲۹۰) -ب: - له . 

(۲۹۱) - ب: - والفضل . فقال... 
(۲۹۲) - ب: فيه . 


(۲۹۳) - ب: تحالفا . وهو الأصوب . 

(۲۹) - ب: عنه . 

(۲۹۵) - ب: اصلت . والأصح تذكير الرأس . 
(۲۹۲) - ب: شهادته . 

(۲۹۷) - ب: ویخبران به . 
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الجزء الحادي عشر 
الباابالاأول 
الباب الثاني 
الاب الثالث 
البابالرابع 
الاب الخامس 
الباب السادس 
الباب السابع 
الباب التشامن 
الباب الشاسسع 
الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السایع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب الناسع عشر 
الباب العشرون 
الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
هوامش الجزاء الحادي عشر 
الجزء الثاني عشر 


2 الافلاج 

منه 2 حریم البحر والنهر والبتر والسجد (۸۸) وشركة البئر 
2 ماء الأنهار ومايفعل فیها اذا وقع الخلاف فیها وأحکام ذلك 
و حفر الأقلاج 

ب تصريح سواقي الأفلاج وي الحريم 

ج السواقي وتحويلها وصفة ذلك ومعرفة عرضها 

بے الدعوی والحكم 2 السقي والعارية بے ذلك 

2 الانتفاع من السواقي والضمان والخلاص منها 

2 فتح الأجانل 

2 سد الاء من الأجائل وحدره 

فیمن له مسقى 2 مال رجل لمال واراد أن يسقي منه آخر 
ب الشرب ومعناه 

و كبس السواقي وبدعها واخراجها 2 ا لطریق 

بے الشحب وأين یکون (۲۷) ومن یلزم 

2 قياس النخل وبيانه 

قیما یقطع القیاس للنخل والشجر والعواضد 

2 الفسل والاحداث قرب النازل و السواقي والاموال ومایلزم 2 ذلك 
ب2 الطرق وحریمها ومعرفة ضروبها 

2 الأحكام بج الطرق (۲۳۳) 

2 الاحداث 2 الطرق وصرف الضار عنها 

ك الانتفاع من الطرق والتخلص من الضمان منها ونحو ذلك 
2 الأبواب والميازيب والکنف وغیرها على الطرق وغیرها 
بے الجدر واحکامها وما 2 معناها 

بے توزیر الجدر وتکمیمها والحضار 

ج الباناة وحکمها ومن یلزمه ذلك 

ب2 الرحی والتنور والحداد والقصار ونجوهم وحکم ذلك 

2 الوات الکانن بين الاموال والنازل 

2 الفسالة 

فیمن یزرع ویفسل ویعمر 2 آرض غيره بسبب أو غيره 

2 السماد والحطب 


فیما يحل من الأموال ومالایحل وذکر الغصوبات والباحات والضمان 
والحل والخلاص والاباحة ومسائل 2 ركوب البحر ونحو ذلك 


الاب الأول 

البابالثاني 
البابالثالث 
البابالراايبع 
الياب الخامس 
الباب السادس 
الياب السابع 
الباب التشامن 
الباب التاسسع 
الاب العاشر 
الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرايع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 
هوامش الجزء الثاني عشر 
الجزء الثالث عشر 
الباابالآأول 
البابالثاني 
الباب لثالث 
الباب الراببع 
الباب الخامس 
البابالسادس 
الباب الس‌ابع 
الباب الش.من 
الباب التاسسع 
الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 


2 تحليل الأموال وتحريمها وماجاء 2 ذلك 

فيما جاء 2 العرف والدلالة 

2 ذكر المغصوبات 

ب2 التخلص من تناول المغصوب 

بے غصب العروض وغيرها 

2 غصب العبيد وزيادتهم ونقصانهم 

2 غصب الحيوان والزيادة والنقصان فيه 

فيما جاء ب2 السرق والخلاص منه 

2 الضمانات والتباعات والخلاص متها 

2 ألفاظ الحل 

و الضمان للغاتب ومالا یعرف له رب 

ب2 الضمان من الکتب والنسخ منها 

2 البلدان التي جاء الأثر بتحریمها 

ب2 جواز الأكل والشرب والتعارف فيه والضمان 

فیما يجوز الانتفاع به من الأموال 

فيما يجوز الانتفاع به من النازل 

2 الخطا 2 الأموال والأنفس باليد والنار وغیرهما 
2 الضمان بالصرع والدفع والعین 

2 ضمان الراکبین 2 البحر و آموالهم والتولد من مثل ذلك 
فیما يجوز الانتماع به للمحبوسین ب2 غير مواضعهم 


2 الساجد والرموم والوات والجبال ؛ والأودية ومال السبیل › والفقراء 
منه ب2 الساجد وفضلها ومایجب لها ومایجوز فیها 

قیمن یلزمه عمارة الساجد 

2 هدم الساجد والاحداث فيها وعمارتها 

2 توسیع الساجد وتضییقها ومایجوز 

فيما يجوز من الانتفاع بالساجد وي تطهیرها إن تنجست وغیر ذلك 
ب2 آموال الساجد وضمانها وحفظها والخلاص منها 

2 الاقرار والوصایا والعطية والصدقة للمساجد ونحو ذلك 

2 آموال الساجد ومایجوز فیها 

۶ اصلاح مال المسجد وزراعته 

2 الرموم وأحکامها وماجاء فیها 

2 الاحداث 2 الرموم والانتفاع منها 


الباب الثالث عشر 
الباب الرابسع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
هوامش الجزء الثالث عشر 
الجزء السرابسع عشر 
الب الأول 
البابالثاني 
الاب الثالث 
الباب الرابسسع 
الباب الخامس 
الاب السادس 
الباب السایع 
الاب الشامن 
الباب التاسسع 
الاب العاش ر 
الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الشالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 
الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 


بے الفلا والصحاري 

2 الأودية والنابت فيها وأحكام الموات 

و الوات والصحاري والجبال 

ب2 الأشجار والمساجد والطرق والقبور والحرم 
2 مال الفقراء والسبيل والغائب والوقوف 

ب2 مال الغائب ومالايعرف له رب 


ب2 البیوع وأحكامها 

منه 2 البیوع وأوقاتها وألفاظها ومایجوز بيعه ومالایجوز 
ب منهیات البیوع 

ب4 الربا وأحکامه 

بك بیع الخضرة والزرع وبیع العامل عناءه 

2 الاحتکار 2 البیع ومعناه 

2 بیع الرابحة 

2 بیع العدد والجزاف والکیل والوزن 

بيع الجملة 

2 بیع التعارف والمسالمة 

لب بيع النداء والمنادي 

© ضروب من البيوع 

ب البيع للغريب والمسترسل 

البيوع وأحوالها والجائز منها وغير الجائز 

2 المكيال والميزان و استعمالها 

2 الصرف 

2 بیع الأصول 

2 بیع الأرض 

2 بیع الأرض ان كان بها نخل أو شجر أو غيره و2 الجهالة ب ذلك 
2 بیع النخل والصرم والشجر 

2 بیع الصرم والشجر ایضا 

2 بیع التمار قبل ان تدرك 

ے2 طناء النخل والعنب والقياض بالثمار وصرمها 
2 بیع الماء وطنانه وقياضه والاقرار به 

2 بیع المنازل 

ب بیع القطن والنیل 


الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الشامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
البابالثلاثون 
الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلاثون 
الباب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 
الباب الخامس والثلاثون 
الباب السادس والثلاثون 
الباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلاثون 
الباب التاسع والثلاثون 
الباب الارب ون 
الباب الحادي والاربعون 
الباب الثاني والاربعون 
الباب الثالث والاربعون 
الباب الرابع والاربعون 
الباب الخامس والاربعون 
الباب السادس والاربعون 
الباب السابع والاربعون 
الباب الثامن والاربعون 
الباب التاسع والاربعون 
البابالخمسون 
الباب الحادي والخمسون 
الباب الثاني والخمسون 
الباب الثالث والخمسون 
الباب الرابع والخمسون 
الباب الخامس والخمسون 
الباب السادس والخمسون 


2 بیع الخبز والجبن والسمن 

2 بیع الحب والتمر وخلطهما 

2 بیع العبيد 

ب2 بیع الأمة وولدها ان كان معها آولاد وبين شرکاء 

2 الأمة اذا بيعت وظهر بها عيب أو كانت لغير بائعها 
فيما يجوز بيعه من العبيد ومالايجوز 

2 بیع العبد وخدمته لمعتقه 

ب2 بیع الحیوان ومایجوز منه (۱۱۲) ومالایجوز 

ب عيوب الدواب 

2 البیع اذا تلف قبل القبض أو بعده 

2 استحقاق البیع بعد دفع الشتر ي الثمن ورجوعه 
ب الدرك 2 البیوع وغیرها 

2 الاقالة 2 البیع والسلف و2 الغلة قبلها 

ب2 الغبن ب البیوع 

2 بیع الغانب والجهول ۱ 
فیمن اشتری سمكة فوجد فیها لؤلؤة وکذا الصدفه 
2 البیع الذي فيه النقض ومات التبایعان أو آحدهما 
3 شمرة ما انتقض بیعه 

2 الفش 2 التاع والعروضص 

ب2 حمل البیع وشرطه 

ب2 الشرط 2 البیوع 

۶ اختلاف البائع والشتري 2 الثمن والأحكام 2 ذلك 
2 بیع الجبابرة وأعوانهم ومن يتقي 

2 بیع المخصوب 

2 مبايعة أهل الذمة والشراء متهم 

2 مبايعة الأعجم والأصم والصبي والملوك ونحوهم 
2 بیع الأموروالوکیل والشراء منهما 

2 الشركة والتولية 2 البيع 

2 المأمور بشراء إن باع من عنده 

و قبض المبيع والثمن و2 الشتري لغيره وي المحاباة 
2 البيع والسلف علي من عليه للبائع والمسلف 


الباب السابع والخمسون 

الباب الثامن والخمسون 
الباب التاسع والخمسون 
البابالستون 
الباب الحادي والستون 
الباب الثاني والستون 
الباب الثالث والستون 
الباب الرابع والستون 
الباب الخامس والسنون 
الباب السادس والستون 
الباب السابع والستون 
الباب الثامن والستون 
الباب التاسع والستون 
الباب السسبعون 
الباب الحادي والسبعون 
الباب الثاني والسبعون 
الباب الشالث والسبعون 
الباب الرابع والسبعون 
الباب الخامس والسبعون 
الباب السادس والسبعون 
الباب السابع والسبعون 
الباب الشامن والسبعون 
الباب التاسع والسبعون 
الباب الث انون 
الباب الحادي والثمانون 
الباب الثاني والشمانون 
الباب الثالث والشمانون 
الباب الرابع والشمانون 
الباب الخامس والثمانون 
الباب السادس والثمانون 
الباب السابع والثمانون 
الباب الشامن والشمانون 


2 قبض البانع بعض الثمن وترکه ومایجوز من ذلك 
بے البیع اللازم فيه الضمان 

ج بانع ماله ومال غيره وي بيع الشاع 

ے بائع ماله وفيه عامل 

بك بانع مال غيره بلاحجة 

بے بانع مال حاضر ولم يغير 

البيع على مشورة فلان 

بيع الخيار ومافيه 

ج النقود وماجاء فيها 

.4 القرض وماجاء فيه 

ب المضاربة 

فيما تجوز به المضاربة ومالا تجوز 

الاشتراك 2 الضاربه والشروط فيها 

2 السلف وماجاء فيه 

فيما يجوز فيه السلف ومالایجوز 

و الشروط 2 السلف 

2 الأجل السلف والدعاوي فيه 

بج سلف الحب والتمر 

2 دراهم السلف اذا ردت أو بعضها وحکم ذلك 

فيما یثبت من السلف ومایجوز منه ومالایجوز 
فيمن عليه دين لأحد وأمره أن یتسلف عليه أويقترض 
فيمن عنده دراهم لغيره یسلفها له فاحتاج الي شىء منها فأخذه وكتبه على نفسه 
2 قضاء السلف وأخذ المسلف غير سلفه 

سلف الصبيان والمسجونين والمجانين 

في الحوالة والتولية في السلف وبيعة والمقاصصة فيه 
بے السلف المنتقض ومايلزم فيه 

2 الكفيل والرهن 2 السلف 

ے الرهن 

+ قبض الرهن 

قیما لایجوز فيه الرهن 

قیما لم یقبضه الرتهن 

ك رهن التسمية 


الباب التاسع والثمانون 
الباب السسسس نزن 
الباب الحادي والتسعون 
الباب الثاني والتسعون 
الباب الشالث والتسعون 
الباب الرابع والتسعون 
الباب الخامس والتسعون 
الباب السادس والتسعون 
الباب السابع والتسعون 
الباب الثامن والتسعون 
الباب التاسع والتسعون 
البب ‌الائنة 
هوامش الجزء الرابع عشر 


2 الوكالة ب2 الرهن 

فيما يجوز للراهن ب2 الرهن ومالايجوز 

فيما على الراهن من مؤونة الرهن ونفقته وكسوته ورعيه ان كان حيواناً 
بياض في النسختين 

2 الرهن 

ب بيع الرهن 

2 الأجل 2 الرهن والشرط فيه وغير ذلك 
فيما ينفسخ به الرهن 

2 التسليط 2 الرهن 

2 ذهاب الرهن 

ب2 الدعاوي ب2 الرهن 

2 الشهادة 2 الرهن 
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